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يسم الله الرحمن الرحيم 
تقميم 

إن الحمد للهء نحمذه ونستعينه ونستغفرهء وتعوذ بالله من شرور 
آنفستا وسيئات أعمالتاء من یهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل قلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدا عبده ورسولهء أرسله الله بالهدى ودين الحق» فبلغ الرسالة» 
وأدى الأمانة؛ ونصح الأمة؛ وجاهد في الله حق جهادهء حتى أتاه 
اليقين؟ قصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحايه ومن تبحهم 
بإحسان إلى يرم الدين. 

أما بعد: 

فمن توفيق الله تعالي وله الحمد والشكر أن يسر لصاحب 
الفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالىي التعليق 
على كتاب «القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة 
النائعة؟ لصاحب الفضيلة العلامة الشيخ عبدال حمن بن تاصر 
السعدي''' المتوقى عام 1709/3ه تخمده الله پواسع رحمته ورضواته؛ 
وأسكته فسيح جتاته» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. 

وقد جاء هذا التعليق عام ثمانية عشر وأريع مئة وآلف» ضمن 
الدروس العلمية التي كان يعقدها الشيخ رحمه الله تعالى في 
جامعه بمدينه عنيزة. 


)١(‏ آلفت عنه رسائل مستقلة متسددة» انظر: كتاب اعلماء نيجد خلال ثمانية قروتن» 
لقضبلة الشيخ عبداطه بن عبدالر حمن السام جك الث تعالى. 


له ] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
وكان من ترجيهاته التربوية - رحمه الله تعالى - حث طابة 
العلم على الأخذ بحصيلة وافرة من القواعد والأصول التي تبني 
عليها المساتل وتجمع شوارد العلم؛ ولهذا قرر في حلقته العلمية 
قراءة هذا الكتاب الجدير يالعناية والاهتمام كما ذكر ذلك في ححاتمة 
تعليقه رحمدالله تعالی حيث قال: ترجو أن ذكون قد 
استفدناء والحقيقة أننا لم نعط الكتاب حقه؛ لأنني رأيت أن طلاب 
هذه الدورة العلمية الحاضرين حريصين على إكماله فيهاء وإلا قإن 
الكتاب زاخر بالقوائد الكبيرة لطالب العلم التي تستحق الترقف 
وشرحها شرحا وافيا» |.ه. 
وسعيا لتعميم النفع بهذا التعليق - بإذن الله تعالى-؛ وانفاذاً 
للقراعد والتوجيهات التي قررها - رحمه الله تعالى - لإخخراج تراثه 
العلمي عهدت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية إلى 
الشيخ فهد بن عبدالله السلمان - آثابه الله - بالعمل لإعداد هذا 
التعليق للطباعة والنشرء ثم قام الشيخ عيدالرحمن ين عبدالله بن 
الأمير أثابه الله بالمراجعةء فجزاهما الله خيرا. 
نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم: 
وأن ينفع بهء وآن يجزي فضيلة شيخنا عن الإسلام والمسلمين 
خيراء ويضاعف له المثوية والأجرء ويعلي درجته قي المهديين: 
إنه سميع قريبء وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» حاتم 
النبيين» وإمام المتقين» وسيد الأولين والآخرين» نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
اماه 


المقدمة 
ا 


يسم الله الرحمن الرحيم 

قال فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي رحمه الله - في مقدمة كتابه «القواعد والأصول 
الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النائعة؛ : 
الحمد لله؛ نتحمده ونستعينه؛ ونستغفره ونتوب إليه. 

التعليق 

قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: 
الحمد لله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على أشرف الأتبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين؛ أما بعد : 
فسوف نقوم بالشرح والتعليق على كتاب شيخنا العلامة عبدالر حمن 
ابن ناصر السعدي تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكته فسيح 
جناته «القواعد والأصول الجامعة » والفروق والتقاسيم البديعة 
النافعة» وهو كتاب لا يحتاج أن نذكر عنه شينًا؛ لأن مخبره يغني 
عن الإخبار عته» وسوف تجده كذلك في جميع صفحاته - إن شاء 
الله تعالى 
ثم اعلم أن من أهم ما يكون لطالب العلم أن يحرف القواعد 
والأصول ؛ لأتها هي التي تجمع له العلمء أما معرفة المسائل 
مقردة فهذه لا تتفع إلا قليلاء وسرعان ما يتساها المرء؛ وكونه 
يعرف مسألة محيتة» هذا حلال» وهذا حرام» وهذا واجب؛ وهذا 


مكروهء لا شك أنه نافعء لكنه ليس من شأن طالب العلمء بل هذا 


زه ] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


ونعوذ بألله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله 


من شأن غيره الذي يخر عن حكم هذه المسألة. 

فيتبغي أن يكون عند طالب العلم حصيلة من القراعد والأصول» 
التي يبني عليهاء حتى إذا سثل عن أي مسألة» ردها إلى هذه 
القاعدة العامة. 

لذلك أحث طلبة العلم على معرفة القراعد والأصرل؛ لأنها تنمي 
مواهبهم » وتجمع لهم شوارد العلم. 

ثم إن هذه القراعد قد يكرن بعضها مرجودًا في القرآن الكريم» 
وبعضها في السنة التبوية؛ وبعضها في كلام الصحابة؛ ويعضها في 
كلام الأئمة؛ وبعضها في كلام العلماء الذين هم دون الأئمة؛ وما 
ذكره شیخنا رحمه الله من هله القواعد كثير منها وارد فى 
قواعد ابن رجب رحمه الله؛ ويمكن للإنسان أن يرجع إليها؛ ليعرف 
ما يتفرع من هذه القواعد»؛ ومن وفقه الله - عر وجل - لجمع 
شتاتها فهو على خيرء فمثلا قرل الله تبارك وتعالى : يد 
أ بحكم آل وَل رید بكم لْصسْرَجٌ [البقرة:180]: هذه قاعدة 
أصلية؛ فكل مسألة ترد عليك يمكن أن تبنيها على هذاء وأنه إذا دار 
الأمر بين اتباع العسر أو اليسر ؛ فاتيع اليسر ما لم يمنع منه مانع. 
وكذلك قول الله تبارك وتعالی: «إربًا جَمَلَ میک في اليب ين چ4 
]ج : [YA‏ تأخذ منها : أن كل ما فيه حرج فإنه منتفيه شرعًا. 
وكذلك قوله تعالى: رد فل لم ما حم م إل ما اشطررة 
إل [الانعام:۹٠٠]‏ فهذه قاعدة في المحرمات» فكل المحرمات عند 
الضرورة تكون مباحة غير محرمة. 


المقدهة [ هل 
فهو المهتد. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا مده ورسوله. 


وك ذلك ق وله ةع ال ي: هري لا نُوَايِدَنَا إن ييا أو أخطاا4ي 
[البقىة: 45 ؟] فقال الله : «قد قىلى" > وكذلك فوله تعالى: وس 
يڪم جاح فيا اطا بد وکن ما عمدت م4 [الأحزاب: 3] 
فتأخذ من هذه الآية وما قيلها: أن جميع المحظورات والمحرمات 
إذا قعلها الإنسان ناسيًا أو جاهلاء فإنه لا شيء عليه: لا إثم ولا 
فدية ولا كفارة ؛ لأن الله نفى ذلك : جرا لا تُوَاجِدْنَاً إن ييا أو 
خان . 


ونأخذ من فول الله تبارك وتعالی : اول ما دت رکچ أن 
المكره على الشيء لا يؤاخذ به؛ لأن قلبه لم يتعمده. 

واختلف العلماء فيما لو فعل ما أكره عليه قاصدًا فعله من أجل 
الإكراه؛ لآن المكره تارة يفعل ما أكره عليه دفعًا للأكراه؛ وتارة 
يفعله اختيارًا له من أجل الإكراه» وبينهما فرق» فمن العلماء من 
قال: إذا فعله دقعًا للإكراه فلا حكم لفعله: وإذا قعله من أجل 
الزكراه واخجاره؛ فإته يؤاختل يه. 

والصواب: أنه لا قرق» وأن من أكره على الشيء ففعله سواء لدقع 
الإكراه أو من أجل الإكراه فإنه لا شىء عليه؛ لأن الآية عامة: 
إل س ا وله ميث باليمن& [التسل .]9١:‏ 


شف رياه مسلم في كعاب الريصات» باب بيات تجاوز الله تسالى عن حنيث النفس 
والخراطر بالقلب إذا لم تستقره وبيان آنه سيحانه وتسالى لم يكلف إلا ما 
يطاق 1۲۷). 


١‏ ] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا'" . 
[1] هذه مقتطفات من خخطبة الحاجة التى علّمها النبى ل آم“ 
قوله: (الحمد ش) الحمد: وصف المحمود يالكمال مع المحبة 
والتعظيمى» واللام چ قوله: لله للاختصاص وألا س تقاف > 
فالحمد المطلق يختص به الله عر وجل فلا أحد يستحقه إلا الله. 
وأيضًا هو مستحق للحمد - عد وجل - لكمال صقاته وإتعامه وإفضاله. 
(نحمده) : جملة مؤكدة لمعنى الحمد للهء وهى تدل على الحدوث 
والتحدهة. 

(نستعينه) : تطلب ملك العون. وحذف المستعان عليه لإفادة العمرم؛ 
يعت کت فى كل ی 

(نستغفره) : تطللب فته المغفرة. والمغفرة هي : ستر الذتب والعفو 
عنه» فيجمع بين الأمرين: بين ستر الذنوب عن العبادء وبين عدم 
المؤاخذة عليها. 

(ونتوب إليه) : هذه غير موجودة في خطية الحاحةه؛؟ لكتي أراها في 
كلام كثير من العلماء؛ كشيخ الإسلام امن تب ا 


)١(‏ أخرجه النسائى في كتاب الصلاة؛ باب كينية الخطبة (1408)+ رآبو داود فى كتاب 
الصلاة. هاب الرجل يخطب على قوس :29١99(‏ والترمذي في كتاب التكاح» باب 
ما جاء في خحطبة النكاح :)١١1١5(‏ وابن ماجه في كتاب النكاح» باب خحطبة النكاح 
YAY‏ 

() قال الشيخ رحمه الله في كتابه الشرح الممتع (5/ 297/4 : افإن رادها الإنسان فلا 
يأس» وإن حففها فهو [حسن لتطابق الحديث. وبعضهم يزيد قوله: (ونستهليه): أي 
نطلب منه الهداية» وهذه أيضا ليست موجودة في خطبة الحاجة» لكن بعفى العلماء 
يذكرهاء والآمر في هذا واسع؟. 


تت ندا 


(نعوذ بالله) : أي تعتصم بالله. 
كاد نه 

١‏ - نفوس شريرة» تأمر بالشر وبالسوء. 

. نفوس مطمئنة خيرة؛ تأمر بالخير وتنهى عن الشر‎ - ١ 

* - تفوس لوامة؛ والنفس اللوامة قيل : إنها وصف للنفسين 
السايقتين» لآن النفس المطمتتة تلومك على الشر وفعله؛ والتفس 
الأمارة بالسوء تلومك على فعل الخيرء وهذا ليس سعيد . 

وكل هذه النفوس مذكورة في القرآن قال الله تبارك وتعالی 

وغ ر ت نفس َأ الق لنفس لأمارة ا ااا 0 ايوسف : '27]+ 
وقال تعالى : ايتا النقّس المطمييّه © أتجين إل ريك 5 
[الفجر ٣۷:‏ ۲۸]ء وقال تعالى : E‏ أ توو اة 0 3 قم 

امَو & [القيامة: ١‏ [. 

(وسيتات أعمالنا) : سيئات الأعمال ما یسو ع العيد عشایه وجزاقه؛ 
فكل معصية اله ورسوله؛ فهو عمل سييء؟ أنه يسوء الإنسات. 
واعلم أن للمعاصي أاثارًا على القلوب في انحرافها وزيغهاء وأثارًا 
على الأخلاق» وعلى الأعمال» قال الله تعالى : فما ذَاعْوَا 0 
للد اه لوه بم [ال صف :2[ فة وله : ا زاغو آچه هذا على موي 
نتيجته 2 م فالأعمال السيئة لها آثار وخيمة. 0 
يجب على الانسان إذا صدرت مته «السيتة» أن يبادر يالتوية» حتي 
لا تبقى هذه الجرثومة في قلبه فتؤثر عليه. 


؟1) التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


(من پهد الله فهو المهتد) قد يقول قاتل : هذا تحصيل حاصل؛ لأنه 

من المعلوم أن من هداه الله فهو مهتل. لكن معني قوله: افهو 
المهتدة أي فهو الذي على الهداية حمًا. كما قال تعالى :##من يد 
e‏ يل E‏ و ردا [الكيف :17] ولفظ 
حديث خطبة الحاجة: «من يهده الله فلا مضل له» يعني : من 


(ومن يضلل فلا هادي له): آي لا يستطيع أحد أن يهدي من أراد الله 
ضلاله» فها هو النبي 5ة لم يستطع أن يهدي عمه أبا طالب» مع 
أن عمه قد أحسن إليه؛ وداقع دونه» وأعلن صدقهء لكن ختم له 
يسوء الخاتمة» فآخر ما قال: اإته على ملة عبدالمطلب» '“ وفى 
ذلك أنزل الله : رتك لا هرف من اسب [التصص:55]. 
وقوله: (من يهده اش فلا مضل له) توجب للانسان القوة إذا علم من 
نفسه الهداية وأنه لن يستطيع أحد من الخلق أن يضله. 

تارك وتعالى إذا رأى س نشسةه ضلا پان ياجأ إلى س 
يهديه لا إلى غيره. 
(أشهد): أي أقر بقلبي وأعترف بلساني. 
( آن ا إله) : إله يمعثى مألوةة والمألوه هو المعيود حيًا وتعظيماء 
ر اع البشاري في اب الي باب قوله تعالى : وین لا یی عن ا 


EAR‏ 2 ميف 57 اڳ [الشصص : 85 ] 50 ومسلم فى تاتب ا 
باب الدليل على صبحة إسلام من مضه الموت ما لم يشرع في النزع. . E)‏ 


المقدمة “1# أ 


فلا إله إلا الله : أي لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالي» والشهادة 
هنا: شهادة باللسات؛ وشهادة بالقلبء فلا تكفى الشهادة باللسان 
إلا ظاهرًا في أحوال الدنياء ولا تكفي الشهادة بالقلب؛ بل لا بد 
من النطق بها إذ لا تعصم الإنسان دمه ولا ماله ؛ لأنه لا يطلع 
على ما في القلب إلا اللهء وتمير لاء النافية محدذوف تقديره: 
لاحق؟ » وهذا هو التقدي ر الصحيح؛ 0 هذا التقدير يدل عليه 
القرآن الكريم» قال الله تعالى: ذلك بان أله هو اسن [الحج:+] 
وأما التقدير ايحق؟ فهذا يقريه للعامةء لكن إذا قدرنا كلمة لاحقة 
كان ذلك أوضح وأبين؟ لأننا إذا قدرنا ابحقا احتجنا إلى تقدير 
ثا وهو متعلق الجار والمجرور» فيكون المعنى: لا معبود كاقن 
يحق» ومعلوم أنه كلما قل التقدير في الجملة؛ كان آولي. 
(وحده لا شريك له): من باب التوكيد. 


(وأشهد أن محمدًا): يعني به محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي؛ 
عليه الصلاة والسلام. 

(عيدهة) : آي عيد الله فالنبي - عليه الصلاة والسلام عا عون لذ حدق 
له في الربوبية مطلقًاء فلا يستطيع أن يهدي أحدّاء و أن يرزق 
أحناء ولا أن ينفع أحدًاء ولا أن يضر أحدًا ؛ لأنه عبد كغيره لکن 
عبوديته احص العبوديات. 

(ورسوله): أي مرسله التي أرسله الله - عر وجل - إلى جميع 
التاس؛ وما أحسن ما قاله الشيخ محمد ين عيد الوهاب رحمه 
الله : اعبد لا يعبد» ورسول لا يكذب؟ . 


0 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


(صلى الله عليه): الصلاة من الله على العبد»ء قال فيها أبو العالية 
رحمه الله : إتها ثناؤه عليه قي الملأ الأعلى»'. 

(وعلى آله) : أي أتباعه على ديته. 

(وآصحايه): أي الذين صحبوه؛ ومن خصائص النبي وله أن 
أصحايه هم الذين اجتمعوا به مؤمتين يه وماتوا على :تلات فلو 
اجتمع الإنسان به لحظة واحدة وهر مؤمن به؛ صار من أصحابه» 
لكن غيره لا تغبت الصحبة في حقه إلا بعد ملازمة طويلة» فلو 
جلست مع إنسان في مجلس مرة واحدة؛ فإنه لا يقال: إنه 
صاحبك. والأصحاب معطورفة على الآل» فيكرن عطقها من باب 
عطف الخاص على العام» وهذا كثير في اللغة العربية» ومنه قوله 
تعالى : ازل که والروح فبا (انقدر: |٤‏ فالمراد بالروح جبريل؛ 
عليه السلام. 

(وسلم تسليمًا كثيرًا): أي سلمهم من جميع الآفات. فدعا لهم هنا 
بح ااا بالضا ف وريه له امتكر وه ای 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا في كتاب التفسير» في سورة الأحزاب» باب قوله تسالى : إن الله 
بت بصو عل لبي اا اليرت اموا ملوأ مه وسلا سلما [الأحزاب: 151]. 
وانظر كلام الشيخ رحمه الله في كتابه : #فتح ذي الجلال والإكرام بشرح يلوغ 
المراءة ار 5؟؟. 


تت 


أما بعد» فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم 
العلوم وأكثرها قائدة» وأعظمها نفعًا ؛ لهذا جمعت في 
رسالتي هذه ما تبسر من جوامع الأحكام» وأصولهاء ومما 
تفترق فيه الأحكام لافتراق جكيها وعللهاء وقسمتها 
قسمبن : 

القسم الأول: في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من 
الأصول. والقراعد» وانتقبت القواعد المهمة» والأصول 
الجامعةء وشرحت كل واحدة منها شرخًا يوضح معناهاء 
ومثلت لها من الأمثلة التي تتفرع عنها ما تبسر. 

والقسم الثاني: أقبعت ذلك بذكر الفوارق بين 
المسائل المشتبهة» والأحكام المتقاربة» وذكر التقاسيم 
المهمة. 
فأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة 
والتسهيل. 


0 


التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


القسم الأول 


القواعد والأصول الجامعة 


E 


التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


القاعدة الاو لي | هه ابد 


القاعدة الأولى 
الشارع لا يآمر إلا يما مصلحته خائصة أو راجحة: 
ولا ينهى إلا عمًا مفسدته خالصة أو راجدة!"! 


هذا الأصل شامل لجمبع الشريعة» لا يشذ عنه شيء 
من أحكامها . لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع, 
وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده؛ قال الله تعالى : إن 
اله ام بالمتل أشي يتاي زى اترک تم عن التخكا 
زالشڪر التي يلك لمم ددرت چ [النحل "٠٠:‏ فلم 
يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية 


[1] المصالح: إما خالصة ليس فيها مفسدة إطلاقًاء وإما راجحة 
آي تشتمل علي مفاسد؛ لكنها قليلة بالنسبة للمصالح؛ وهنا القسم 
يكون مأمورًا په . 

والمقاسد: إما مقاسد خالصة ئيس فيها مصلحة إطلاقاء وإما مفاسد 
راجحة؛ يعني : أنها تشتمل على مصالح لكنها قليلة بالنسبة للمقاسد. 
وعلى هذا تدور الأوامر والنواهي؛ فالأوامر تدور على المصالح 
الخالصة أو الراجحة؛ والتواهى تدور على المفاسد الخالصة أو 
اا ١‏ 

[؟] الأمر بالعدل: واجبء والأمر بالإحسان: سنة؛ وفيه دثيل 
على جراز استعمال اللفظ المشترك فى معتييه؛ لآن الأمر مشترك 
ات ا الأمر والعد ارس باعي 
خان وهو ساي" 


الكريمة» ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله» ولا بغي 
على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنهء 
ووعظ عباده أن يتذكروا ما في هذه الأوامر وحسنها ونفعها 
فيمتثلوها. وسدباسي يه بر 
ا وكال اي تقل ام رن قدي E‏ 
و عند ڪل مسار وأدغوة عقلصيرت [ * ا پا 


1 فشل ح جعت لد الآية أصول 


وذو چ [الأعراف:۲۹] 
قوله : رای ذى لتر يعني إعطاء القريب حقهء وهذا من 
الصلة . 

قوله: اوتف عي الحم والسكر واي الفحشاء والمنكر : 
فيما يتعلق يحق الله والبغى : فيما يتعلق يحق المخلوق» وهو 
العدوات على الاق ر مال د هذا وهذاء 
ثم بين أنه يعظنا بهذه القاعدة والأصل العظيم ؛ وهر الأمر بالعدل 
والإحسان والتهي عن الفحشاء والمنكر والبعي؛ فقال: يقم 
َلك ا الس 13٠:‏ , 

وقوله : لعل بات ع هنا للتعليل: أي لأجل أن تتذكروا 
وتتعظرا فهذه الآية جمعت بين 0 والنهي. 

3 قوله تعالى: طقل أت ری ولق يعني بالعدل. اترا 
2ق فا عله مجملة ا على محل اقل أمر؛ وليست معطوفة 
على قوله : (بالقسط». 

قوله: واد عرو أي ادعرا الله ا خا 71 أليْينَ کن ب عدون 
يعني أنه سیعیدکم كما يدأكم ؛ ولا تصجزه الأعادة؛ لأنه لم يعجزه 
الابتداء. 


القاعدة اللاو لي [ اح 
المأمورات» ونبهت على حسنهاء كما جمعت الآبة التي 
بعدها أصول المحرمات» ونبهت على قبحها. وهي قوله 
تعالى: لل إِنَمَا حرم ري الْفَوحِش ما طهر يتا وما بن الام 
البق يكير الق وان مرو بش ما لر برد بي سلطا وان تقولا 
عل أو ما لا مون 4# [الأعراف بسم1 ١‏ . 

ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة من الحدث الأكبر 
والأصغر» وذكر طهارة الماء» ثم طهارة التيمم عند العدم 


على 


[1] قوله تعالى: اھ إِنَمَا عم رق الْتَوِِش ما طهر ينا وما بره 
يعنى ما كان ظاهرًا فحشه وما كان خفيّاء وقيل: يما ظهرَك أي: 
aE Lol‏ وما دامع الكنة 
تحتمل معنيين فلتكن شاملة لهما؛ لأن هذه قاعدة مهمة فى التفسير 
والحديف» رعى : إذا كان التصن فحديلة لمعي على السرا رل 
مرجح لأحدهما على الآخرء ولا متافاة بيتهما وجب أن يحمل 
التص عليهما جميعًا. 


قوله: رلم أي ما يكون يه الاثم وهو العقاب. وال بير 
أل أي ما يكون به البغي على الناس والعدوان عليهم. 

قوله: يمير الي وصف مين للواقع؛ لأنه ليس هناك بغي بحق. 
قوله: «إوآن ترا بأو يعني : وحرم عليكم أن تشركوا بالله في أي 
نوع من الأشراك؛ في عبادته ؛ وشي رمو تسه ا وفي أسمائثه وحصقاته. 
الشرك ليس فيه سلطان» أي : دليل . 


e‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


او القرر يم ن وتحوه تال تان ##ما د بريد أله لحمل 
ڪم ين حَرَج وَل يد د هركم وَل تھ علق 
لڪ شروت ت [المائدة وك فأخبر: أن أوامره وشرائعه 
ع ييا e‏ اي امل ثم تأمل قوله 


ص ل عمل 


تعالى: #وقضئ و 3 سر إل يِه 5 اسا 


قوله: وان شرا َل الوك فى فاده أو أسماته أو صفاته أو 
أحكامه . ١‏ 

قوله: جما لا شتسرت» فمن قال : إن كيفية الله كذا وكذاء فقد 
قال ما لم يعلم» الح 0 الله - تبارك وتعالي - لا تدل 
على المعاني» وإنما هي أعلام مجردة؛ فقد قال ما لم يعلم» ومن 
قال فى صفاته إنه لا يعبت منها إلا كذا وكذا والہاقی يجب أن 
يتفي» فقد قال على الله ما لم يلم ومن قال: هذا حلال وهنا 
حرام ولم د يكن فيه دلیل؛ فقد قال على الله ما لم يعلم 

فإن قال قائل: هل هذه الآية من باب التدني ا العرقي؟ 
بمعنى: هل أعظم ما ذكر فيها الأول فالأول؛ أو أن أقل ما ذكر 
فيها الأول قالأول؟ 

الظاهر: الثانى؛ لأنه لو كان المراد ذكر الأعلى لكان الشرك هر 
الآوله لكف من بات دقر ادى فالادتى» وعلى هذا فالغول 
على الله بلا علم أعظم من الشرك من وجهين: 

الأول: أن الشرك تصرف في قعل العبدء وأما القول على الله يما 
لا يعلم فهر تصرف في حق الله. 

الثاني : أن القول على الله بلا علم أعظم تأثيرًا في الغير من الشرك 


القاعدة اللاو لي 
[الإسراء : 7؟] إلى 7 ذلك معا اوس إِلنك ا لكيه 


[الإه راء :م وق ول +: قل تالا انل مَا حرم ربك 
ی n‏ 6] إلى قوله: و هلدا صرطى مسقا 
2 ل ایشا أل رق ع سيلف ب [الأنعام 1 ] 


ل جحل اليس 


وقوله: مَووَاعَيدوا الله د ولا شرا پوه کي [اللنساء:25] إلسى 
قوله: ومن یکن الشیطن لھ رتا شاه ينايك [الساء:.04]. 


انظر إلى ما في هذه الآبات من الأوامر التي بلغت 
ذهاية اسن » وما اش جلث عليه من الخير والعدل 


بالله؛ لأن المشرك ضرره على نفسه؛ لكن الذي يقول على الله ما لا 
يعلم ضرره على نفسه وعلى غيره» فضرره معد > ولهذا صرح ابن القيم 
- رحمه الله e‏ الك بالله”. 


مم ويد نف ا ل عم 


ل و لحم اي 
كتب علينا أن لا تعبد إلا إياهء وهذا ربما يقعله بعض الناس ولا 
يفعله الآخرون» أما قوله تعالى: ظوَفَضَيْناً إل بق إشكويلٌ في 
الكتب سد في الْأَرْضٍ مرب [الإسراء:؛] ذه ذا قغداء 5 وذي ؛ 
لأن الله سبحانه لا يقضي شرعًا بالفسادء بل ولا يحب الفساد» 
ومن القضاء الكوني قوله تعالى : فما صتا عله الْموت ما دم عل 
مود إلا داب الأرض» [مبا:؟١].‏ 


. )4+7 /1( ء ومدارج السالكين‎ )۳۸/١( إعلام الموقعين‎ )١( 


ا التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
والرحمة؛ والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وكذلك ما 
جم و هله الشرائع مأموراتها ومتهياتها سن أعظم 
معجزات القرآن والرسول بل وآنها تنزيل من حكيم 


۾ 


FF 


ومثلها ما وصف الله به خواصن العباد وفضلاءهم في 
قوله تعالى: #وعساد لمكن الأليت يمشُون على ايض هونا 
[الفرقان: *5] إلى قوله: ا رو اة 3 صتا 
فيقوت فيا تيد وَسَلَمًا # [الفرقان: ]٠٠‏ الآبة. وقوله: جير 
فلس الْمَرْمِنُوَ 4# [المؤمنون: ل عدد أوصافهم الجليلة ثم قال 
في جزائهم : : ارک + هم ا ورون و 2 لنت يرون الْفْردِوسَ 
م م فا دون چ [الموصنون:١٠؛١1]‏ ا الْمُسَلمِق 
ایت إلى 3 ول :وا آله كم كني ول عطي 
[الأحزاب:0+] قكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي 
وصضفب له بها خيار الخلق قد علم حسنها e‏ 
ومنافعها العظيمة. ومن ا من ا سكا 
يوقنون؛ وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات 


والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله 


]١[‏ قوله: (حكيم) أي ذو حكمة (حميد): أي محمود عر وجل 
على ما تضمنته هذه الشريعة من الكمال. 


القاعدة اللاو لي زه — 
ي هذه الآيات. وججج ما WY‏ العلجاء سن مصالح 
المأمورات ومنافعهاء ومضار المنهبات ومفاسدها داخل في 
هذا الأصل» ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها 
بالمصالح؛ والمنهي عنها بالمفاسد. 

وأحد الأصول الأربعة : القياسء وهو الميزان الذي 


رك 


ع قال الله فيه: اة لذ 
ارد التب يبلَق واد [النشورى:؟17] والميزان: وهو 
الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها؛ أو في مضارها 
بحكم واحد» والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام 
مختلفة مناسية لكل واحد منها. 

مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته 
خالصة من المنهيات: جمهور الأحكام الشرعبةء فالإيمان. 
والتوحيد» والإخلاص ». والصدق؛ والعدل» والاحسان. 
والبرء والصلة وأشباهها: مصالحها في القلب والروح 
والدين والدنيا والآخرة» ل تعد ولا حصي : والشرك 
والكذب والظلم: مضارها لا يمكن تعدادها عاجلُا وآجلا. 
والخمر والميسر والربا: مفاسدها أكثر من متافعهاء قال الله 
تعالى : «تتقؤيك عب الكثر لمیر قل فوا قم مكب 
مقع م لتاس وَإِنْمُهُمَا أب من مهما [البغرة:۹٠۲]‏ وتعلم 


سل التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
السحر مضرته خالصة» قال تعالى: «وَيكَعَلبُونَ ا ْف 
ولا يَنفَعهُم» [البقرة:؟١٠]‏ وحرم الله الميتة والدم ب 
هله المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة وهي 
الضرورة e‏ - حلّت» قال تعالى: # فمن 
ظز في خصو مر متجایتی لائر ون اک عند يبع 
[الماسة: ممأ" , 


[1] قوله : عي مُتَجَانِِ إ4 التجانف: أن يفعي نفسه أنه 
مضطر ولیس به ضرورة» أو يأكل أكثر مما تندفع به ضرورته مع أنه 
سيجد الطعام الحلال قريبّاء فهذا متجانف للإثم؛ لأنه في الأول : 
ساهل في وصف الضرورة؛ وقي الثاني : زاد على قدر الضرورة. 
[؟] فلو جاع الإنسان وخاف الهلاك ولم يجد إلا ميتة فإنها تحل 
لهء وإن كان في أكل الميتة مفسدة؛ لكن قاومها مصلحة أعظم 
وهي : إحياء التقفس ١‏ لآن أكل الميتة يضر البدن يمرض أو تحره 
ثم يشفى منه» ودفع الموت بأكله من الميتة فيه مصلحة تغلب على 
المقسدةء وقد قيل: إن أكل الميئة للمضطر لا يضر من وجهين : 
-١‏ وجه شرعي: وهو أن الله تعالی آحله؛ ولم يكن الله تعالی ليأذن 
تعبده بتناول شيء يضره. 

٣‏ وجه طبي: وهو أن النفس تكون مشتاقة غاية الاشتياق للأكل» 
لخلوها منهء قتقبل هذا الأكل على ما فيه» و تهضمه بسرعة» 
وپخرج» ويسلم الإنسان منه» ولا يتأثر بمضرته. 

ونظير ذلك ما ذكر عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قدمت 


القاعدة اللاو لي أ 

ولما كانت مصلحة الجهاه من أعظم المصالح؛ جاز 
العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام وخرجت عن 
الميسر المحرم . 

وبستدل بهذا الأصل العظيم» والقاعدة الشرعية على 
أن علوم الكون التي تسمّى العلوم العصرية وأعمالها, 
وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم» 
أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله» ومما بحبه الله ورسوله. 
ومن نعم الله على العباد ؛ لما فبها من المنافع الضرورية 
والكمالية» فالبرقيات بأنواعها!'!. والصناعات كلهاء 
وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق هذه القاعدة عليها أتم 


على النبي يكل وبين يديه خبز وتمرء فقال النبي 4 : «أَدُنْ فكل». 
فأخذت آكل من التمرء فقال النبى» 446 : «تأكل تمرًا وبك رمد ؟؛ 
فال : فقلت: إني أمضغ من تاحية أخرى» فتبسم رسول الله كيا . 
قال ابن القيم رحمه الله معلقًا على هذا: «لأن قوة شهية النفس 
تيب ضرر هذا التمر للأرمده". 


]١[‏ قال شيخنا رحمه اله : «إن أعظم ما رأيته من المخترعات في 
الاتصالات: البرقيات»» والبرقية: اتصال من بلد لآخر لكن ليس 
يالكلام؛ وإنما هو دقات معروفة وهي من أعظم المصالح . 

)١(‏ أخرجه أحمد (51/4)؟ واين ماجه في كتاب الطب» باب الحمية 4)۳٤ ٤۳(‏ رقال 


البوصيري في مصباح الرزجاجة (81/5) هذا إسناد صسيح. .» 
(3) زاد الجعاد (5/ 38 8ش , 
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انطباق!' » فبعضها يدخل في الواجبات» وبعضها في 
المستحيات». وشيء منها في المباحاثت: بحسي نفعها وما 
تثمره وينتج عنها من الأعمال والمصائح'' .كما أنها أيضًا 
تدخل في هذا الأصل الشرعي وهو: 


]١[‏ الصتاعات من أعظم المصالحء ولهذا ذهب يعض العلماء إلى 
أن تعلم الصناعات من فروض الكفايات» وأن الذي يتعلمها يؤجر 
على ذلك أجر من قام بفرض الكفاية؛ وهذ| البدن ها من 
الصواب؛ لأده لا ت تقوم مصائح العباد إلا بها . 

[؟] هذه القاعدة: وهي أن الشريعة إنما تأمر بما مصلحته خالصة 
أو راجحة؛ وتنهى عمًا مفسدته خالصة أو راجحة؛ لا تقغا عند 
هذا الحد؛ يل يجب أن تؤمن يأن كل ما أمر الله به ورسوله فهر 
خير ومصلحة؛ سواء ظهر لنا ذلك آم لم يظهرء وحينئلٍ نطمئن إلى 
الأوامرء ولا نقول عن الواجب : لم أوجب ؟ وآن كل ما نهى الله 
عنه ورسوله فهو مفسدة إما خالصة أو راجحة؛ وحيتتل نطمئن إلى 
المنهيات ولا تقول : لماذا حرمت؟ 

ودليل هذا الاطمتتان وهذه الثمرة الجليلة على معرفة هذه القاعدة 
العظيمة : قوله تعالى : وا كان لوين لا مُؤْمَِةٍ لدا قضى الله ورسولم 
مرا أن یکن حم رة من أُمرهم € الأسراب:01] فقوله: أا ذكرة 
في سياق الشرط فتشمل كل أمر» سواء أكان أمرًا كونيًا آم شرعيًا. 
فإذا قضى الله على الناس مثلا بالجدب والجوع والمرض؛ فإنتا 
ترضى بهذا القضاء ونصبرء وإذا قضى الله على العباد بوجرب شيء 
فإننا نرضي به ونسلم ولا نسأل. وقد سألت امرأة آم المؤمنين 


القاعدة الأولى | ٩۹‏ ات 


عائشة : رضي الله عتها : ما يال الحاقض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة ؟ فقالت عاتئشة : كان يصيينا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ول 
نؤمر بقضاء الصلاة. هذه هى الحكمة. 


)١(‏ احرج اليخاري في كتاب الیش » باب لا تقضي الحائفس الصصلاة 51550 ومسلم 
في كتابه الطهارة؛ باب وجوب تضاء الصوم على الحائض درن الصلاة ١د‏ 


القاعدة الثانية 
الوسائل ثها أحكام المقاصد فما لا نتم اثواجب 
إلا به فهو واجب. وما لا يتم المستون إلا به فهو مسنون 
وطرق الحراع والمكروهات تايعة ثهاء 
ووسيلة المباح مباح: ويتفرع عليها أن توابع 
الأعمال ومكملاتها تايعة لها. 


هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد» كما ذكره في 
الأصل» ومعنى الوسائل : الطرق التي يُسلك منها إلى 
اأشيء٠‏ وا لأمور التي توف الأحكام عليها من لوازم 
وشر وط فإذا آمر الله ورسوله بشيء كان أمرًا كه ب ونما لذ 
يتم إلا بهء وكان أمرًا بالإنيان بجميع شروطه الشرعية 
والعادية. والمعنوية والحسية؛ فإن الذي سرع الأحكام عليم 
حكيم» يعلم ما يترتب على ما ځکم به على عباده من لوازم 
وشروط ومتممات» فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا 
به والنهي عن الشيء نهي تنه ۽ وعن کل ما بۆدي إليه. 

فالذهاب والمشي الت الصلاة. وم دالس الذكر» 
وصلة الرحم؛ وعيادة المرضی » واتباع الجنائز؛. وغير ذلك 
من العبادات داخل في العبادةء وكذلك الخروج إلى الحج 


القاعدة الثانية مل 
والعمرة» والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من 
محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة ؛ لأنها وسائل 
للعبادة ومتممات لها. 
قال تعالى: #... للك باهر لا یهت كلمأ و 
صب ولا مص فى سيل لَه ولا يتوت مَوَيِكًا بيبط 
الحكدرٌ ولا الوت ين عو لا إلا کيب لهم يد عمل 
ملم إرك الله لا مي لر التحييين © ولا شرت فة 
صدا ولا ڪر وا يتطعوت وَادِيًا إلا ڪيب هم 
جریم آله لَحْسَنَ ما ڪا يموده [التربة:١؟١ ,]15١‏ 
وفي الحديث الصحيح : «من سلك طريقًا يلتمس فيه 
علمًا ساك الله به طريقًا إلى الجنة'” » وقد تكاثرت 
الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلوات» وأن 
كل خطوة بخطوها نكتب له حستة» وتمحى عنه سيئة. 
وفسر قوله تعالى: نّا نحن کی الموول يتب ما 
قم ارش لبس ]ای نقل خطاهم وأعمالهم للعيادات 


() أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآت» وعلى 
الذكر (1589؟) من حديث أبي هريرة وفيه اسهل الث له به طريقًا إلى الجنة»» وأخرجه 
أبو داود في كتاب العلم» باب فضل العلم (1 12 ۳)ء وال مذي في كاب العلمء ياب 
ما جاء في فضل الققه على العيادة (85١)ء‏ وابن ماجه في المقدمة؛ باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم (۲۲۳) من ححديث أبي الدرداء رضي الل عنه. 


ا rr‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
أو لضدها"!!!. 

وكما أن نقل الأقدام للعبادات تابع لها فتقل الأقدام 
إلى المعاصي تابع لها + ومعصية أخري. 

فالأمر بالصلاة مكله!؟! أمر بهاء ويما لا تتم الصلاة 
إلا بها من الطهارة. والسترة» واستقبال القبلة؛ وبقية 
شروطها. وكذلك أمر بتعلم أحكامها التي 5 نتم إلا به + 
وأكذلك بقية العسادات» فما لا يكم الواجب والمستون ال 
ٻه» فهو واجب للواجب. ومسنون للمسنون. 

ومن فروع هذا الأصل قول العلماء : إذا دخل الوقت 
على عادم الماء؛ لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله 
في "۽ لأن ما لا ينم الواجب ل ذاه فهو وا جب وبلزمه 


[1] الصراب أن قوله تعالى: رسكب ما قدموا تش4 أي : 
ما يبقى يعد الموت من صدقة جارية؛ وعلم ينتفع يه» وما أشيه 
ذلك؛ لأن قوله: چا راچ أي: قبل موتهمء وقوله : عو و نر4 
ما كان بعد موتهم: وأما الآثار للعبادات وشبهها فلها أدلة أخري. 
[؟] في قوله : طوَآتيثا الس . 

["] لقوله تعالى: ملم دوا ماب [الماتدة:1] ونقي الوجود يدل 
على الطلب؛ إذ لا يقال للإنسان الجالس: إنه لم يجد. ويتاء على 
ذلك لو كان الإنسان يعلم أن هذه الأرض ليس فيها ماء ولا آبارء 
ولم يكن هناك أمطار؛ فإنه لا يلزمه الطلب؛ إذ إن طلبه في هذه 


القاعدة الثانية [ سم | 
أيضًا شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن المثل» أو زيادة لا 
ءءء L1‏ 
لشبس ١‏ - 

ومن فروع هذا الأصل : وجوب تعلم الصناعات التي 
يحتاج الناس إليها في آمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها. 

ومن فروع هذا الأصل: وجوب تعلم العلوم النافعة 
وشي فسمان : 

علوم تعلمها فرض عين» وهي ما بضطر إليه العبد في 
دينه وعباداته ومعاملاته ۽ كل آحد تسب ا 


الحال عبث وتعب لا فائدة منه. 

[1] وهذا هو القول الصحيح؛ فالعيرة يما زاد عن ثمن المثل أن لا 
يتضرر بهء فإن تضرر به لم يلزمه؛ خلافا لمن قال : إذا زاد عن 
ثمن المثل لم يلزمه الشراء. 

فلو أن إنسانًا ليس عنده ماءء لكنه وجد شخصًا يبيع الماء بضعف 
قيمته» فعلى من يقول : إن الزيادة عن ثمن المثل تُسقط وجوب 
استعمال الماءء لا يلزمه الشراء؛ لأنه زائد عن ثمن المثل؛ وعلى 
القول الثاني وهو الصحيح : أنه ما دامت الزيادة لا تجحف 
بمالهء ولا تضره؛ فاته يجب عليه أن يشتريه ولو بأضعاف أضعاف 
الضمة ۽ مادام قادرًا. 

[؟] فلو كان عند الإنسان مالء وجب عيئا أن يتعلم أحكام الركاةء 
وإن لم يكن عنده مال لم يجب عليه؛ وكان تعلم الزكاة في حقه 
فرض كفاية. وكذلك يقال في أحكام الح فإذا كان الإنسان يريد 
الحج؛ فلا بد أن يتعلم أحكام الحج. وكذلك إذا كان يريد أن 


-[4* [ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 

والثاني : فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك بحيث 
تا جه العموم. وفرضص الكفاية إذا قام به من يكفي سقط 
عن غيره؛ وإذا لم يقم به أحد آم كل قادر عليه. 

ومن فروع هذه القاعدة : جمبع فروض الكفايات من 
أَذَان» وإقامة؛ وإمامة صب غ ری : ودبدرى:؛ وولاية کد اء 
وجميع الولايات. وأمر بالمعروف» ونهي عن المنكر؛ 
وجهاد لم يتعبن» وتجهبز الموتى بالتغسيل. والتكفين» 
والصلاة؛ والحمل » والدفن. وتوابع ذلك وكذلك الزراعة. 
والحراثة. والشساجة والحدادة» والتّحارة وغير ذلك. 

ومن فروع ذلك : السعي في الكسب الذي يقيم به 
العبد ما عليه من واجبات النفس ٠»‏ والأهل . والأولاد» 
والمماليك من الأدميين والبهائم : وما يوفي به ديونه» قان 
هذه واجبات ولا تقوم إلا بطلب الرزق والسعي فيه" '. 


يكون إمامًا؛ فلا بد أن يتعلم أحكام الإمامةء وأما إذا لم يكن إمامًا 
فلا يلزمه؛ لأن هذا فرض كفاية. 

[1] أما بالتسية لواجبات النفس؛ فلا شك أن السعى لانقاذها 
واج .وآسا الإتفاق على القير فقية تقر لات لا بسحب الإثقاق 
على الغير إلا إذا كان غنيّاء وقد قال العلماء : ما لا يتم الوجوب 
إلا به قليس بواجب. نعم لو رأى شخصًا مضطراء فحيتئذٍ يكرن 
طلب الرزق له واجبا لوجوب الإنقاذ عليه. 


القاعدة الثانية [هم )ل 

وسن فروعها 7 وجواب تعلام أدلة القماة والوقت 
والجهات» لمن يحتاج إليها'' . 

ومن فروعها: أن العلوم الشرعبة قسمان: 

أحدهما : مقاصدء وهي علم الكتاب والسنة. 

والثاني : وسائل إليهاء مثل علوم العربية بأنواعها. 
يتوقف أكثرها» على معرفة علوم العربية؛ ولا تتم معرفتهما 
إلا بهاء فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض ٠»‏ تابعًا 
للعلوم الشرعية. 

ومن فروعها : أن كل مباح تُوْصَلَ ''' به إلى ترك 
وا جب »> أو فعل محرم فهو محرم'". قال تعالى: e‏ 
]11[ أما سس د يحتاج إلى ذلك كإنسات لم يحضره وت الصصلاة؛ 
فإنه لا يلزمه أن يتعلم أدلة القبلة. 
["] يقال (توسل) و (توصل) لأن السين والصاد متعاوران كل 
واحدة تكون مكان الأخرى كما قي قرله تعالى: طأهدنا الصَرط4ك 
و #اهدنا السراط». 
[۴] لعل مراد الشيخ - رحمه الله - بقوله: توصل به» : أي صار 
وسيلة؛ وإن لم يقصد ذلك؛ لأن الإنسان قد يشتغل عن الواجب 
من غير أن يقصد أن هذا الذي اشتغل به وسيلة. 


اا ا والأصول لسلس 
خرن ر جب ابي وسرو لر 0 6 
الذين منوا إذا ردو لصاوو عن وم الْجَمعَة فا سوا أ ل ور 
1 سے ع ای 


اه وذركا 07 ای [الجمعة :4] قرم البيع والشراء ديعيل لاء 
الجمعة الثاني . 


[1] هذا يفيد أن هناك تداء آولا وهو كذنك؛ وهذا التداء الأول 
مشروح ؛ شرعه عثمات رضي الله ته 7 أحد الخلفاء الراشدين»: 
الذين أمرنا النبي 4 باتباعهم» ومن قال : إنه بدعة» فهو مبتدع 
بهذا القول؛ لأن المسلمين بعد أن سنه الخليقة الراشد عثمان رضى 
ا ا ۰ 
نعم قد ينكر وقرعه على صفة معينة» على حلاف ما يظن من سن 
عثمان رضى الله عته لهء وهذا إنكار للوصف لا لأصل الأذان» 
ولما جاء الخلف أنكروا أصل الأذان» وقالوا: إن عثمان ميتدع؛ 
تسأل الله العافية؛ ولم يعلموا أن سنقه من سنة الرسول 4 التي 
حثنا على اتباعهاء ققال : «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين 
المهنيين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذه؛ 
ونحن ندين الله تعالى بما سنه الخلفاء الراشدوت: إذا لم يخالف 
سئة محمد؛ عليه الصلاة والساام. 

ومن قال : إن العلة التي من أجلها شرع عثمان رضي الله عته هذا 
الأذان قد انقضت فقوله غلط؛ لأننا إنما نفعله إحياء للسنةء ولو 


.415( أخخرجه البخاري في كتاب اللجمعة؛ باب الأذان يوم الجمعة‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب السنة؛ ياب في لزوم الستة (/4)45+1 والترمذي في كتاب 
العلم» ياب ما جاء في الأعذ بالسنة واحتناب البدعة (5595) وقال: هذا ديت 
جسن صتحميح ؛ واين ماجه في قتاب السنة؛ باب اتباع سنة الخلفاء الراشنين 
المهديين (447. 


القاعدة اثثانية “اب 
وكذلك إذا خيف فوت الوقت أو فوت الجماعة» 
وكذلك لا يحل بيع الأشباء المباحة لمن يعمل فيها 
ب كبيع العصير على من يتخذه خجمرًاء وبيع السلاح 
في الفتنة . أو لأهل الجر س » أو فاع الطريق ؛ و البيض 

ونحوه لمن يقامر عليه . 
ومن فروعه: تحريم الحيل التي يُتوصّلُ بها إلى قعل 


محرم» كالجبّل على قلب الدَّيْن!"! 5 01011 
كان هذا التعليل صحيصًا لقلنا : إا لا يؤذن فى البلد إلا واحد؛ 
لأن مكبر انلصوت يسمعه كل أهل البلد. 


[1] قرله : (فيها) بمعنى ايها» آي لمن يعمل معصية بسببهاء ولافي؛ 
تأتي يمعنى (الباء» كثيرًاء مثل قرلهء 445 : ادخلت امرأة التار في 
رة أن سيا 

[] وتكرن المقامرة عليه بكسره طولا إذ لا يمكن أن تنكسر مهما 
كانت قرة الإنسان» فيتقامرون على أن من كسرها فله كذاء ومن لم 
يكسرها فعليه كذا. 

[۳] قلب الد : يعنى إذا حل الدين؛ يقول الداتن للمدين: إما أن 
تشضسے وإما أن و أي رید وكات معروقًا قن الجاهلية: قدا 
حل الدين على المدين وعليه ماتة قال الداقن: إما أن ترفيني» وإما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء (467758: ومام في 
كتاب الأدب؛ باب تحريم تحذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي 
TTT?‏ 


1ه ] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


وكببع العهنة "أ والتّحجّل لإسقاط الشفعة بشيء من 


أن تكرن الماقة ماقة وعشرين؛ فإذا لم يكن عنده شيء اضطر أن 
يجعل المائةء ماثة وعشرين. وهذا معني قوله تعالى : يابا ألزرت 
ما ل اترا اليا اعا َة 4 آل عمران: .]15١‏ 

ومن التاس من يتيل حيلة أخرى + فإذا حل الدين؛ وقال المدين: 
یس عفدي ی قال الدائن ا مي ولعة ا عك اباسا 
وأوفني » بمعنى يبيعها عليه بئمن مؤجل» ثم يشتريها منه نقدًا بأقل» 
وهذه مسألة العينة؛ أو يقول: اشترها منى وبعهاء بأن يشتريها منه 
مؤجلة إلى سنة يماتة وعشرين؛ وهي لاا تجار إلا ماتةء فيأخذها 
المدين ويبيعها على غيره بماثة» ثم يوفيه» فكأنه أعطى ماثة وصار 
عليه ماقة وعشرون» وهذا لا يجوز؛ لأنه حيلة؛ فإذا باعها عليه 
صارت عينة؛ وإذا باعها على غيره صارت قلبا للدين. 

ويعض التاس اتخد حيلة أخرى؛ وهي : أن يتفق الدائن مع أحد 
التجار فيدين الفقيرء فإذا حل الدين فال المدين الفقير: ليس عندي 
شيءء فيقول الدائن: اذهب إلى فلان تديّن متهء فيذهب إلى فلان 
ويتدين منه» ويوفي الأول» فإذا حل دين الثاني» وقال: ليس عندي 
شيء »+ قال له: نین من :فلن وهكذا يكرن هذا المدين الفقير 
بينهما كالكرة بين اللاعبين. 

» سبق بيع العينة؛ وهي أن يبيع عليه شينًا بماثة إلى سنة مثلاً‎ ]١[ 
ثم يشتريه منه نقدًا بثمانين »+ فيكون كأنه أعطى ثمانين بماثة.‎ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في العينة: إنها دراهم بدراهم 


القاعدة الثكانمة 
اسع يشي ل 


الحيل!!'. فتعدرم هذه الحيل» ولا تفيد صاحبها حل 
- # [؟] 
الحرم «اعا عار عانتما انيه ماه ماع مهام هاه هماه ره هرمع مم مايه 


دخلت بينهما حَريْرة '. يعني قطعة من الحرير. 

]١1[‏ التَّحيّل لإسقاط الشفعة؛ كرجل شريك فى أرض له نصقهاء 
وللآخر تصفهاء فباع هذا الشريك نصفه على شخص ثالث» 
فلشريكه أن يأخذها من المشتري؛ قهرًا عليه بالشفعة؛ رضي آم لم 
يرضن. 

لكن بعض الناس إذا اشقرى النصيب يتحيل لإسقاط الشفعة 
فيوقفهاء فمن حين شراء النصيب يكتب أنه وقفاهء وإذا كتب أنه 
وقف انتقل عن ملكه؛ قامتنح أن يأخذه الشريك بالشفحة. وهناك 
حيلة أخرى وهي: أن يهبها لابنه» فهنا انتقل بغير عوض. وإذا 
انتقل بغير عوض فلا شفعة. 

[۳] بل تزيد الحرام إثمًا؛ٍ لأنها اشتملت على مفسدة الحرام؛ 
وعلى الحيلة واللخداع» فالذي اب الربا صراحة أهون إِثمّا من 
الذي يتحيل عليه فيأتيه يصورة عقد حلال؛ ولهذا كان المتافقون 
أشد نما من الكافرين الصرحاء؛ لأنهم يخادعون. 

مسآلة: ما حكم استحلال الربا من بعض المسلمين في بلاد الكفر 
من أجل سداد الضراتب المقروضة عليهم هناك؟ 

الجواب: يعض الفقهاء أجازه قي دار الحرب؛ لأنهم حربيون 
ومانّهم حلال» ولكن الصحيح أنه لا يجوز؛ لأن مجرد العقد بينك 


.)4۷ /5( أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب البيرع؛ باب من كره العينة‎ )١( 


0 التعنيق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
3 0 : 11 
وسن فروعها فقتل الموصّى له للموصي؛ وقتل 
الوارث لمورئه» يعاقبان بنقيض قصدهما فتبطل الوصية في 
حق القاتل» ولا يرث من مورثه ا 


وبين الكاقر - ولو حرييًا -» يعتى العهد والأمان؛ وقد أمر الله 
عاتن ا وو ` 

[1] كامرأة طلقها زوجها ثلاتًاء فهذه لا تحل لهذا الزوج إلا يعد 
نكاح زوج آخمرء فيتقق الزوج الأول مع الآخرء ويقول: تزوجها 
وأنا أعطيك المهرء وجامعها وطلقها لكي تحل لهء ولكنها لا تحل 
له في الواقع ؛ لآن نكاح التحليل باطل» فقد لعن رسول الله يكل 
افر لر "أ ووهفة المكان ان القن اا 
فاقدة : الاعتبار (في نكاح التحليل) بتية الزوج الثاني سواء أعلم 
الزوج الأول أو المرأة أم لم يعلما. وإذا علم الزوج الأول أنه 
تزوجها للتحليل؛ حرم عليهما التزوج» ويفرق بينهما إن كانا قد 
تزوجا. 

[ كإنسان غنى أوصى لشخص فقير بثلث ماله يأن قال: إذا مت 
فأعطوا قلانًا ثلث مالي» فقتل الموضى له الموصي لكي يُعطى 
الرصية» فهنا حرم نفسه من الوصية» فلا يعطى شيا 0 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثاء وما فيه من التخليظ 
(4145"). والترمفي في كتاب النكاح: ياب ما جاء في الملل والمحلل له 
()وقال: هذا لپت س تعحيح. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب التكاح» باب المحلل والمحلل له (597*5) 


القاعدة اثثانية 4[ 

ومن فروعها : عَضَل الزوج لزوجته بغير حق؛ لتعطيه 

شيئًا من المال لبطلقها ؛ كما قال تعالى: #ولا عَصَلْوسن 

اندها سض مآ انتم س الع يي 
في هذه الحال"' . 


بن أجل طون ا حر من الميراث: لأنه 0 المباح 
e‏ 
لکن إذا كان القتل خطأ محضًا لا إشكال فيه + كرجل يقود السيارة 
یامه وحصيل حادث يغير تعد ولا تشريط من الاين : ومات الأب 
فإن الصحيح من مذاهب العلماء في هذه المسألة هو مذهب الإمام 
مالك رَحِمَهُ الله تعالى الذي قال: إن الإنسان إذا قدل مورثه خطأ 
فإنه عر س 3 وذکره ان القيم في الإعملام المرقعين؟؛ وقال : امه 
ناخد ° وإذا كان القعل شبه عمد فاته يلحق بالقتل 
فيرث على القول الراجح أيضا. 
آما لو قتله عمدًا واضا كما لو أضجعه وذيحهء أو أصابه بالبتدقية 
مثا فهنا لا يرثء ولا إشكال فى هذا”". 
]1١[‏ عضل الزوج لزوجته : أن يمنعها حقهاء فإذا طلبت النفقة لم 
بعنفاء يريد أن يمللها من أجل أن تفتدي نقسها منه بدراهمء وهذا 
حرام والذراهم لا تحل له . 
)١(‏ بداية المجتهد (417/5) » وحاشية الدسرقي على الشرح الكبير (483/5) 


(؟) إعلام الموقعين ( 2۵ا - 51/47 , 
(۴) انظر (القاعدة السابعة عشرقاء صفحة ١١١‏ تعليق رقم (21. 


-ز ؟؛ ) التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 

ومنها: أن من أهدى حياءٌ أو خونًا؛ وجب على 
المهدّى إليه الرد''' أو يعاوضه عنهاء وكثير من هذه الفروع 
أيضًا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات» وذلك دليل 
على قوة الفرع الذي تتناوله عدة أصول» وكما أن الحيل 
التي يقصد بها التّوضّل إلى فعل محرم» أو ترك واجب 
حرام» فالحيل التي يُتَوضَّل بها إلى استخراج الحقوق 
مباحة؛ بل مأمور بهاء فالعبد مأمور باستخراج حقه» والحق 
المتعلق به بالطرق الواضحة؛. والطرق الخفية. 

قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف ك4 لبقاء أخيه عنده: 
كناللت كدنا يوسف 4 ابوس :پا ومشله الحبل التي 


والمهم أن كل حيلة يتحيل يها الإنسان لإسقاط واجب فإنها لا 
تعتبر؛ ولا يعمل بهاء وهي باطلة. 

]١[‏ إذا أهدى إلى شخص حياء؛ فإنه يجب على المهدّى إليه الردء 
بمعنى أن يقول: لا أريدهاء ومن ذلك أيضًا: إذا عرض عليه 
الدخول في البيت ليطحم› وهو يعرف أنه إنما عرض ذلك عليه 
حياء؛ فلا يجيب»ء ولا يجوز له أن يُجيب» وهذه تقع كثيرًا يخرج 
الرجل من بيته لشغل وإذا يصاحبه يصادفه عند الباب فيقول له : 
تفضل؛ حياءٌ لا يقصد إكرامه؛ قيحرم عليه الإجابة؛ لأنه إنما قعل 
تلك جا 

[] تحيل يوسف - عليه الصلاة و السلام - يوضع الصواع في 
رحل أخيه: وقال : ايها ألم اک رفوه ليوسف: 1۷۰ ثم بدأ 
يفتشء وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أحيه؛ لثلا يظن أنه هر الذي 


القاعدة الثانية ع أت 
تسلم بها النفوس والأموال؛ كما فعل الخضر بخرقه للسفينة 
لتعيب فتسلم من غصب المَلِك الظالم: فالحيلة تابعة 
للمقصود حسنها وقبيحها. 

ومن فروعها: أن الله ق ال: 6 اه ا ان ا 
المت إل أَهْبهَاي [اننساء:مه] والأمانات : كل مال اؤتمن 
علبه العبد وول علبه؛ من وديعة» وعين مؤجرة ومرهونة» 
وولاية مال يتيمء ونظارة وئنف» ووكيل» ووصي ۰ 
ونحوها!! !. فكلها يبحب حفظها في حرز مثلها ؛ لأنه من 
لوازم الأداء. 
وضعها. فهذه حيلة؛ لكتها حيلة مباحة لا يأس يها. 
[1] قول المؤلف رحمه الله : (الأمانات كل مال اؤتمن عليه العبد 
الخ. . .) هذه من الأمانات وليست كلها لأن الأمانات: كل ما 
اؤدمن عليه العبد من مال؛ أو سح ۽ أو و ية ؛ آو غير ذتك. 
ومنها تحميل السلام فإذا قال لك شخص: «سُلّْم لي على فلان» 
فالتزمت يهء فإته يكرن عليك أمانة. وكذلك إذا حدثئك يحديث» 
وقال: هذا بيني وبينك؛ فهذه أمانة. 
أما المال الذي يعتبر قايضه أميدًا فهر كل ما حصل بيد الإنسان يإذن 
من الشارع» أو بإذن من المالكء فالإذن من الشارع كولي اليتيم» 
واللإذن من المالك؟ کالوکیل؛ والوصي› والتاظر؛ فالوكيل في 


الحياة؛ والوصى يعد الموات؛ والناظر على الوقف فى الحياة أو 
بعد الموت» فمثلا إذا قلت لفلان : خحذ هذا بعهء فأخذه» سمى 


(et)‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح" ومن 
وسائل أداتها عدم التفريط والتعدي فیا ". 


ومن فروع هذا الأصل : أن الله جرم الفواحش» 
ورم قرباتها كل وسبيدهة بتشى منها وذوع المحرم؛ 


وکیلا؛ وإذا أوصى شخص بشىء من ماله يُصرف فى أعمال الخير 
مف عرقت ااه العوصين لبد عي وااو ات اسان 
شيقّاء وقال : يا قلان أنت التاظر عليه» سمي ناظرًا. 

[1] كرجل أعطى رجلا شاةء وفال : هذه أمانة عندك» فيجب عليه 
أن ينفق عليهاء ويجب عليه أن يحفظها عن البرد في أيام الشتاء؛ 
وعن الشمس والحر في أيام الصيف قإذا قال : إن التفقة عليها 
تسترعب قيمتها وزيادة. فالحواب : إن كان قد أذن له أن يبيعها إذا 
كان الإنفاق عليها أكثر من قيمتها؛ وجب عليه أن يبيعهاء وإن لم 
يأذن؛ وجب عليه أن يبقيهاء ولو زادت قيمة الإنفاق على قيمتها؛ 
لأنتها قد تكون غالية عند صاحيهاء ولا يهمه أن ينفق عليها كثيراء 
وإن لم يكن هذا ولا هذا فيجب أن ينظر إلى الأصلح. 

لکن ظاهر إيداعه إياها أن ينفق عليهاء إذ لو کان يريد أن يبيعها 
لقال له: إذا زادت قيمة الإتفاق عليها فبعهاء ولمّا لم يقل ذلك 
قلنا: الأصل أن هذه ملك لصاحبهاء ولا يجوز له أن يتصرف فى 
ملكه إلا بإذته. ٠‏ 
[۲] التفريط : ترك ما يجب والتعدي: قعل ما لا يجوز. 

فمن لم يحفظها عن البرد فهو مفرط» ومن حمُّلها أكثر مما تتحمل 


القاعدة الثانية اند 
كالخلوة بالأجنبية» والنظر المحرم؛ ولهذا قال النبي 5ي : 
ومن وقع في الشبهات؟ وقح في الحرام كالراعي برعى 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه؛ آلا وإن لكل ملك حمى » 
ألا وإن حمى الله محارمه». 


ومن فروعها : الذهي عن کل ما الث العداروة 
والبغضاء'''؛ كالييع على بيع المسلم» والعقد على عقده. 
والخظبة على خطبته» وطلب الولاية والوظيفة إذا كان فبها 
أهل!"'. 


]١[‏ فكل ما یو جب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه حرام 
وهده قاعدة عامة شاملة؛ سو اء في البيع + أو في النكاح؛ أو في 
الولايات؛ أوفي أي شيء آخر؛ وديل ذلك شوه تعالى : © إِنَّمَا 
ري القن أ وق 5ك المد ابتك ف قر ولتد > 
[المائدة:١۹]‏ فقوله : ف اير والسر»ك هذا على سبيل المثال وإن 
كان سياق الآية فيها لكتها عامة؛ فكل ما يوجب العداوة والبغضاء 


بين المسلمين فإنه من أوامر الشيطان» وهو حرام. 


[؟] مفهومه: إذا لم يكن أهلا فلا حرج أن تطلب الوظيفة» فلو 
كان الرتيس أو المدير على هذا العمل غير أهل» كأن يكون حاتت 
لا يوم بالواجب»: ويعطي العمال النين عنده ما لاا يستحقرن؛ إما 
أن يكتب لهم عملا حارج دوام وهم لا يعملون؛ أو ما أشيه ذلك؛ 


(#) أنحرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه (0۲)ء رمسلم في 
كتاب المساقاة والمزارعة. باب أذ الحلال رترك الشبهات (1599), 


2 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


كما أ من فروعها : الث عامى کل ما يداب 
الصداقة من الأقوال والأفعال. بحسب ما يناسب الحال. 


وقد خرج عن هذا الأصل النذرء لحكمة اختص بهاء 
فان عقده مكروه والوفاء به واجب؛ لقوله يِه :من نذر أن 
يطبع الله فليطعه”* فعقده لا يأني بخير» وإنما يستخرج به 
من البخيل استخراجًا غير محمود على عقده'' . 

ومن فروع هذا الأصل: فعلل كل سبب بغير حدق 


فهنا له أن يطلب الوظيفة؛ لأنه بطليه هذا محسن إلى الدولة» وإلى 
الموظف. 

أما إلى الدولة فظاهرء وأما إلى الموظف فلأنه منعه من الظلم؛ لأن 
هذا الموظف كل ساعة تمر به فهر آثم؛ فإذا طلب وظيفته وين 
فيها منعه من الإئم» وهذا القيد الذي قاله شيخنا - رحمه الله - 
وهو : ( إذا كان فيها آهل )> قيد جيد. 

[] النذر وسيلة للوفاء بهء والوفاء بالنذر واجب إذا كان طاعة» 
ونذره للطاعة مكروه بدلالة القرآن والسئة. 

أما القرآن فقال الله تعالى: مرا باه هد اتوم لين أمرتجم 
نی [النور: 87] وهذا بمعتى التذرء يعني : حلفوا ار امغلظة 
أنك إو أمرتهم لخرجراء E E‏ عن ا E‏ 
SEY‏ [النور: 57] يعني عليكم طاعة معروفة؛ وهي الطاعة بدون 


(#) رواء البخاري في كتاب الأيمان والتذور باب النذر في الطاعة("558). 


القاعدة الثانية ۷ء أ 

يترتب عليه قلف نفس أو مال. 
وكما أن وسائل الأحكام حكمها حكمهاء فكذلك 

توابعها ومتمماتها؛ فالذهصاب إلى العسادة عبادة. وكذلك 
الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأها. 
إقسام ويدون نذر. 
أما السنة فقد ثبت عن النبى ي أنه نهى عن النذرء وقال: الإنه لا 
1 1 نمض الا ددن 
لمريضه؛ إن شفاه الله؛ فهذا النذر لا يجلب له الصحة والشقاء ؛ 
لأنه لا يرد قضاءء فلا يجاب مفقودًا ولا يعدم موجودًا لكنه 
يستخرج به من البخيل. 
وأما قول الله تبارك وتعالي في ملح الأبرار: إو باتثري 
[الإنسان:7] فهذا لا يدل على أن التذر محمودء وإنما يدل على أن 
الوفاء به محمودء ثم إن المراد بالنذر في الآية الكريمة : الطاعات 
الواجبات بدليل قوله تعالى في آهل الحج : طم يسوا مَتَكَهُمْ 
ا و4 [الحج:۲۹] والحاج لم ينذرء لكن كل وفاء 
يواجب؛ فإنه وفاء يتذر؛ لآن شروع الإنسان في الواجب كانه نذره 
علي نفسه. 
مسآلة 4 إا که الشخص على فعل المحرم» فهل الأولي في حقه 
أن يصبر ويتحمل الأذى ويحتسب الأجرء أو أن يأخذ بالرخصة؟ 
الجواب : هذا على حسب الحال؛ فإن كان شكهًا عاديا فالصير 


يرد شيئًا وإنما يُستخرج به من البخيل؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب القدرء باب إلقاء الحيد النذر إلى القدر (مء77)؛ ومسلم 
في تتاب النذر؛ باس النهي عن النذر وآنه لا يرد شیا (58ة), 


حل هة ] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


خير لدء وأما إن كان یری أن بقاءه فيه خير للإسلام والمسلمين» 
فالأولى له أن يتناول المحرم» ما لم يكن المَكُرّه عليه من باب 
الجهاد قي سبيل الله؛ قإن كان من ياب الجهاد في سبيل الله 
فالواجب أن يصير ولو قتل. 

مثل : لو دعي إلى بدعة وأكره عليها وتعلم أن هذا الرجل لكوته 
إمامًا فى المسلمين أنه لو اعتنق هذه البدعة لفسدت الأمةء فهنا 
حي عليه ا اا هال ا اه مقط ييل هر 
إنقاذ لدين الله كما حدث للإمام أحمد بن حنيل رَحِمه اله 

وغيره من العلماء في فتنة خلق القرآن» فقد صبروا على الابتلاء؛ 
لآنهم يرون أن صبرهم من ياب الجهاد في سبيل الله. 


القاعدة الثالثة 
ا 


القاعدة الثالثة 
المشقة تجلب التيسير 


هذا أصل عظيم ‏ جميع رخص الشريعة وتخفيفاتها 
متفرعة عنه» قال الله تعالى : وريد آله بكم اشر ولا 
ريد يم المْترَي [البقرة:140] وقال : علا يكلف اله تفس 
ِل وسا [ال ب 8 رة:845] وق ال:«الا تف أله تنما إل 7 
انها [الطلاق:۷]» وقال: رما جَمَلٌ عك في ألذين بن 
حرج [اJ‏ ع ج:هبناء وقال: اا شد م اس 
[التغاين:17]؟ فهذه الآيات وغبيرها دلبل على هذا الأصل 
الكبير. 

نأولًا : جميع الشريعة حنيفية سمحة» حنيفية في 
التوحيد ؛ لأن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له؛ 
سمحة في الأحكام والأعمال ؛ فالصلوات المفروضات 
خمس في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءًا 
يسيرًاء والزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة إذا بلغت 
نصابًاء وهي جزء يسير جدًا في العام مرة» وكذلك صيام 
رمضان شهر واحد من جميع العام والحج لا يجب إلا في 
العمر مرة واحدة على المستطيع» وبقية الواجبات عوارض 


ا التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
بحسب أسبابهاء وكلها في غاية اليسر والسهولة» وقد 
شرع الله لكثير منها أسبابًا تعبن عليها وتنشط على فعلهاء 
كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس» والجمعة. 
والعيدين» وكذلك الصيام يجتمع المؤمنون في شهر واحد 
لا يتخلف متهم إلا معذور بمرض. أو سفرء أو 
غيرهماء وكذلك الحج؛ ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة 
العبادات وينشط العاملين» ويوجب التنافس فى أفعال 
الخير» كما جعل الله الثواب العاجل» والثواب الآجل 
الذي لا يقادر قدره أكبر معن على فعل الخيرات» و على 
ترك المنهيات» وكذلك جعل الله الزواجر الدنيوية والأخروية 
معينة على التقوى وعلى ترك المحرمات» قال تعالى ديك 
موف أله پا ف بعاد امون [الزمر: 16]. 

ثم إنه مع هذه السهولة في جميع أحكام الشريعة إذا 
عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة 
شديدة خفف عنه تخفيفًا يناسب الحال» فيصلي المريض 
الفريضة قائمًاء فإن عجر صلى قاعدًاء فإن عجز فعلى 
جنبه» ويومئ بالركوع والسجود؛ ويصلي بطهارة الماء» فإن 
شق عليه صلى بالتبمم» وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا 
الأصل ؛ لأن المسافر مظنة المشقة» فأبيح له قصر الرباعية 


القاعدة الثالثة [ ١ه‏ | 
إلى ركعتين ٠‏ والجمع بين الصلاتين؛ والفطر في رمضان 

والمسح ثلاثة آيام بلياليها على الخفين» ومن مَرضَ أو 
سافر كتب له ما كان يعمل صحيسًا مقيمًاء ويتفرع عن هذا 
الأصل الأعذار المسقطة لحضور الحمعة والحماعة. 


ومن فروعها : العفو عن الدم اس المح لال 


]١[‏ یستٹنی من هذا ما خرج من السبيلين فإنه لا يعفىي عن يسيره» 
ولهذا أمر النبي 45 الحائض إذا أصاب ثوبها دم الحيض أن تحيّه 
ثم تقرضه بالماء ثم تتضحه''. وأطلق» فيشمل اليسير والكثير» مع 
أن المرأة الحاتض يشى عليها التحرز من الحيض» لاسيما فى 
الزمن السابق حيث لا يوجد عند النساء إلا كياب فليلة. 

مع مشقة التحرز متها“ وعلى هذا فصاحب الحمار الذي يستعمله 
ويشق عليه التحرز من رشاش بوله إذا بال فأصابه؛ فإنه يعفى عن 
سیر د + لكن الراجح خلاف ذلك؛ للحديث السايق. 

أما بقية دم الإنسان كالخارج من الأنف أو السن أوالعرق» فأكثر 
العلماء على أنه نجس ء تكن يعفى عن يسيره؛ وهذا هر القول الأول. 
وحد اليسير عند يعض العلماء: هر ما صغر في عين الإنسان ورأي 
أنه يسيرء وهو لكل إنسان بحسبه» لكن هذا ليس بمنضبط؛ لأن 


)1١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوءهباب غسل الدم (59؟4): ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب نجاسة الدم وكيقية غسله (۳۹1). 
(؟) الاختيارات (صن7). 


التعلية على كتاب القوا ا اتحامعة 
حم( ؟ه ] التعليق على كتاب القواعد والاصول الجامعة 


اليسير عند الموسوس كثير؛ والكثير عند المتهاون يسير. 

وقالٍ يعض العلماء : بل يرجع في هذا إلى أوساط التاس وعامتهم» 
فإن كان يسيرًا في عرف الناس فهو يسيرء وإن كان كثيرًا فهر كثير. 
والقول الثاني : أنه ئيس بنجسء ومن تأمل النصوص تبين له ذلك؛ 
وذلك لأن الأصل الطهارة؛ والمؤمن لا ينجس؛ وإذا كان العضو 
إذا قطع من الإنسان مع ما ترسب قيه من الدم يكون طاهرًا» فطهارة 
الدم من باب أولى» ثم إن الدماء تصيب الناس في حربهم وفي 
سلمهم؛ ولم يرد عن النبي ويه حرف واحد أنه أمر بغسل هده 
الذما» 

فإن قال قائل : أليست فاطمة رضي الله عنها حين جرح النبي له 
في خد كانت تغسل الدم عن وجهه''"؟ قلنا : بلى» لكن هذا لا 
يدل على التجاسة. 

آولا : لأنه مجرد فعل من صحابى»ء لكن قد يقال : إن رسول الله يا 
اها ١‏ 

ثانيًا : أنها تغسله عن وجهه ليزول تلوث الوجه بالدم؛ لا لأجل 
التجاسة. 

فلهذا نرى أن القول الراجح : أن دم الإنسان طاهر إلا ما حرج من 
السبيلين القبل أو الديرء كما أن الدم الذي يخرج من غير السبيلين 
لا ينقض الوضوء ولو كثرء فلو أصاب الإنسان رعاف كثير» أو 


0 انحر جه البخاري في كتاب الوشبوء» پاب غسل المرأة أياها الدم عن ويه ( ۳ 1 
ومسلم في كتاب الجهادء باب غزوة أحد (411/55. 


القاعدة الثالثة [#ه | 
والاكتفاء بالاستحمار الشرعي عن الاستنحاء!, وطهارة 
أفواه الف كر وكذنك الهر وما دونها ذي الخلقة. 


جرح بر جاجة أو حديدة أو مسمارهء أو ما أشيه ذلك» وخخرج منه دم 
كشير؛ فإن وضوءه باق لا ينتقض؛ لأن الأصل عدم النقض إلا 
بدليل؛ لکن لر توضاأ فى هله الحال من أجل أن يعيد نشاطه 
وقوته» فهذا نرجو آلا يكون يه يأس. 

فإن قال قائل: وهل في الحيران غير الآدمي دم طاهر؟ 
فالحواب : نعم وهو الذي يبقي بعد الذبح. فكل دم يبقى بعد 
الذكاة الشرعية فهو طاهر؛ ولو كان كثيراء حتى ولو طيخ الإنسان 
اللحم وظهر أثر الحمرة في المرق فإنه طاهر'. 

11[ الاستجمار الشرعي : بالأحجار وشبههاء لكن بشروط معروفة 
فى الفقه'". 

قوله : (عن الاستنجاء) يعتى بالماء؛ وهذا لا شك أنه داخل فى 
هذه القاعدة؛ لأن البول والغائط يكثر مع الإنسان» ولو ألزم أن 
يستعمل الماء فقط لكان في هذا مشقة. 

[] هذه فيها نظر؛ لأن العلة هنا ليست هي المشقة؛ يدليل طهارة 
أقراه الكبارء لكن العلة هنا أن الآدمي طاهرء كما قال التي وه : 
الإن المؤمن لا يل 


۳١ 53 انظ : صتيحة‎ )١( 

() انظر كتاب الشيخ «الشرح الممتم» 2155/17 . 

(۳) أخرجه اليخاري في كتاب الغسل باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس (1۸۳)ء 
ومسلم في كتاب الطهارةءباب الدليل على أن المسلم ا يلجس (1101), 


بكسي 


سإ 4ه | التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
لقوله ل : «إنها ليست بِتجَسء إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات" ""'. ومن ذلك العفو عن طبن الشوارع ولو 
لدت نحاستها؛ فإن عَلِمَت عَفِيَ منها عن الشيء اليسير؛ 
ومن ذلك الاكتفاء نضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام 
لشهوة. وقيعه!"!. 

ومن فروع هذا الأصل: العمل بالأصل في طهارة 
الأشياء وحلهاء فالأصل في المبأه. والأراضي» 


[1] علق الشيخ رحمهالله الحكم بالجسم فقال : الهرة وما 
دونها في الخلقة» مع أن النبي بي علق الحكم بمشقة التحرز منها 
حيث قال : (إنها من الطوافين عليكم» ويناء على ذلك نقول بطهارة 
سؤر الحمار واليغل» فهما كالهرة؛ مع أنهما أكبر متها بكثير ؟ لأنهما 
داحلان في التعليل النبوي؛ وهذا القول هو الراجح» أن العلة ليست 
هي الخلقة وكير الجسم وصغره؛ يل العلة مشقة التحرز منها. 

]١[‏ يكتفى بالنضح من بوله خاصة؛ لأن البول يأتي بدون تهيؤ؛ 
حيث إنه يبول في أي ساعة؛ وأيضًا قالبول من الذكر يخرج من 
وقوله : (يول الغلام) احترارًا من الجارية الصغيرة» فالجارية بولها 
كبول الكبيرة لا يطهر بالنضح. 


() أخرجه النساتي في كتاب الطهارة»باب سؤر الهرة (54): وأبو داود في كتاب 
الطهارةء باب سؤر الهرة (۷)ء والترمذي في أبراب الطهارة» باب ما جاء في 
سؤر الهرة (91) رقال: هذا حديث حسن صحبح» وابن ماجه في كتاب الطهارة 
وسننهاء باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك .)۴٦۷(‏ 


القاعدة الثالثة ٥ه‏ أ 
والثياب. والأواني» وغيرهاء الطهارة حتى تعلم نحاستها؛ 
والأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع 
على ا 

ومن فروعه : الرجوع إلى الظن إذا تعذر البقين في 
تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس» فيكفي الظن في 
الإسباغ» وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن 


وقوله : (الذي لم يأكل الطعام) احترارًا من الذي يأكل الطعام» فإنه 
وإن كان صغيرًا إذا كان يتغذى بالطعام فإن بوله يغسل غسلاء 
والقرق بين الغسل والدضح : أن الغسل لايد من عصر ودلك؛ أما 
التضح فأخف إذ يكفي غمر محل التجاسة يالماء. 

وقوله: (وقيته) هذا مبتي على أن ايء نجس › ولكن لم يتبين لي 
حى الآن أن القىء نجسء لا من الكبير ولا من الصغير؛ لأن 
القيء يكثر في الناسء ولو كان نجمًا لبينه النبي 44 دعاء الحاجة 
إلى بيانه» والأصل الطهارة» ومن اطلع على دليل يدل على تجاسة 
القيىء عليه اتباج الدليل. 

]١[‏ هذه القاعدة وهى: أن الأصل فى الأشياء الطهارة والحل؛ 
ميمة چا ول مایا قرله ال چ الف كوت لك نا ئ 
رض يماك [البقرة:14]. 

أما الحل فظاهرء وأما الطهارة فلأنه لا يمكن أن يبيح الله تعالى 
لعباده ما هر نجس. 


ااا الالو عي لاك ا اس 
دخوله بالدلائل الشرعية!' . 

ومن شروعه: أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما 
حج وعمرة تامان في سفر واحد» ولهذا وجب عليهما 
الهدي» شكرًا لهذه النعمة!"'. 


]١[‏ هذه أيضًا من القراعد الداخلة تحت القاعدة العامة : «المشقة 
تجلب التيسير». وذلك أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن في 
تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس » فإذا ظهّرت ثويًا وغلب 
على ظنك أنه طهر فقد ظهر. 

وإذا استنجيت وغلب على ظنك طهر المحل فقد ظهرء وإذا 
توضأت وغلب على ظتك أنك أسبغت فقد أسيغت» وكذلك دخول 
الوقت للصلاة يكتفى فيه بغلبة الظن» فلو غلب على ظنك دخول 
الورقت وصليت ولم تعلم أنه قبل الوقت؛ قصلاتك صحيحة؛ لكن 
لو تبين يعد ذلك أنك قد صليت قبل الوقت قصلاتك الأولى تفل ؛ 
ويجب عليك أن تصلي الفريضة. 

وكذلك فى الفطر إذا كنت صائمًا وغلب على ظنك أن الشمس قد 
فإن تبين لك أنها لم تغرب؛ فالقول الراجح أن صيامك صحيح 
أيضًا؛ لأن الفطر ئيس ترك واجبء ولكنه فعل محظورء وقعل 
المحظور يعفى عته بالجهل والتسيان. 

[۲] الغرق بين المتمتع والقارن : 

آن المتمتع إذا أتى بالعمرة؛ حل من إحرامه؛ والقارن لا يحل إلا 
يوم العيد: ولهذا عمل القارن والمقرد سواء» ووجوب الدم على 


القاعدة انثانثة لاه أ 
ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطرا'!, 


القارن والمتمتع سواء أيضّاء أما المتمتع فبالإجماع على ذلك؛ لأنه 
بالنص الصريح طفن تم وة إل ا قا اسر يي اهدي 
[البقرة:191]+ وأما القارن فأكثر العلماء على أنه كالمتمتع يناء علي 

أنه أوقع التسكين قي سفر واحد. والقول الثاني : أن 0 
الذي يلزمه الهدي؛ لأن الهدي في مقابل التمتع ما أحل الله له من 
العمرة إلى الحج» لا لسقرط السفر عتهء وهذا لا شك أنه ظاهر 
القرآن» لكن لمخالفة الجمهور يتوقف الإنسان في ذلك '. 

]١[‏ لقول الله تعالى: ود فصل لک ما حرم ملک إلا ما آصْطررثم 
ادي الأنعام:115]. فإن قال قاكل: لو اضطر المريض إلى شرب 
دواء بحرم ۽ هل يجوز له ذلك آم لا؟ 

الحواب: لا يجوز؛ لأنه لا ضرورة للدواء؛ فكم من مريض 
ششاه الله يدون دواءء ولو سلما أن هناك ضرورة لا تندفح إل 
بالدواء؛ فكم من إنسان تناول كل ما فيل من دواء ولكنه لم يشف؛ 
ثم لا يمكن أن يكون قيما حرم الله تعالي علينا شفاء؛ لأنه لو كان 
فيه خير ما حرمه الله عليئا؛ واستثني العلماء من هذا مسألة وهى: 
إذا فصي الاتسات بلقمة ولي عنده إلا كا من التقسر» قله أن 
يشرب لدفع الغصة فقط؛ ثم يمسك؛ لأن فيه ضرورة لشربه» وفيه 
اتدفاع اا 

)١(‏ سيأتي مزيد بيان في الفصل الحادي عشر من الفررق صفحة (7؟4) التعليق رقم 


6 
(1) انظر القاعدة الرابعة صفحة )5١(‏ التعليق رقم (۴). 


a‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
وإباحة ما تدعو الحاجة إليه كالعرايا" أ و إياحة أخذ 
العوض في مسابقة الخبل والإبل والسهام' ٠"‏ وإباحة تزوج 
الحر للأمة إذا عدم الطؤل وخاف العنت. 


ومن فروع هذا الأصل : حمل العاقلة الدية عن القاتل 
خطأ أو شبه عمد حملا لا يشق عليهم يوزع على جميعهم. 
ويؤجل عليهم ثلاث سنين» كل سنة ثلث الدية ". 


]١[‏ العرايا: بيع الرطب بالتمر على رؤوس النخل» ومن المعلوم 
أن التمر لا يباع بالرطب لتعذر التساوي بيتهماء لكن إذا احتاج 
الفقير إلى الرطب وليس عتده نقد وعتده تمي قله أن يأتى لصاحب 
النخل ويقول: بع علي ثمرة النخلة هذه بهذا التمر الذي عندي» 
وهو جاثز بشروطه المعروفة في الفقه”. 

[۲] سبق أن الشيخ رحمه الله عدّه من جهة أخرى من ياب أن 
الشارع لا يأمر إلا يما مصلحته خالصة أو راجحة؛ ولا ينهى إلا 
فاا ا وا 

[*] القتل قد يكون عمدّاء أو خطأء أو شبه عمد. 

فالأول : أن يتعمد القتل بما يقتل» مثل أن يطلق اليندقية على 
شخص متعمدًا؛ ففيه القصاص؛ وإن لم يكن قالدية؛ والدية هنا 
على القاتل» وليس على عاقلته منها شيء؛ لأن المتعمد ليس أهلا 
للرحمة. 


. )4184/8( انظر كتاب الشيخ الشرح الممتم»‎ )١( 
.)59 انظر: مس‎ )1( 


القاعدة انثانثة 


والثاني وهو الخطا : أن يفعل الإنسان شتا له فعله» مثل أن يرمي 
صِيدًا قيصيب آدميًاء وئيس على القاتل الدية؛ بل على عاقلته» وفى 
المسألة خلاف هل يشاركهم أو لا؟ وإذا تعذر تحميل العاقلة هل 
يتحملها القاتل أو لا ؟ 

والثالث شبه العمد : وهو أن يتعمد القتل بما لا يقتل: مثل أن 
يضرب الرجل يسوط ثم يموت من الضرب؛ قإذا نظرنا إلى القصد 
قلنا: عمدء وإذا نظرنا إلى الآثة قلنا: خطأ ؛ لأنها لا تقتل» فجعله 
العلماء شبه عمدء وهو ملحق بالخطأ فى وجوب الكفارة؛ وفى 
كون الدية على العاقلة» ويخالفه في أصتاف الدية. ٠‏ 
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ا التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


القاعدة الرابحة 
الو جوب تعلق مالا ستطاعة: فاك واجب مع العجزء 
و مدعرم مع الضرورة 


داسو قر م 


قال الله تعالى: وفاقوا له ما سطع [العغابن:17]» 
وت في الصحبيح تلد كله أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم». ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إلبه سبيلا'''؛ وأباح الله الميتة ونحوها للمضطر قال 
دع الى : #رَمَا لک آلا الا یا ڏک اسم الله عه وقد 
فصل لخ ما حرم 7 إل ما أَصطْرِرثم لد [الأنعام :114[ 

والضرورة تقدر بقدرها. فإذا أندقعت الضرورة؛ 
وجب الانكفاف!. 

[1] الظاهر أن المؤلف رحمه الله ساقها لا على أنها أية؛ لأنه لو 
آراد ذلك لقدمها على الحديث؛ إلا أن يقال: إن الحديث عام 
والآية خاصة بالحج» فلذلك قدم الحديث لعمومهء فيكون مطابقًا 
ية الأولبى. 

[؟] إياحة المحرم للضرورة لايد فيه من أمرين: الأمر الأول: أن 
يبتعين هذا المحرم داقعا للضرورة بحيث د تندفع الضرورة بل ونك + 
فإن لم يتعين فلا ضرورة؛ فالدواء المحرم مثلا لا يمكن أن يكون 
(#) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء سنن رسول اث يل 

(۴۲۸4. ومسلم في كتاب الحح» باب فرض احج مرة في العمر (۱۳۳۷). 


جو 


هناك ضرورة لهء لإمكان أن يشفى المريض بلا دواء؛ أو أن يشفى 
يدواء آخر مياح. 

والأمر الثاني: أن تندفع ضرورته بذلك» فإن لم تندفع فلا» 
واستعمال الدواء المحرم لا تتدفع الضرورة به؛ لأنه قد يتداوى به 
ولا يشفيء لكن لو اضطر إلى أكل الميتة فأكل» أو اضطر إلى 
شرب الخمر لدفع غصة فشرب» فإن الضرورة تندفع بذلك» لکن 
كما قال المؤلف - رحمه الله - : (الضرورة تقدر بقدرهاء فإذا 
اندفعت الضرورة وجب الاتكقاف). 

مسألة : رجل وجد ميتة وهو مضطرء هل له أن يشيع» أو يأكل 
بقدر ما يقي حياته؟ 

الحواب : أنه يأكل بقدر ما يبقى حیاته» فإذا قال: آنا فی أرض 
فلاة ولا أدري متى أحصل على طعام مياح» فإنه أيضًا لا يشبع 
لكن يأخذ منهاء فإن اضطر إليه أكل وإلا فلا. وذهب بعض العلماء 
إلى أن له أن يشبعء لکن الذي يظهر أنه ليس له الشبع* بل يأكل 
يقدر ما تتدقع يه الضرورة؛ ويحمل معه ما يحتاج إليه في المستقبل. 
وهل يصح استعمال الخمر في الجروح؟ 

لا يأس بدواء الجسم خارجيًا بالنجس أو بالخمر إذا لم يكن وقت 
صلاةء أو كان يمكنه أن يزيله وقت الصلاة؛ لأنه ليس فيه ضرر» 
لكن بشرط أن تعرف أنه مقيدء وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام 


[ سيك الله د 


459+ /514( مجمرع الفتاری‎ )1١( 


تعليق على كتاب الد ل لجامعة 
سا التعكسش على كناب ؟تهواعد. والاصول الجامعة 


وه لله الم اع ل د غ ج دت اضاچن 5ها ذدره ذي 
الاما ٠"‏ فيدخل في الأصل الأول : کل من عجر عن 
شيء من شروط الصلاة أو أركانها أو واجباتهاء فإنها تسقط 
عنه» ويصلي على حسب ما يقدر عليه مما يرم فبها!' أ 
والصوع من مجزعنه عجرا مستمرًا #الكبر الذي 0 
بطيقه» والمريض مرضًا لا يرجى برؤه؛ أفطر وكمرَ عن كل 
يوم إطعام مسكين » ومن عجز عنه لمرضص پرجی زوالهء أو 
لسفرء أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره. 

والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زوال عذره 
]١[‏ انتقل الشيخ رحمه الله من ضمير المتكلم إلى ضمير 
الغائب» إذ المتوقع أن يقول : كما ذكرناه» أو كما ذكرته» والذي 
يظهر لي أنه سلك هذا المسلك من ياب التواضع؛ فيكتي عن ضمير 
النفس يضمير الغاقب؛ لآن الإتسان إذا قال: كما ذكرتهء أو كما 
ذكرناه؛ أو ما أشبه ذلك» أشعر نفسه پأنه ذو قول وذو اعتماد أو ما 
أشبه ذلك. وقد يفهم القارئ من قوله: (كما ذكره في الأصل) أنه 
يشرح مؤلفًا لغيره؛ فيقال: إن الكتاب معلوم؛ فهر الذي ألفه؛ ثم 
إنه لم يقل في مقدمته إني أشرح كتاب غيري» أو ألفاظ غيري. 
[؟] مسأآلة: رجل يستطيع في الوضوء أن يغسل كل أعضاته إلا 
الرجلين فهل يتيمم لهما؟ 
الجواب : هذه المسألة مما اختلف قيها العلماء: فمنهم من قال : 
إنه لا يتيمم؛ لأن التيمم إنما هو عن الأعضاء كلهاء والصحيح أنه 
بتيمم إذا عجز عن استعمال الماء في بعض الأعضاء؛ لعموم قرله 


القاعدة الرايعة أ أب 
صبر حتى يزول» وإن كان الا يرجى زواله أقام عنه اتبا بحچ 
عه" وقال تعالی :اس عل لاقي حرج ولا على المع 
رج ول عل ميض ج [النور : ١"]؛‏ وذلك في كل عبادة 
توقفت على البصر». أو الصحة؛ أو سلامة الأعضاء؛ 
كالحهاد وغيره» ولهذا الأصل اشترطت القدرة في جميع 
الوا جات فمن لم یقدر ذلا مكافه الله ما ك ب 
ولذلك قال النبي كَل : «من رأى منكم منكرًا فليغير فليغيره بیده» 
فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيصان»””. 
وقال تعالى: لفق ذو سَعَةٍ من سعيّف ومن هدر عله 
ررقهر فاه ی يكآ ا ا ل کلف ا ا اھا س 


تعالى : اشا آله ما مَا استطعمً [الععاين:17] وقول النبي ككل : 

نهيتكم عنه فاجتنيوه وما م ادن 00 
يجب عليه أن يستعمل الماء في هذه الأعضاء حين الوضوء لكونه 
مستطيعًاء وفي الرجلين أيضّاء لكن لعجزه عدل إلى التيمم ". 

]١[‏ الكبير يقيم ناتا عنه؛ لأن الكبر لا يمكن أن يزول» وقد جاء 
ذلك في حديث المرأة التي قالت : يا رسول الله» إن أبي أدركته 
فريضة الله على عباده في الحج شيشًا كييرًا لا يثبت على الراحلة؛ 
(#) رجه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان كرون النهي عن المنكر من الإيمان (£4). 


.655( سبق تشريجه في صفحة‎ 4١( 
انظر (القاعدة الأربحين).‎ )5( 


3 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


ہچ سے ےی 


اه بعد عنس م [ادط لاق:/]ء وق ال ب ذي اواج بات 
المالبة: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول . 

ومن هذا الأصل الكفارات المرتية إذا عجر عن الأعلى 
انتقل إلى ما دونه» وأعذار حضور الجمعة والجماعة داخلة 
في هذا الأصل» كما دخلت في الذي قبله. والضرورات تببح 
للمحرم المحظورات» ولكنه يفدي عنها جبرًا لما فاته منها 
كما دخلت في الذي قبله» ومن ذلك جواز الانفراد في 
الصف إذا لم يجد موضِمًا في الصف الذي أمامه؛ لأن 
الواجبات التي هي أعظم من المصافة تسقط مع العجز 
بالاتفاق» فالمصافة من باب أولى وأحرى'". 


أفأحج عنه ؟ قال: انعم » وأما إذا كان يرجي شفاؤه من المرض 
انتظر حتى يشفى ويحج. 

3] هذه المسألة من المساتل التي يحتاج إليها التاس؛ وقد اختلف 
العلماء فيهاء فمنهم من يقول : يجوز للإنسان أن يصلي خلف 
الصف ولو بلا عذرء يعني وإن لم يكتمل الصف الذي قبله؛ 


(#) اجر جه اليخاري في كتاب الزكاق» ياب لا صدقة إلا عن ظهر غنى )4١493(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه وابد بمن تعول..». وأخرجه مسلم في كتاب 
الزكاة» باب الايتداء في النققة بالنفس تم أعله ثم القرابة (979) من حديث جبابر 
رضي الله عنه وفيه: "بدأ بنفسك غتصدق عليها» ثم ذكر الأهل والقرابة . 

(41 أخرجه البخاري في كتاب الج وباب وجوب الحج وفضله (1917)؛ ومسلم في 
تاب الحجء باب الحج عن العاجر (1۳۳4). 


القاعدة اتلرادعة 
لس ل 


ويحمل قول النبي يله : «لا صلاة لمنفرد خلف الصف“ على 
نفي الكمال كما قال 44 : الا صلاة بحضرة طعام؛ ولا هي يدافعه 
الأخيثان»””*: وهذا القول هو مذهب مالك”"» والشافعى”': وأبى 
حنيغة ٠“‏ وأحمد في إحدى الروايتين عنه"» فهر مذهب الأئمة 
الأريعة إلا رواية عن الإمام أحمد. 


القول الثاني : أنها لا تصح مطلقًا حتى وإن وجد الصف تامّاء فإما 
أن يتقدم مع الإمام, وإما أن يجذب أحدّاء وإما أن ينتظر دالا 
فإن لم يجد صلَّى وحده» وهذا هو المشهرر من مذهب الحتاباة“ 
رحمهم الله؛ واستدلوا يقوله 486ة: للا صلاة لمتفرد خلف الصف»؛ 
ويأن النبي و رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد 
الماد“ 


القول الثالث : وسط بين القوئين؛ وهو إن وجد مكانا في الصف 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (4/ 4255 وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة؛ باب صلاة 
الرجل نلف الصف وحده (15+ 4١١‏ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ ياب كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام الذي يريد أكله في البحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه (2814. 

(۳) المدونة(5/, 4١٠١9‏ ؛ والتمهيد(1/ 25534 . 

(4) الام (15920). 

(8) يداتع الممتاكع (1/ 19۹4 

الاقف المخني 59 ة1)ء الإتصاف (4/ ٢‏ 

(۸) انر جه أحمد (5//ا؟5): وأبر داود في كتاب الصلاةء باب الرجل يصلي وحده 
خلف الصف (42585 وال مذي في كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في الصلاة خلف 
الصف وحرره ره 


التعلية على كتاب القوا ا اتجامعة 
سل[ لتعليق على كتاب القواعد والاصول الجامعة 


فصلاته خلف الصف غير صحيحة» وإن لم يجد فصلاته صحيحة؛ 
وهذا هو اختيار شيخنا'''» راختيار شيخ الإسلام ابن تيمية'” 
رحمهما اللهء وهر الذي ينطبق على القواعد الشرعية؛ إذ لا واجب 
مع العجز وهذا عاجزء فأين يذهب ؟ إن قلنا : اجذب آحداء فقد 
أخطأ بفعله هذاء لما يترتب عليه من مفاسد متها : 

أولا : أنه تقل هذا الرجل المجذوب من مكان فاضل إلى مكان 
مفضول؛ وهذا عدوان عليه. 

انیا : أنه شوش عليه صلاته. 

ثالنًا : أنه فتح فرجة في الصف» هذه الفرجة إما أنه يبقى التاس في 
أماكنهم فيبقي الصف مفتوحاء وإما أن يتراصوا فيلزم منه أن يتحرك 
كل الصف. 

وإن قلتا: صل جتب الإمام فهذا أيضًا خخطأء لأمور منها : 

آأولّا : يلزم من ذلك تخطي الصفوف» إن كان بينه وبين الإمام 
صفوف؛ ولا يد أن يكون بيتهما ولو صف واحد. 

ثانيًا : خالفنا بذلك السنة؛ لأن السنة أن يتقدم الإمام على 
المأمومين وهذا صار معه. 

نالنًا: إذا قلنا: اذهب وَصَلّ مع الإمام» وجاء آخر وقلنا له : اذهب 
وصل مع الإمام؛ وجاء تالف و قلنا له اذهب وصل مع الإمام؛ 
صار الإمام صما كاملا لكن إذا قلتا للرجل: صل وحدك» وإن 


() المشجارات المجلية (58) 
220 سرع الفتاوی 10 74 ۳۹71 ١‏ والأضبارات له 


الطائ ير 


جاء آخحر وإلا فإنك معدّور؛ كان هذا هو المطايق للقواعد الشرعية» 
وها هي المرأة لما لم يكن لها مكان مع الرجل في صفه صحت 
صلاتها وحدهاء والمرأة عجزها عجر شرعي» وهذا الذي وجد 
الصف تامًا عجزه عجز حسي» فالقول الراجح جواز صلاة الرجل 
وحده خلف الصف إذا كان تامًا. 

والجواب عمًّا استدل په الحنابلة أن النبي يلل رأى رجلا يصلي 
وحده خلف الصف : أنها قضية عين؛ لأنها مجرد فعل وليست 
عموم لفظ؛ فقيحتمل أنه ترك واجيًا عليه - کوجرد مكان في 
الصفء لكنه لم يفعل أو فعل محرمًا. 

وأما قوله يَق: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» فهذا قول» والقول 
لا يكون قضية عين؛ لأنه لفظ عام للأمة. 

لكن يبقى النظر هل النفي هنا نفي للكمال» أو نفي للصحة؟ 

أكثر العلماء على أنه نفى للكمال؛ والقائلون بأنه نقى للصحة 
رارت إن هذا عل على وجرت الماك ورجرب الا 
كغيره من الواجبات إذا تعذر سقط. 

مسألة : إذا صلى ركعة خلف الصف وحده بلا عذر هل تبطل ركعته 
أو صلاته؟ 

الجواب : إذا صلى ركحة خلف الصف مع وجرد مكان في الصف 
فعليه إعادة الصلاة كلها لأنها لم تصح أصلا. 

مسآلة : إذا سقط الواجب للعجز عنه فهل يقوم غيره مقامه؟ 
الحواب : فيه تفصيل : إن جاءت الشريعة بہدل له وجب اليدل» 


a‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


فإذا سقط الوضوء لعجز الإنسان عنه فإنه يتيمم؛ وإن عجز عن 
التيمم؛ فالتيمم ليس له يدل؛ قهل نقول: لا تصِلّ لأنك لم تتطهر؛ 
أو نقول: يسقط الأصل والبدل ويصلي؟ الجواب: الثاني. 

مثال آخر: رجل قتل نفسًا خطأ فيلزمه عتق رقبة» فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فهل نقول يطعم ستين 
مسكيتا - كما قي كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان - أو 
يسقط عنه الصوم إلى غير بدل؟ الجواب: الثاني؛ لأن الله تعالي لم 
يذكر في كفارة القتل إلا العتق والصيام؛ فإذا لم يجد الرقبة ولم 
يستطع الصيام ؛ فيان الكقارة تسقطء فإن قال: إن نفسي لا تطيب 
بذذك» وأريد أن أطعمء قلادا: لا طابت نفسك إن لم تطب 
بالشرع» ولو علم الله - سبحانه وتعالى - في الإطعام خيرًا لشرعه 
أساده. 


د 


القاعدة المخامعسة 
تت ا 


القاعدة الخامسة 
الشريعة مبتية على أصلين: الا خلا ص لله 
والمتابعة للرسول قل 


هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر: كأقوال 
اللسان وأعمال الجوارح» أوباطن: كأعمال القلوب» قال 
تعالى: ا َه لبيك الس ودرمر:م] وقال: جوا ارا 
َّ لَمبْدُوأ آله عاص له لني [البينة:٠]»‏ والدين الذي أمروا 
بإخلاصه هو الإسلام والإيمان والإحسان كما فسره بذلك 
النبي 4 في حديث جبریل وغيرهك!!. 

فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادًا بها 
وجهه ورضوانه وثوابه. ولا بد أن تكون مآخوذة من الكتاب 


]١[‏ يشير إلى حديث عمر رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي ل 
وسأله عن الإسلام ا لاحات وا عة اا 
وجعله المؤلف - رحمه الله - من حديث جبريل + لان جيريل 
- عليه السلام - هو السائل»؛ وإلا فمثل ذلك يعبر عنه عند 
المحدثين فيقال: حديث عمرء لكن لما كانت القصة مع جبريل 
عليه السلام وهي مشهورة بهذا سمي الحديث يه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (8) من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عه 


سإ ۷۰ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
والسنةء وقال تعالى في متابعة الرسول 4&4 : جا اندم 
ا و عن e‏ [الح هش ر:۷]» وقال ذي 

37 سن ونا مسن أَسَلَم وهه لَه وشو غ 
[النساء: [1١‏ أى: أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله » وشى 
في هذا محسن 3 a‏ ب وفي عدة 
ايات . و وأطيعواً اه ا الس رسو يه [التغابن: ؟1]: فالعمل 
الجامع للوصفين هو المقبول». وإذا فقدهما؛ أو فقد 
لھ م ا ؟ ذهو مردود عمى صاحب». ينل ذي 0 
تعالى : ایتا إل ما یلو من ممل مَجَمَلتَهُ مسا شرا » 
[الفرقان :۲۳ ] ۽ وقال تعالى في نشا بٿ المُخْلصِين: مل الذي 
يفقوت أموالهم ابض مرسسات اش شيا من شی 
كمكل جم وروز أسايها وای کات E ET‏ 


اس ا ع r‏ 


ب وال فلل والله يما تََمَلُونَ بصِيرٌ *# [البقرة : 58 7]. 

وقال في نفقات المرائين: وآ يتيوت أتولهم 
يك الئاس ولا يشوت باش ولا الوم الآخر ومن < 
شين آم قرسا سا ریا # [ال د س :۸٣]ء‏ وق ال بي ذ ي 
الهجرة التي هي من أفضل الأعمال وتفاوتها بتفاوت 
الإخلاص وعدمه: «فمن كانت هحرته إلى الله ورسوله 


القاعدة الخاهسة اا 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو امرأة يتكحها. فهحرثه ال ما هاجر إليه»*. 

وسثل عن الرجل يقاتل شحاعة؛ ويقاتل حمبية؛ 
ويقاتل ليرى مكانه» أي ذلك في سبيل الله؟ فقال :«من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهو في سبيل الله'**. فمن كان 
قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص» 
ومن كان قصده وغرضه غير ذلك؟ فله ما نوي» وعمله غير 
مقبول» وقال الله تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة : ل 
شل لضن اعا 9 95 ل سیم ف ا الما مم 
و آم ينن 000 :“1ش ١‏ 1]ة وقال #إفإن ار ل 

ا للك غلم آنا 0 ومن AF‏ مسن تن ا 
5 یر هُدَى كرت € [القصص : ٠‏ 

فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المراثين؛ فهي 
باطلة لفقدها الإخلاص الذي لا يكون العمل صالحًا إلا 


کے سے سے 


(#) أخرجه البخاري في كتاب يده الوحي» باب كيف كان بده الوحي إلى رسول 
اله 5إ )١(‏ (24): ومسلم في كتابه الإمارة» باب قوله ي: وإنسا الأعمال 
يالتيات» وأنه يدخل في الغزو وغيره من الأعمال (219419. 

(##) أحرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيره باب من قاتل لتكون كلمة الل هي العليا 
(581)» ومسلم في كتاب الإمارةء ياب من قاتل نتكون كلمة الله هي السلا فهر 
في سميل الله .)١905(‏ 


yr j‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


به» والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي 
باطلة؛ لفقدها المتابعة!! !. 


[1] ومن ذلك أيضًا الإخلاص في طلب العلم الشرعي» بأن يريد 
به وجه الله والدار الآخرة» فإن أراد به الدنيا فإنه آثم؛ لقوله ج4 : 
امن تعلم علمًا مما يُبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا 
من الدنيا لم يجد عَرّفَ الجنة يوم القيامةا» ويناء على ذلك 
أشكل على كثير من آهل الصلاح والايمان دخول الجامعات من 
أجل نيل الشهادة» فيقولون: لا ندخلها لثلا نحرم من دخول الجنةء 
فيقال لهم: نحن في زمن الشهادة لها اعتبارها في الوظائف الدينية 
والدنيوية» وعصرنا الحاضر هو عصر تقويم الرجال بالأوراق» ومن 
لا شهادة معه قإنه لا يمكن أن يتبوأ مكانًا قياديّاء لا في التعليم؛ 
ولا في القضاءء ولا في إدارة الأمور. 

فإذا طلب العلم في الجامعة لنيل الشهادة ليتبوأ بها مكانا ينقع به 
المسلمين؛ فهذا لا ينافى الإخلاص؛ بل هر من الإخلاص؛ أما 
إذا قال : آنا فقير سأطلب العلم في الجامعة حتى أنال الشهادة 
وأصبح في مرتبة أحصل منها على المال» فهذا لم يرد الآخرة» 
وهو الآثم. 

أما لو دحل كلية الهندسة مثا لكي يخرج مهندسًا ويكتسب بشهادتها 
مالاء فلا إئم عليه؛ لأن الهندسة غير داخلة قي العلوم الشرعية؛ 
وطلب العلم الشرعي أفضل من هذا بكثير؛ لآن الئاس محتاجون إليه 


)١(‏ أخخرجه أحمد (۳۳۸/۳)؛ وأبو داود في كتاب العلم» باب في طلب العلم لخير الله 
(0"514: وابن ماجه في كتاب السنةء باب الانتفاع بالعلم والعمل به (؟585؟6. 


س 

وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة 
رسوله؛ كاعتقادات آهل البدع المخالفة لما عليه الرسول 5لا 
وأصحابه » كلها مردودة لقوله كله : «من عمل عملا ليس عليه 


حاجة شديدة؛ قهم محتاجرن إلى أهل علم ودين وتربية سليمة حتى 
تستقيم الأمة» ولا تعني كثرة المتخرجين استغناء الناس عن العلم 
الشرعي » فالقراء كثيروت» والفقهاء قليلون. 

والإخلاص ربما يجعل العادات عبادات» والغفلة تجعل العبادات 
عادات» فلو أن الإنسان مثا أكل وشرب امتثالا لأمر الله فى قوله: 
وتوا وَأشْرَنو أ [الأعراف:01] أو لإنقاذ النفس والبدن؛ لآن النفس 
والبدت أمانة عند صاحبهاء والله عر وجل دشول: وول قاو 
اشک [النساء:4؟] صار أكله وشربه عبادة يثاب عليها مع أنه ينال 
يذلك شهرته؛ يل إن الرسول 5 قال : «وفي بضع أحدكم صدقة» 
يعني إذا آتى الإنسان زوجته فهر صدقة» «قالوا: يا رسول الله ؛ 
آيآتي أحدنا شهوته ويكون له فيها آجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في 
حرام آكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له 
اجر" لأن الإنسان أراد بذلك أن يكف نفسه عن الحرام فصار له 
اسر رااان إذا رامن ارا مايه أن ماد 
ويأتي أهله حتى يقضي نهمته» وكما قال عليه الصلاة والسلام: 
افإنما معها مثل الذي معها»". 


)١(‏ أخخرجه مسلم في كتاب الزكاةء باب بيان أن اسم الصدقة تقع على كل نوع من 
المعروف .41١١5(‏ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الدكاحء باب ندب من رأى امرأة فوقحت في نفسه إلى أن 
يأتي امرآته أو جاريته فيواقعها .211١5(‏ 


و التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


أمرنا فهو ره" متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
فهذا ميزان للأعمال الظاهرة» كما أن حديث عمر رضي الله 
عنه قال ل : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى»”** ميزان للأعمال باطناء والإخلاص لله في كل شيء 
هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به وفي 
فضله وثمراته الجليلة وفي بطلان كل عمل يفقده. وأما نية 
نفس العمل فهذا وإن كان لا بد منه في كل عمل» لكنه 
حاصل من كل عامل معه رأيه وقصده؛ لأنها القعبد»ء وكل 
عاقل يقصد العمل الذي يعمله ويباشره» ولهذا كانت عناية 
اأشارع ذي الأول وذي تحقبقةه وتخابصه من جميع 
الشوائب!"!, 

[1] يشير المؤلف - رحمه الله - إلى أن التية قسمان: 

١‏ -نية المعمول له. 

۲ - نية العمل. 

والإخلاص يكرن على نية المعمول له» وهذا هو المهمء أن تعمل 
مخلصًا لله تعالى: ويفترق الناس فيها افتراقًا عظيمّاء أما نية العمل 
فما من إنسان عاقل مختار معه عقله واختياره إلا قصد ونوى ما 


(#) واخ جه البخاري في كتاب الصاح + باب إذا امتطلحوا على صا جور فالصاحح 
مردرد (1۹۷)؛ وخر جه مسلم بهذا اللفظ في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام 
الباطلة؛ ورد محدثات الأمور )1۷١(‏ وأخرجه أيضاً يلفظ #من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس فيه فهو رد* في الموضع السابق. 


(+# )سيق تخريجه في صقحة (۷1). 


القاعدة الخاهسة 
اللطتبلبسبسبسبلب ل ل ل ل ل ل ب لل ل « يبن بي يي ]| 8 لے 


يعمل؛ فإذا أتيت إلى مكان الوضوء وغسلت وجهك ويديك 
ومسحت رأسك وغسلت رجليك؛ فلا يمكن أن يقع هذا بلا نية 
للوضوء: إِذا لا حاجة إلى التكلف في النية. ويذكر أن اين عقيل 
رحمه الله وهو من علماء الحنابلة المشهوررين أتاه رجل فقال 
له: يا سيدي؛ إنى كانت على جتاية؛ وذهيت إلى نهر دجلة 
وانغمست فيه يريد أن يغتسل وإني حرجت ولم أراني طهرت؛ 
فماذا ترى؟ قال: أرى أن لا تصليء قال : لِم ؟ قال: لأنك مجنون؛ 
والمجنون مرفوع عنه القلم. كيف تذهب من بيتك إلى التهر وعليك 
الجنابة تريد أن تتطهر منهاء ثم بعد أن انغمست فيه وانتهيت» 
تقول : ما نويت"''؟! ولهذا كل من يتكلف مثل هذا التكلف يبتلى 
بالوسواس في أصل التية » وبالوسواس في فعل العبادة. 
مسألة: إذا نوى صلاة فريضة معينة؛ كالظهر مثلاء ثم غاب عن 
ذهته التعيين لهاء فهل يكفي نية الفريضة في هذا الوقت؟ 
الجواب: للعلماء في هذه المسألة قولان: 
القرل الأول: أنها لا تصح؛ لأنه لم يعينها. والنبي يكل يقرل: «إنما 
الأعمال بالتيات0”'. 
القول الثاني: أنها تصح منه؛ لأنه نوى فرض الوقت» وفرض 
الوقت في هذا الوقت هو الظهرء وهذا رواية عن الإمام أحمد 


, 251513( وإغات اللهقات لابن القيم‎ » )١8* تلبيس ابليس لابن الجوزي (ص‎ )١( 
.)۷1( سبق تخريجه في صفحة‎ )1( 


C=‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 

وكما أن هذا الأصل يشمل جميع العبادات» فكذلك 
المعاملات. فكل معاملة من بيع» أو إجارة» أو شركة» أو 
غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة 
شرعا؛ فهي باطلة محرمة؛ ولا عبرة بتراضيهما؛ لأن 
الرضى إنما يشترط بعد رضى الله ورسوله!''. وكذلك 


ر ححييك الله أشار اليها ابن رجحب ر به الله في اشرح الأربعين»”. 


وها شو الصحيح» وهو الذي د سخ الناس العمل إلا به ؟ لان 
كثيرًا من الناس؛ لاسيما إذا جاء مسرقًا إما لإدراك الركعة أو 
لزدراك تسر ة الإحرام يعيب تعن ذهته التعيين . 

لكن إذا كان عليه قاتتة ظهر مدلا ودخل المسجد والتاس يصلرن 
الحيصر ؛ فإنه يدخل معهم بتية الظهر؛ ويجب أن يعين النية فى هذه 
الصورة؛ أنه ضار عشده واحيات» فلا بل أن يعن أحرهما دی 
[1] وهذا الأصل مما جاءت به السنةء فقد قال النبى يكن : «ما كان 
من شرط ليس في كتاب الله؛ فهو باطل» '. 

حلالا”؛ ولما جيء إليه بتمر طيب سأل: أَكُل تمر خير هكذا؟ 
قالوا: لاء لكنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الرديء؛ 


0 جامع الحلرم رالحكم af)‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب البيوع؛ باب إذا اشترط في البيع شروظا لا قحل 
(۳4). ومسلم في كتاب التق باب بيان أن الولاء لمن أعتق .2١18١4(‏ 

(1) انظر تخريجه ص (¥۸). 


القاعدة الخاهسة [ ۷۷ | 
التبرعات التي نھی الله ورسوله عنها؛ 5تخصيص بعضص 
الأولاد على بعض. أو تفضبلهم في العطايا والوصايا'' ٠‏ 


والصاعين بالثلائة. فقال: «لا تفعلواء ولكن مثلا بمثل» أو بيعوا 
هذا واشتروا بشمنه من هذا» '. فأمر برد المبيع؛ لأن هذا البيع 
نيس عليه أمر الله ورسوله؛ وقد قال النبى قَللِ: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد" . إذّا كل شيء محرم من المعاملات فاته 
يجب رده» فإذا لم يمكن الرد بأن عامل معاملة ربوية مثلا وأخذ 
عليه الرباء فقيل له: إن هذا حرام؛ فذهب إلى صاحيه يريد أن 
يخلصه من الريا فرقض؛ فعلى المظلوم حيتئذٍ أن يتوب إلى الله 
ويعزم على أن لا يعود ولا إثم عليه؛ لعدم قدرته على التخلص 
من ذلك؛ وعلى الظالم المرابي الإثم؛ لأنه باستطاعته أن يتخلص 
وذلك بإسقاط الربا عن المدين فلم يقعل. 

لکن لو قرض أن كلا الرجلين قد عملا الربا عن علي قلا ثره على 
هذا الذي انتفع يمال المرابي الزيادة التي أخذت مته؛ يل نأخذها 
من المرابي وتصرفها في المصالح العامة؛ لأن المغبون قد آتي هذا 
الأمر عن بصيرة» فلا يمكن أن نجمع له بين الانتفاع بمال الرجل 
وإسقاط الريا عته. 

]١[‏ العطية تكون فى الحياة؛ والوصية تكون بعد الموت» 
وتفضيلهم إما مطلقّاء أو زيادة على الآخرين؛ وهو حرام؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إا اجتهد العامل أو 
البحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود (+٠ة‏ 6 
(5) سيق تخريجه صن .)۷٤(‏ 


زه ] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
وكذلك في المواربث» فلا وصية لوارث» وكذلك شروط 
الواقفين لا بد أن تكون موافقة للشرع. غير مخالفة له. فإن 
خالفته ألغبت» وميزان الشروط مطلمًا قوله بل : «المسلمون 
على شروطهم» إلا شرا حرم خلالًاء أو أحل حرامًا»”. 
وكذلك النكاح شروطه وأركانه. والذي يحل من 


النبي ب قال : «اتقوا الله واعدلوا بين آولادكم » وهذا في 
العطايا المجردة؛ أما ما كان من أجل الحاجة والنفقة فالتعديل 
ينهم أن يعطى كل إنسان ما يحتاج إليه؛ فمثلا : إذا كان أحدهم 
يحتاج إلى تزويج والآخرون لم يبلغوا سن التزويج؛ قزوج هذا 
المحتاج وأعطاه خمسين آلف ريال مثلا. فلا يعطي الآخرين؛ ولو 
أعطاهم لكان آثمّا؛ لأن التزويج من النفقات» وكذلك له أن يفضل 
الولد الكبير العام في النمو على الولد الصغير الذي في ابتداء 
النموء فلو فرض أن الأول يحتاج إلى مائة» والثاني يكفيه عشرة 
ريالات؛ فلا يدخر تسعين ريالا لهذا الصغيرء ولا يجرز له ذلك؛ 


(#) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب ما ذكر عن رسول الل 5ة في الصلح بين 
الناس (41587 من حيديث عمو بن عوف المزني » وقال: هذا وليك سس صسحيح : 
وأخرجه أبو داود في كتاب القضاء باب في الصلح (8694© من حديث أبي هريرة 
يجماته الأولى وقد علقه البخاري في صحيحه مجزومًا به في كتاب الإجارة» ياب 
أجر السمسرة؛ وصححه البيهتي بشواهد (السنن الكبرى 5/ 4)585 وانظر (القراعد 
النورانية) لشيخ الإسلام (6575. 

)١(‏ ترجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الإشهاد في الهبة 
(۸۷) ومسلم في كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل يحض الأولاد في الهية 
7 


القاعدة اتخامسة ات 
التساء؛ والذي لا يحل » د والرجعة. أ" وجميع 
الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على الوجه المشروع» فإن 


لم تقع فهي مردودة. 
وكذلك الأيمان والتذور؛ لا يحلف العبد إل بأله » 
أو اسم من أسمائه. أو صفة من فاته أو بتر لله : 


لأن الحاجة بحسبهاء كذلك إذا احتاج أحد الأولاد إلى علاج 
وعالجه يمك كيير اانه ل يعنلي الأخرين و 

إِذا التعديل في النفقات والحاجات هر أن يعطي كل واحد ما 
يحتا جه . والتعديل في التبرعات هو أن لا يفضل أحدًا على أحدء 
إلا الذكر على الأنثى؛ فإن العطاء يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. 

1 الرجعة: رد الزوجة إلى عصمة الزوجء وذلك في كل طلاق 
بعد الدخول» على غير عوض» قبل استكمال العددء وقبل الخروج 
من العدة. 

فللزوج أن يراجع ما دامت المطلقة في العدة؛ أما الفسوخمات كلها 
فليس فيها رجوع؛ كما لو فسخ لعيبها أو فسخت هي لعيبهء وكذلك 
الطلاق على عوض» والطلاق الذي استكمل فيه العدد ليس فيه 
رجوعء وكذا الطلاق قبل الدخول والخلوة ليس فيه رجوع؛ لأنه 
ليس فيه عدة. 

[۲] الحلف باسم من أسماء الله مثل : واللهء والرحمنء والعزيز» 
والسميع؛ والبصير. كذلك في صفة من صفاته المعتوية مثل: 
وعزة الله لأقعلن كذا وكذاء أما الصفات الخبرية المحضة قلا 
يحلف يهاء فلا يحلف بيد اللهء ولا بعين ال إلا الوجهء وذلك 


التعلية على كتاب القوا ا اتجامعة 
]| هخ | التعليق على كتاب القواعد والاصول الجامعة 


#7 
„f 


وكذلك الحنث في الأيمان؛ لقوله ب : امن حلف 
على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء فليأت الذي هو خير؛ 
وليكفر عن يمينه»'**". وكذلك الفتوى والقضاء والبينات 


ترجه يسان علي الدات: كما في ترله تمان فو من کیا كن 
3 و َه ريك ذو الل اذام 4 [الرحمن ١‏ ۷ وقوله: چک 
َء حالف إلا 4 [القصض :مما فيجوز أن يحلف يرجه الله 
فيقول: ووجه اللهء أو بوجه الله لأفعلن كذا وكذا. إِذَا الأسماء 
يحلف بهاء والصفات المعنوية يحلف يهاء أما الصفات الخبرية 
المحضة - كاليدين والعيتين والساق والقدم - فلا يحلف بهاء إلا 
الوجه. 

فإن حلف يغير الله فاته يقرل: لا إله إلا اللهء كما أمر التي يل من 
قال: واللات» أن يقول: لا إله إلا الله" ء لأن الحلف بغير الله 
شرك ولا إله إلا الله إخلاصء فيداري الشرك بالخلا ص »؛ كم هذا 
اليمين الذي حلفه لا يتعقد ولا يترتب عليه حكم؛ بل عليه أن يتوب 
إلى الله عر وجل. 





(#) سبق تخريجه صن (445. 

(**)أخرجه مسلم في كتاب الأيماة» ياب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منهاء 
أن يأتي الذي هو حير ويكثر عن يمينه ٠١١ا‏ 

)202 ا البشاري ني اب ال في تف بر ال باب وار الل 
ولم لوي (4850): ومسلم في كتاب الأيمان» باب من حلف باللات والعزى 

فليقل لا إله إلا الله (215149, 


القاعدة الخاهسة 

وتوابعها. حميعها مربوطة شرع قال تعالى : 00 ر 
لا باوت ی يُحَْوَكَ ےا ضكر تھ فم لا دو 
ف اشم م رجا ما فصت فصت يسيمو شَلِيمًا 4 [النساء: د] 


ا 


و 7 رام في ئو ردو إل او والرسول إن کم ومنو 
أله ووي الح لك 12 وار تاوبلا [السله:وهع 11 1 , 


بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل 
المحبط؛ فإن الأحكام كلها مأخوذة من الأصول الأربعة: 


مسالة : ما حكم دعاء الصفة من صفات الله تعالى؟ 

الحواب : دعاء الصفة من صفات الله تعالي محرم؛ وقد حكى شيخ 
الإسلام رحمه اله أنه كفر بالاتفاق"''؛ فلا يجوز أن يقول 
الإنسان: يا قدرة الله اغفري لى؛ ويا قدرة الله ارزقيني كذا؛ لأن 
هذا يقتضي انفصال الصفة عن الموصرف؛ ويقتضي أن يكون هتاك 
من يجيب الدعاء وهو غير الله عر وجل. 

[ قوله جل وعلا : ادك حي وَأحْسَنُ تاولا يعني أحسن عاقبة 
وال وذلك لتلا يظن الظان أن الرجوح إلى الكتاب والستة يحصل 
فيه خلل فى الحياة وما أشبه فلك ؛ كالذين يقولون مدلا يتحليل الريا 
نظرًا إلى أن الاقتصاد العالمي على زعمهم لا يقوم إلا به» فيقال: 
دعرا الرباء وإذا تحاكمتم إلى الله ورسوله فهر خير في الحاضر 
وخير في المال. 


. )١١4ص( انظر : الاستعالة في الرد على البكري‎ )١( 


جم ] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


الكتاب والسذة وھجا الأصللى- والإجماع ةنيذا [1] 
إلبهماء والقياس مستنبط منهما'' . 


]١[‏ الظاهر أنها بالرفع بدثيل العبارة التي بعدها. 

[] هذه الأصول الأربعة اثنان متفق عليهما بين المسلمين» وهما : 
الكتاب والسنةء أما الإجماع فمختلف قيه؛ لأن كثيرًا من العلماء 
يقول: لا طريق لتا إلى الإجماع؛ والذي ثبت فيه الإجماع فعلا قد 
دل عليه الكتاب والسنةء فنكون معتمدين فيه على الكتاب والسنة لا 
على الإجماع وما ليس فيه نص فإنه لا يوجد فيه إجماع لتعذر 
الوقوف على الإجماع» حتى إن الإمام أحمد - رحمه الله - قال: 
من ادعى الإجماع فهر كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا"'". فإذا 
كان لا يمكن وجرد اللإجماع الذي لا يستند إلى نص؛ کرش 
يقال: إنه حجة؛ وقد أكد الشوكانى رحمه الله ذلك فى كتايه اإرشاد 
الفحول في علم الأصول”” لكن الصحيح أن الإجماع يمكن أن 
يقع في شيء ليس قيه نصء إلا أن ذلك مخصوص بزمن القرون 
الثلاثة المقضلة الصحاية والتابعين وتابعيهم؛ أما بعد ذلك فالرقعة 
الإسلامية اتسعت» والأهواء كثرت» والأقوال انتشرت؛ فلا يمكن 
الإحاطة بأقوال الناس» لكن إذا سلمنا جدلا أن المسألة فيها 
إجماع فإننا تأخد يه. 

وأما القياس فمختلف فيه أيضاء فالظاهرية لا يثبتونه وينكرونه أشد 
الاتكار" . 


220 مجموع فتاوى شيخ الاسللام TY A‏ إعلام المرتحين لابن اليم Ta‏ 
() إرشاء الفصول ا ادف 
(7) المحلى لابن حرم ( ۷۸ 


القاعدة الخاهسة | 3# أت 


إذّا الأصول المتفق عليها من هذه الأربعةء هما: الكتابه والسئة» 
وما عدا ذلك ففيه خعلاف. 

وهتاك أدلة أخرى لم يذكرها المؤتف رحمه الله قال بها بعيضص 
العلماء مثل : استصحاب الحال» لكن استصحاب اتحال موجود 
في القرآن والسنة؛ كذلك أيضًا المصالح المرسلة؛ وهذه أيضًا 
ليست دلبل ۽ لأن هذه المصائح المرسلة إن شهد الكتاب والسنة لها 
بالصحة فهي ثابتة بالكتاب والسنة؛ وإن شهد لها بالبطلان فليست 
من المصالح؛ ححتى وإن ظن صاحبها مصلحة فليست كذلك» وإن 
لم تكن لا هذا ولا هذاء فهناك قاعدة في الشريعة متفق عليها 
وهي : أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحقيق المصالحء وإبطال 
المقاسد. 


تعليق على كتاب الد ل لجامعة 
= التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


القاعدة السادسة 
الأصل في العبادات الحظرء فلا يشرع متها إلا ما 
شرعه الله ورسوله: والأصل في العادات الاباحة 
قلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوئه!'! 


وهذه القاعدة ثد تضمنت أصلين عظيمين .» دل عليهما 
الكتاب والسنة ذ ي مو ات » مثل قوله تعالى في الأصل 
الأول: 3 هر شه شرا سرغو لهم مالين ما لم يكنا 
به د ا [الشورى: ١؟]‏ 0 0 بعبادته وحده لا شريك له 


في و 


[1] ليت الشيخ - رحمه الله - قال بدل قرله: (والأصل في 
العادات الإباحة) : والأصل 5 غيرها الإياحة؛ ليكون أعم؛ 
فيدخل فيها العادات والأعيان المنتفع بهاء مثل الطيور والأشجار 
والحيوانات وغير ذلك. 


[ وفيه أيضًا دليل من السنة على هذا 00 وهو قول 8 
اا 4 : امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رو ؛وقي لفظ : 1 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأقضية؛ باب نقضى الأحكام الباطلة ورد مسحدثات الأمور 
YAN‏ 

(1) أخرجه اليخاري في كتاب الصلح» ياب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود (789؟)؛ ومسلم في الموضع السابق. 


اوا 

والعلماء محمعون على أن العبادة ما أمر به أمر 
إيجاب أو استحباب. 

وقوله في الأصل اي وشو ألى لی لكم نا فى 
آ رض ايحا [البقرة: ۹ أي ت تسعرد بها من الاتقاعات 
إلا ما نص على المنع منه. وقوله تعالى : # قل من حرم ية 
ألو آل اض اباد لطبت + ين الررْق 7 [الأعراف ۳۲] فأنكر 
تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من الماآكل؛ 
والمشارب» والملاہس» ونحوهاء فكل واجب أوجبه الله 
ورسوله» أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده» فمن 
أوجب أو استحب شيكًا لم يدل علبه الكتاب والسنة» فقد 
ابتدع دیا لم يأذن الله به وهو مردود على صاحبه؛ كما 
قال ويه : امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق 
عليه. 

وتقدم أن من شروط كل عبادة الإخلاص لله + 
والمتابعة لرسول الله. 

واعلم أن البدع من العبادات على قسمين: إما أن 
يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلاء وإما أن 


(#) سيق تخريجه في الصتبحة السابقة. 


كم ] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
ببتدعها على وجه يغير به ما شرعها الله ورسوله''". 

وآما العادات كلها: كالماآكلء والمشارب» 
والملابس » والأعمال العادية؛ والمعاملات». والصنائع؛ 
فالأصل فبها الإباحة والإطلاق» فمن حرم شيئًا منها لم 
تحر مه الله ولا رسوله. فهو مبشاع » كما حرم المشركون 
دعص الأنعام التي أباحها الله ورسوله. وكمن ريك يحهله أن 
يحرم بعض أنواع اللباأس » أو الصنائع. والمخترعات 
الحادثة بغير دلبل شرعي يحرمهاء والمحرم من هذه الأمور 
الأشياء الخببثة أو الضارة وقد فصلت في الكتاب والسنةء 


[1] مثال الأول وهو (أن يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها 
أصِلًا) ما أحدثه الناس من بدعة المولدء حيث إنها لم ترد أصلاء 
لا في الغرآنء ولا في السنة؛ ولا في عمل الصحابة» ولا في عمل 
التايحين؛ ولا في عمل تابعي التابعين؛ فكل القرون المفضلة مضت 
وليس فيها عيد ميلادء لكن حدثت في القرن الرابع من الهجرة 
وتتابع الناس عليها؛ لأنها كسيت يما يدل على العاطفة وعلى 
التقدم لهذا الأمر؛ وهو محبة الدبي لاء والدقيقة أن ية 
الرسول بي علامتها: التأدب مع الرسول بي فلا يشرع في شريعته 
ما ليس منهاء فهذه البدعة مثلا هل كان الرسول يك يعلم أنها 
مما يقرب إلى الله أو لا؟ إن قالوا: لا يعلم فالآمر عظيم؛ وإن 
قالوا: يعلمء قلنا: إِذًا تركها وهو يعلم أنها مشروعة» وقد آمر أن 


وهذان الأصلان نفعهما كبير» وبهما تُعرف البدع من 
العبادات و البدع من العادات» فمن لزمهما فقد استقام على 
السببل» ومن ادعى خلاف أصل منهما فعليه الدليل. 


ا فان لم يفعل فما بل رسالة ريه. فأنتم تقدحون قيه 
من وجه آخمرء فأين هو من هذه البدعة؟! ثم إذا اشتملت هذه 
البدعة على شيء محرم فإنها تزداد کا اختلاط الرجال 
بالساء» و دكار لبها الرقض والتصفيق و اعمال تشي الشخيرة» من 
ذلك أنهم يجتمعون ثم يقومرن قيام رجل واحد؛ لأن الرسول #46 
بزعمهم قد حضرء ثم إنهم أيضًا يأتون بقصائد تشتمل على الكفر 
والشرك كقصيدة البوصيري التي تسمى (البردة)"'. 

آما الثاني : فهو ما شرع جنسه لکن على وجه يغير به ما شرعها الله 
ورسوله؛ مثل الأذكار التي تقال فيزاد فيها أو يتقص تعبذًا لله تعالي 
بذلك» فهذا أصله مشروع لكن وصفه غير مشروع. 


e 


(1) انظر كتاب الشيخ "اقول المقيد على كتاب التوحيدة (1۹/1). 


التعلية كتاب القوا ا اتجامعة 
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القاعنة السايحة 
اكليف - وهو البلوغ واتعقل - شرط لوجوب العبادات» 
والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة ويشترط لصحة 
التصرف: التكليف و الرشدء ولصحة التبرع: التكليف والرشد 
واتملك !" 


هذه الشاعدة تشتمل على شبد الضوايط التى نی 
عليها العبادات وحوبًا وصحة؛ وصحة التصرفات 
]١[‏ تضمنت هذه القاعدة عدة قواعد: 
منها: أن التكليف - وهو البلوغ والعقل - شرط لوجوب 
العياداتءفلا تجب العبادة على غير يالغ وعاقل» إلا عيادة واحدة 
وهي الزكاةء فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام؛ و تجب على 
الصغير والمجنون» لأنها حق مالي لقوم يستحقوته فلا يشترط كون 
صاحبها بالعًا أو عاقلا. 
ومنها : أن التمييز شرط لصحة العبادة إلا قي الحج والعمرة فلو 
رأي الطفل والده يصلي فقام يصلي مثله ويتابعه متابعة تامة» فإن 
الصلاة لا تصح مته لعدم التمييزء وكذلك لو صلى الشيخ الْهَرم 
المخرف فإك صلاته لا تصح منه لعدم التمييز» إل الحج والعمرة 
فإنهما يصحان من غير المميز؛ عور يه بعد 
عنهما: أن امرأة رفعت إلى النبي بي صبيًا فقالت: ألهذا حج 
قال : انعم ولك آجر»'. 


00 أخرجه مسلم في كتاب الحج + باب صحة حج الصبي وأجر من حج به ۱۳۳۷ 


والصرعات» فالمكلفب شي البالغ العاقل وشي الذي تحب 
عليه جميع العبادات» والتكاليف الشرعية؛ لأن الله رؤوف 
رحيم بعباده. فإذا بلغ العاقل فقد بلغ إلى السن الذي يقوى 
به على القيام بالواجبات؛ ومعه العقل الذي يمير به ما ينفعه 
وما يضره» وقبل البلوغ إذا ميز الأشياء صحت منه العبادات 
من غير إيجاب عليهء ولكن يؤمر بها على وجه التمرين '' . 


ومنها: أن التكليف وهو البلوغ والعقل والرشد وهر إحسان 
التصرف - شرط لصحة التصرف؛ يعني في البيع والشراء والإجارة 
والرهن والارتهان وغيرهاء قلا يصح أن يبيع الإنسان شينًا من ماله 
وهو صغير أو مجتون أو سفيه لا يحسن التصرف؛ لأن الله تعالى 
یھ ول: او ڑا الثمها توك الى جل أله کک وما [ال: ساء:0]. 
وقال تعالی: فابلا الت حو إا بلغو يكح إن ماسح منم شتا 
دادعا إل ا [النساء:5] . 

ومنها: أن التكليف والرشد والملك شرط لصحة التبرع» وقوله: 
«والملك» هذا شرط للجميع؛ لكن مراده يالملك هنا: آي ملك 
التبرع» يعني يشترط أن يكون ممن يملك التبرع؛ احترارًا ممن يصح 
تصرفه في مال غيره دون تبرعه؛ كولي اليتيم فإن تصرفه في مال 
اليتيم صحيح. أما تبرعه قلا ؛ لأنه لا يملك التبرع؛ وكذلك على 
القول الراجح المحجرر عليه لفلس فإنه لا يملك التبرع؛ وكذلك 
المدين الذي دينه أكثر من ماله أو يساري ماله لا يملك التبرع؟ أنه 
تعلق يماله حق الغير. 

1] وهذا مما يلغز به فيقال: إنسان لا يجب عليه فعل الشيىء» 
ويجب على وليه أن يأمره يه ؟ ١‏ 
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فمن كان دون التمييز لم نصح عبادته لعدم وجود 
شرطهاء الذي هو العقل الذي يقصد به الأشياء سوى الحج 
والعمرة» فإن امرأة رفعت إلى النبي و صبيا في المهد. 
فقالت: ألهذا حس؟ E‏ ولك أجر؛ متفق عليه . 
فينوي عنه وليه لارام ' ويجنبه ما يتجنبه لحر ۲۳ 


والجواب: هو المميز لا تجب عليه الصلاة مثلا » ويجب على وليه 
أن يأمره بهاء وذلك لأن وليه إنما أوجبئا عليه أن يأمره بها لا لأن 
هذا الصبي تجب عليه الصلاةء ولكن لأجل الرعاية والرلاية؛ وقد 
قال النبي 4 : «كلكم راع وكلكم مسثول عن رعیته» فالرجل راع 
عن آهلهء و مستول عن رعیته»". 

[1] ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا في الصبي الذي لا 
يستطيع النية» أما من يستطيع النية فإنه يقال له : انوء ويحرم هو 
سه ؛ وكذلك من يستطيع أن يمشي في الطواف والسعي وهو دون 
البلوغ؛ يقال له: امش وانوء فيفعل كل ما يقدر عليهء وما لا يقدر 
عليه يقوم به وليه. 

1 ما مشي عليه المؤلف رحمه الله هر الذي عليه أصحابنا" 
رحمهم الله وذهب آيو حتيفة وأصحايه"' إلى أن الصبي إذا أحرم 


(3) سيق تسخريجه في صشحة لفيا 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعةء باب الجمعة في القرى والمدن (8915): ومسلم 
في كتاب الإمارة» باب فضيلة الأمير العادل وعقوية الجائر والحث على الرفق 
بالرعية والتهي عن ادخال المشقة عليهم .)1١814(‏ 

(؟) المشتي (8/ *9؟ ٠.‏ والإتصاف رها . والقروع 2111/59 . 

(5) اة ابن عابدين 4457/50 


القاعدة اتسابعة ذه أب 

وبحضره المناسك کلها؛ ويطوف به ويسعى به وبرمي 

عنه الحمار لعحرزه نها » er‏ سن هله العبادات المالية : 

والكبير. والعاقل؛ وغير العاقل ؛ لعموم النتصوص من 
الكتاب والسنة؛ ولأن معتمدها المال"'. 


لا يلزمه مقتضى هذا الإحرام؛ لأنه غير مكلف ووجوب إتمام 
الحج والعمرة إنما هر على المكلف» ويناءً على هذا لو أن الصبي 
أحرم ثم ضاق ذرهًا بالإحرام وترك الإحرام فإن ذلك جاتز ولا 
حرج على وليه» وهذا هو الذي تسو الفترى به في هذا الزمن 
حيث المشقة على الصبيان وعلى أهليهم أيضّاء فكل الراجبات لا 
تجب على غير المكلفين. 

[1] أما الزكوات فتجب على الصغير والمجنون وسبق ذلك؛ لأن 
إيجاب هذا الحق ليس يقعلهم يل هو واجب يأصل الشرح؛ وأما 
الكفارات ففيها نظر؛ لأن الكفارة لا تكون إلا من فعل» إما ترك 
واجب أو فعل محرم؛ والصبي والمجنون غير مكلفيّْنِ بقعلِ 
الواجب ولا ياجتناب المحرم» فلو أن صغيرًا قتل إنسانًا خطأء 
وهذه تقع كثيرًا تجد سائق السيارة صغيرًا غير مكلف فيحصل منه 
حرادث يمرت معه من يمورت؛ فهل تقول بوجوب الكفارة عليه؟ 
أكثر العلماء يقولون بالوجوب؛ لأن الله تعالى أوجب كفارة القتل 
بالخطأء مع أن المخطئ معفر عتهء غير مؤاخذ» والصغير مثله. 


ومنهم من قال: لا تجب عليه كفارة القتل؛ لأنه ليس أهلا 
أو جوب »> وهئاك فرق ين من انشفي تنه الرثم ؛ لزه ليس اد 
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8 أما التهبر فات المالية فلم تسح من غير البالغ 
الرشيد؛ لأن الغرض منها حفظ المال» وحسن التصرف 
فيه. قال تعالي: احق إا بَلَعْوَا اليَكاح فن ءاشم منم شا 
ادا ا 6 ا [الساء:٦]‏ فشرظ الله شرطين ا أموالهم 
إلبهم: البلوغ. والرشد» وآمر باختبارهم قبل ذلك هل 
يحسنون الحفظ والتصرف› فبدفع إليهم ما لهم بعد البلوغ 
أم لا يحسنون؟ فلا يدفع إليهم لعلا يضيعوها.فعلم أن 
البلوغ؛ والعقل » والرشد شرط لصحة جميع المعاملات» 
فمن فقد واحدًا منها لم تصح معاملته» ولم تنغ تصرفاته؛ 
وتعين الحجر عليه. 

وآما التبرعات فهي بذل الأموال بغير عوض من هبة» 
أو صدقة 5 أو وقف»ء أو عتق؛ أو نحوهاء فلا بد مع 
ذلك؛ أن يكون المتبرع مالا للمال ليصح تبرعه ؛ لأن غير 


للوجوب؛ وبين من انتفى عته الاثم ؛ لوجود مائع؛ مع وجود سيب 
الوجوب وهو البلوغ والعقل. 

وأما التفقات فتجب على الصغير والمجترن؛ فمثلا : لو كان لهذا 
الصغير مال ورثه من أبيه أو وهب له» و له أقارب محتاجون؛ فإن 
نققتهم تلزمه؛ لآن التفقة في المال. 

[1] الصدقة: ما أريد بها الآخرة: أي الأجر والثواب» والهدية: 
ما أريد بها المودة والمحبة؛ والهبة: ما أريد بها نفع المعظى بقطع 
التظر عن الثواب أو المودة. 


القاعدةالسابعة E3‏ 
المالك» لا يصح تبرعه من مال غيره'''؛ لقوله تعالى : 
#ولا قرا مال التي إلا بالى هى سنه [الأنعام:١١٠].‏ 


[1] التعليل الذي ذكره المؤلف رحمه اللهء من كون المتبرع لا 
يصح تبرعه حتى يكرن مالا للمال فيه نظر؛ لأن التصرف يشترط 
لصحته أيمًا أن يكون مالكا للمال؛ فلا يمكن أن يبيع ملك غيره؛ 
كما أنه لا يمكن أن يهدي ملك غيره» لکن تحمل كلامه - رحمه 
الله على ما سبق فقوله: مالا للمال أي للتبرع بالمال"". 


() انظر القاعدة السابسة صفحة (۸۸) تعليق رقم (1). 
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القاعدة الثامنة 
الأحكام الأصوئية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: 
وجود الشروط: وانتفاء الموانع 

وهذا أصل كبير مطرد الأحكام يرجع إليه ذي 
الأصول والفروع» فمن فوائده: أن كثيرًا من نصوص الوعد 
بالجتة» أو تحريم النار. أو نحو ذلك» قد ورد في بعض 
النصوص ترتيبها على أعمال لا تكفي وحدهاء بل لابد من 
انضمام الإيمان وأعمال أخر لها؛ وكذلك في نصوص كثيرة 
ترتبب دخول النار. أو الخلود فيها على أعمال لا تستقل 
بهذا الحكم. بل لا بد فيها من وجود شروطها وانتفاء 
موانعها؛ وبهذا الأصل يندفع إبرادات تورد على أمثال هذه 
النتصوص. 

والجواب الصحيح فيها أن يقال: ما ذكر في 
النتصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق» وذلك 
العمل موجب لى ولكن لابد من وجود الشروط كلها 
وانتفاء الموانع »فإن الكتاب والسنة قد دلا دلالة قاطعة على 
أن من معه إيمان صحيح لا يخلد في النار» كما دل الكتاب 
والسنة أن المشرك محرم عليه دخول الجنة» وأجمع على 


القاعدة اثثامتة زمه أ 
ذلك السلف والأثمة؛ وأنه!'' قد يجتمع في الشخص الواحد 
إيمان وكفر. وخير و شرء وموجبات الثواب وموجبات 
العقاب» وذلك مقتضى النصوص ومقتضى حكمة الله 
ور ححمته وعدله. 


ومن فروع هذا الأصل: الصلاة لا تصح حتى توجد 
شروطهاء وأركانها. وواجباتها. وتنتفي موانعها. وهي 
مبطلاتها التي ترجع إلى الإخلال بشيء مما يلزم فيها أو 
فعل منهي عنه فيها بخصوصها '". 


[1] يعنى ودل الكتاب والسنة على أنه. . 


[؟] قوله: (آو فعل منهي عنه فيها بخصوصها) هذا القيد مهم؛ لأن 
المنهي عنه عمومًا لا يفسد العيادةء فمثلا :لو أن رجلا وهو يصلي 
نظر إلى امرأة أجنبية عنه نظر شهوة؛ فإن الصلاة لا تبطل بذلك 
لكن فعله حرام؛ لأن تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية ليس مقيدًا 
يما إذا كان الإنسان في صلاةء ولو أن إنسانا قرأ القرآن وهو راكع 
أو ساجدهء فجمهور العلماء على أن صلاته لا تبطل» ويعض 
العلماء يقول ببطلان صلاته؛ لأنه منهى عن قراءة القرآن بخصوصه 
في حال الركوع والسجود؛ وهذا القول هو الذي تتطيق عليه 
القاعدة. لكن الجمهور احتجوا بان جنس القراءة مشروع في 
الصلاة» وإنما وقعت المخالفة في مكانهاء قلم يكن هذا الفعل 
قادرا على إيطال صلاته؛ يخلاف الكلام فلو تكلم الإنسان وهو 
يصلي بطلت صلاته ؛ لأنه منهي عنه في الصلاة لذاته. 
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وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم 
که » ومن انتفاء المفطرات. وكذلك الحج والعمرة. 

ومن ذلك المعاملات: كالبيع والشراء؛ والإاجارة. 
وججتجيع المعاوضات والتبرعات لا تصح وتنفذ إلا باجتماع 
شروطها. وانتفاء موانعها وشي منسداتها. 

وكذلك المواريث و النكاح وغبرها؛. وشروط هله 
الأشياء ومفسداتها مفصل في كتب الفقهء ولهذا إذا فسدت 
العيادة أو المعاملة أو غيرها من العقود والفسوخ فلا بد من 
أحد أمرين: إما إخلال يشيء من دعائمها وشروطها. وإما 
بو جود مانع ينافيها ويفسدها. ومن تتبع ذلك وعجدة مطردًا 
ومن ذلك أيضًا :لو لبس الإنسان عمامة محرمة كعمامة حرير» ثم 
صلى فيهاء فصلاته صحيحة؛ لأن تحريم لبس الحرير ليس خاصًا 
في الصصلاة» ومثئله لو صلى في ثوب حرير فصلاته صحيحة» يناع 
على القاعدة؛ لأن تحريم لبس ثوب الحرير ليس خخاضًا قي الصلاة. 
فالصحيح أن الثیاب المحرم ليسها ل تخل بالا ة ؛ سو اء أكات 
عنده غيرها آم لاء لأنه إذا لم يكن عنده غيرهاء فَلْبْسّها جائز 
للضرورة. 
وكدذلك الصيام؛ فلو أكل أو شرب بطل صومه؛ ولو اغتاب التاس 
لم يبطل؛ لأن الأكل والشرب محرم في الصيام بخصوصه؛ والعبية 
حرام في الصيام ويره ولو لبس قميصًا في الحج لأثم وللزممه 


القاعدةالثامتة [ ۹۷ | 


الفدية على رأي الجمهورء ولو اغتاب الناس وهو مخرم لاثم 
ولم تلزمه الفدية على رأي الجمهور أيضًا؛ لأن الغيبة لا تختص 
بالحج» فهي حرام بكل حال. 

والحاصل أن ما كان محرماً تحريمًا خاضًا فى عبادة أو معاملة فإته 
لها ونا كان عا ف لك مها ٠‏ 
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القاعدة التأسحة 
اعرف والعادة يُرَجَع إثيه في كل حكم 
حكم الشارع بك ولم بحده 


وهذا أصللى واسع موحدود منتشر ذي الجا م الات 
والحقوق» وغيرهاء وبيان دَلك: أن جميع الأحكام يحتاج 
كل واحد منها إلى آمرين : 

أحدهما : محر فة حدها وتفسيرها. 

الثاني: بعد هذا يحكم عليها بأحدالأحكام 
الخمسة فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيحاب أو 
استحباب أو منج أو إباحة» فان كان قب حدها وفسرها 
كالصلاة و الزكاة والصيام والحج ونحوها رجعنا إلى ما 
سجبة الشارع؛ كما رحجعنا إلى ما حكم به ؟ وأما إذا حكم 
عليها الشارع ولم يحدهاء فإنه حكم على العباد ہما يعرفوته 
ويعتادونه» وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله 
تعالى : چووعاشروهن بالمعرري» [الساء:14] وقد يدخل في ذلك 
المعروف شرعًاء والمعروف عقلاء مثل قوله: واس 
العف [الأعراف:1949]. 

ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جذا : 


القاعدة اتلحاسسعة [ ۹۹ ال 
منها : أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين؛ والأقارب» 
والجبران» واليتامى» والمساكين» وكذلك أمر بالإحسان إلى 
جميع الخلق» فكل ما شمله الإحسان مما يتعارف الناس أنه 
إحسان فهو داخل في هذه الأوامر الشرعبة؛ لأن الله أطلق 
ذلك» والإحسان ضد للإساءة؛ وضد أيضًا لعدم الإحسان؛ 
ولو لم يكن إساءة'" . 
وفي الحديث الصحيح: «كل معروف صدقة)*'* ومن 
ذلك أن الشارع اشترط الرضى في جميع عقود المعاوضات 
والتبرعات بين الطرفين» ولم يشترط للرضى لفظا معينًاء 
فآي لفظ وآي فعل دل على العقد والتراضي حصل به 


[1] كذلك أمر الله تعالى بصلة الأرحام ولم يبين الله تعالى كيفيتها ء 
فيرجع في ذلك إلى العرف والعادة» فلا يلزم أن يصل رحمه كل 
يوم أو كل أسبوع أو كل شهر؛ بل ما جرى العرف بأنه صلة فهو 
صلة» وما جرى العرف بأته ئيس بصلة فليس بصلة. كذلك الاحسان 
يختلف» ريما تتصدق على فقير بدرهم ويعتبر هذا إحساناء وتهب 
شخصًا غَنيًا كبيرًا ذا جاه درهمًا فيعتبر هذا إساءةٌء فهذا الفعل واحد 
في نوعهء وهو مرة يكون إساءةٌ» ومرةٌ يكون إحسانا. 

(#) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب كل معروف صدقة )5١51(‏ من حديث 


جابر رضي الله عنهء وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقم 
على كل نوع من المعروف 2٠١١6(‏ من حريث حليفة رضي الل عنه. 


55 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


المقصود» فالعقود كلها تنعقد بما دل علبها من قول أو 
قعل ''. 

ولكن آهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا 
اللفظ لعققدها أولحلها ؛ لخطرها. مثل النكاح » قالوا : ليا يل 
فيه من الإيجاب والقبول اللفظي'"'. وكذلك الطلاق لا يقع 
إلا يلفظ أو كتابة. 


[] آما القرل: قبالايجاب والقبول كأن يقول: بعتك؛ فيقول: 
َبِلْتٌ. وأما الفعل: فيما يسميه العلماء بالمعاطاة في البيع : 
والمعاطاة : أن يبذل الثمن ويأخذ المثمن» فإذا قدرنا أن الخباز وضع 
سعرًا معينًا على كل كيس من الخبر فوضعت القيمة وأخذت الكيس 
وض ان شتا غاا رهوها مم اة ها اا يقمل ااب 
للناس فجاء إنسان ووضع ثوبه في دكانه فغسلهء فهنا اتعقدت الإجارة 
بمعاطاة؛ وأمثال هذا كثير فكل العقوه من تيرعات ومعاوضات 
وتوئقات وأمانات كلها تتعقد يما دل عليها من قول أو قعل. 


[؟] لم يذكر الشيخ رحمه اله أنه لا بد أن يكون النكاح بلفظ 
الحزويج؛ وعلى هذا قيصح عقد التكاح باللفظ وإن لم يكن يلفط 
الترويجء كما لو قال: مَلكتك بنتي. فقال: قبلت. أو قال باللغة 
العامية : ججوّزتك بتتي. فقال : قبلت. واختلف العلماء قيما لو قال : 
وهبتك ينتي هل يصح أولا؟ والصحيح أنه لا يصح؛ لأن الهبة 
خاصة بالنبي 4 


القاعدة اتتاسعة ۹١‏ 
ومن الفروع: أن کل هيل اشترط ليه ابض أن 
القبمض راجح إلى العرف. وكذلك الحرز رجح فيه إلى 
العرف» ويختلف باختلاف الأموال" '. 
ومن ذلك :أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعل 
أو تفريط» والتعدي والتفريط مرجعه إلى العرف» فما عَذَهُ 
الناس تعديًا أو تفریظا عُلَّقّ به e‏ 


ومن ذلك: أن من وجد لُتَقلةٌ ؛ لزمه أن يعرّفها حول 
كامكةا "أ 0 E‏ 


[1] الحرز للأموال يختلف باختلاف المال» فحرز البطيخ ونحوه 
بأن يجعله في حظيرة» أو أن يجعل عليه ثويًّاء وحرز النقرد من 
اللعنون تقفة وف هااا ورا ا ا ا عور 
الغتم والماشية بالحظائر وما أشبه ذلك. 


]١[‏ الأمين: كل من حصل المال بيده بإذن من الشارع؛ أو بإذن 
من المالك»؛ فولي اليتيم حصل الما بيده بإذن من الشارع؛ 
والوكيل حصل المال بيده بإذن من المالك؛ وكل أمين لا يضمن ما 
تلف عنده إلا بتع أو تفريط . والفرق بينهما أن التعدي: فعل ما لا 
يجوز والتفريط : ترك ما بجب» فمن أعطي أمانة للحفظ قاحتاج 
إليها و تصرف فيها فهر متعدٍ ومن أعطي أمانة ووضعها في فتاء 
البيت وهي من الذهب أو الفضة فهر مفرط. 


[TJ]‏ قول المة لق ر سبك الله : (آن من وجد لقطة لوّمه أن معرفها) 
لابد فيها من قيد» وهو أن تكرن اللقطة مما يجب تعريقهاء احترارًا 


-( ؟١]‏ التعنيق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
بحسب العرف!' أ فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها مَلْكُها. 

ومن فروعها: أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى 
شروط الواكفين التي لا تخالف الشرع.فإن جهل شرط 
المَوْقَف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص. ثم إلى 
العرف العام. في صرفها في مصارفها. 

ومن ذلك الحكم باليد» والمحاراة لمن کان ببده عين 
يتصرف فبها مدة طويلة تصرف الملاك بأنها له عملا بالعرف 
إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك" 


من اللقطة التي لا يجب تعريفهاء لحدم اهتمام الناس يهاء ولهذا 
لما رأى التبي 5 تمرة في السوق قال: «لولا آني أخاف أن تكون 
من الصدقة لأكلتها»”'". قلو لقي الإنسان قلمًا يساوي نصف ريال 
مشلا ؛ فإنه لأ يهن اناي نه لذ الداس لا يهتمون بهءلكن لو 
وجد قلمًا يساوي مائة ريال لزم تعريفه؛ لأن الناس يهتمون به" . 
[1] فلا يقال: عَرّفها كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر؛ بل يرجع 
في ذلك إلى العرف إلا أنه لا بد من تتابع التعريف بها أول ما 
يجدها؛ لأن ضياعها من مالكها حع أما إذا طالت المدة كما إذا 
انتصفت السنة فيكفي أن تعرقها في الشهر مرة. 

[؟] هذه مسألة مهمة إذا كان هذا الملك بيد إنسان يتصرف فيه 
)١(‏ ترجه البخاري في كتاب البيرعء باب ما يتنزه من الشبهات :45١20(‏ ومسلم في 


تتا س ال كاف باب تعجر هم الركاة على يسول أ لثاه .. ا 1 
(؟) سيآتي في الفروق والتقاسيم أقسام اللقطة (م 45). 


ومن فروعها: اأرجوع إلى الجمعروف ذي TEE‏ 
ال روج أت. والأة ارب" وال ج ج الي لک والأج رای 
ونحوهم؛ بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع إلى 
العرف بما هو أعم من النفقة وهو المعاشرة فقال: 
وح اشرو 2 هن بالمعروي» [النساع :9 ]١‏ فشمل جميع ما يكون بين 
الزوجبن من المعاشرة القولية والفعلية» وأن على كل منهما 
الرجوع فيها إلى المعروف. 


تصرف الملاك في أملاكهم بتأجير واستغلال وغير ذلك» ثم جاء 
إنسان وكان يشاهده يتصرف في هذا الملك فقال: هذا لي» فإِن 
دعواه هذه لا تسمع»؛ ا ا حت لو أتى 

بوثيقة أن هذا الملك لِجَدّه أو ما أشبه ذلك» فإنها لا تسمع؛ لأن 
انتقال الملك أسبابه كثيرة؛ ويحتمل أن هذه الوثيقة نسيت عند 
انتقال الملك ووجدت يعد ذلك فلا يمكن أن تنزح أملاك الاس 
بمثل هذاء ويقول رحمه الله: لو أثنا نزعنا أملاك الناس بمثل هذا 
لحصل في هذا ضرر كثير على الناس''. 

[11] هل المعتبر قي نفقة الزوجات حال الزوج أو حال الزوجة أو 
حالھما جميعًا؟ 

الجواب: قيل: المعتبر حال الزوج فإن كان غتيًا فعليه نفقة غتي»؛ 
وإن كات فقيرًا لم يلزمه إلا نفقة فقير» وهذا القول هو الصحيح؛ 
وهو ما دل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: لفق ذو سَعَةَ شن 


.)157 الاختيارات (ص‎ )١( 


ةا التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


ومن فروعها: رجوع المستحاضة إلى عادتهاء ثم إلى 
العادة الغالبة ستة أيام أو سبعة'' . 
UES NS E ESE‏ تنك لما 
اا [الطلاق:7] فالقرآن قد دل على أن الواجب على الزوج أن 
يتفق يحسب حاله» فإذا كان معسرًا وهي غتية فليس لها الحق أن 
تطالبه بنفقة غني ؛ لأنه لا يستطيع › وقد قال الله تعالى : - 
له ما إلا مآ ءاتلها. وقيل: المعتبر حال الزوجة» وقيل: | 
حالهما جميعًاء ويظهر أثر هذا الخلاف بالمثال التالي: إذا 0 
ازوج غة ًا والزوجة من عاقلة فقيرة؛ فعلى القول الذي رجحتاه 
يلزمه أن ينفق عليها نفقة غني» وعلى القول بأن المعتبر حال 
الزوجة لا يلزمه إلا نفقة فقيرء وعلى القول بأن المعتبر حالهما 
يؤخذ بالمتوسط فيلزمه نفقة متوسطة. 
أما فى نفقة الأقارب: فالعبرة بحاجة المنفق عليه» فيعطيه ما 
يحتاجه ولا يلزمه أن يعطيه نفقة غني إذا كان غتيًا. 


[1] أسقط المؤلف - رحمه الله - مرتية ثانية بين المرتبتين + وهى 
التمييز؛لأن التمييز ليس رجوعًا إلى العادة؛ بل إلى علامة فى 
الحيض» وهذا وجه إسقاطها من الكتاب» و إلا قالمستحاضة ترجع 
إلى عادتها إن كان لها عادةء ثم إلى التمييز إن لم يكن لها عادة يأن 
أصابتها الاستحاضة من أول ما بدأ بها الحيض» فإن لم يكن لها 
عادة ولا تمييز رجعت إلى غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة. 

ومن ذلك أيضًا إذا كان من عادة الانسان أنه إذا أقسم استثتى + يعني 
قال : إن شاء الله › وشك هل اساد EE‏ فلدينا امراك ل 


القاعدةالتاسعة [فندات 

روسن ذلك : العيوب» والغبن . والتدليس يرجع في 
ذلك إلى المعروف بين الناس» مما عدّه الناس غبنًا أو عيبًا 
أو تدليسًا أو غشًا علق به الحكم. 

ومن ذلك: الرجوع إلى قم قيمة المثل في المتقومات!!! 
والمتلفات والضشمانات» 56 و الرجوع إلى مهر المثل 
لمن وجب لها مهر ولم يسم» أو سمي تسمية فاسدة» 
وكذلك ل المثل في الإجارات التي لم تسم 


فيها الأجر '؛ أو سمبت تسمية غير صحبحة. 


وعادة؛ فتقدم العادة و نحكم بأنه قد استئتى كما هي عادته؛ ون 
كان الأصل عدم الاستثناء لكن لما كان يعتاد الاستثناء حملنا هذا 
المشكرك فيه على العادةء كما رد النبي 45 المستحاضة إلى 
ادا 

]١[‏ مراده إلى قيمة مثل الشيء الذي تلف؛ وأما إذا كان المتلف 
مثليًا قيرجع فيه إلى مثله لا إلى قيمته. 

[] هذا إذا كان الأجير قد تصب تفسه لذلك؛ كالعَسّال واليثّاء وما 
أشيه ذلك فله أجرة المثل وأما إذا كان متبرمًا فلا أجرة له. 

مسألة: هل نرجع إلى العرف مطلقًا فيما إذا ورد في الشرع حكم 


)١(‏ [خرجه اأحمد (1584/5):وأبو داود في كتاب الطهارة؛ باب من قال إذا آقيلت 
الحيرضة تدع الصلاة (۴۸۷)؛ والتر مذي في كتاب الطهارة»ء باب ما جام في 
المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين لغسل واحد(خم؟1) رقال: هذا حديث حسن 
صدحيح. ونقل تصحيحه عن الإمام أحمد والبخاري. 


كر التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


وفروع هذا الأصل لا تحصی. 

ولم يحد پحد؟ 

الجواب: آما ما يتعلق بحقوق الناس فإنا نقدم العرف» ففي باب 
الأيمان مثلا نقدم العرف على اللغة؛ لآن المتعارف عند التاس إذا 
كان يخالف المعلوم من اللغة العربية فإن اللغة تكون منسوخة» 
نمثل إذا قال الرجل: طلقت زوجتي فلا إشكال أنه طلاق في 
الشرع وفي اللغة العربية؛ أما إذا قال: حَلَيْتٌ زوجتي قلا شك أنه 
طلاق عند العامة. 


القاعدة العاشرة وات 


القاعدة العاشرة 
البيتة على المدعيء واليمين على من أتكر 
في جميع الدعاوى والحقوق: وغيرها 

وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم في 
الجملة؛ قال 5 : «البينة على المدعي واليمين على من 
IEE‏ رواه الببهقي. وأصله في الصحيحينء وهذا 
الأصل يحتاجه القاضي والمفتي» وكل أحد» لشدة الحاجة 
إليه» وقد قيال ذي قوله تعالى: وينه الجكة ومسل 
طايه [ص:٠۲]»‏ إن فصل الخطاب هو أن البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر؛ لأن به تنفصل المشتبهات 
وتنحل الخصومات؛ ولا شك أن ذلك داخل في فصل 
الخطاب. لأنه الفصل بين الحق والباطل في الديانات 
والأموال والحقوق. 


فكل من ادعى عينًا عند غيره» أو ْنا على غيره» أو 


(#) أخرجه البيبقي ( 2589/1١‏ وحسنه النووي في الأربعين النووية (جامع العلوم 
والسحكم TTT‏ وصممح إسناده ابن حجر في البلرخ سورياف وفي الميحيحين 
قوله : «اليمين على المدعى عليه» أخرجه البخاري في كتاب الرهن» ياب إذا اختلف 
الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (814؟): 
ومسلم في كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه (1991), 


له ١‏ ] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
حا من الحقوق على غيره» فعليه البينة. وهي : كل ما أبان 
الحق! . ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود 
علا" فإن لم يأت يبينة تشهد بصحة دعواه؛ فعلى الآخر 


[1] قوله رحمه الله : (إن البينة كل ما آيان الحق) يعني : ليست هي 
الشهرد فقطء بل كل ما أبان الحق فهر بينةء لذلك ذكر العلماء 
رحمهم الله مسائل كانت البينة فيها قرة الظاهر. 

فمن ذلك القسامة؛ وهي ما إذا قُتل قتيل بين قوم أعداء لقييلتهم ؛ 
ثم ادعت القبيلة أن قاتل قتيلهم فلان» وليس عندها بينة» فإنه يقال 
لهم : بينتكم أن تحلفوا خمسين يمينا على القاتل» ثم تستحقون 
دمه» فهم ئيس عتدهم بينة تشهد لهمء لكن قريتة الحال تدل على 
صدقهم وصحة دعواهم. 

ومن ذلك: أن تدعي المرأة أن الأواني التي في البيت لهاء ولا 
يستعملها إلا الرجال» ويدعي الزوج أنها له» فهنا القول قول 
الزوج؛ لأن الظاهر معه. 

وكذلك ما ذكره العلماء: لو أن رجلا بيده عمامة؛ وعلى رأسه 
عمامة؛ قلحقه إنسان وهو يقول: عمامتي» عمامتي ؛ وهذا الذي 
لحقه ليس عليه عمامة» فهنا تعارض الأصل والظاهرء فالأصل أن 
الذي بيده العمامة تكون لهء والظاهر أنها لهذا الذي ئيس عليه 
عمامة وقد لحقه يقول: عمامتى عمامتى؛ فهتا نقول: القول قول 
المدعى؛ لأن فعدييدة تذل على أنة مادق وهو كونه ليس عليه 
عمامة؛ وذاك عليه عمامة وبيده عمامة» ثم هو هارب أيضّاء وهذه 
قريتة ثانية تدل على أنه قد أخذها من المدعى. 

»قبن الات ما اعا ار ران فانزنا واللراظ» واا 


اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. 

وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان» ثم ادعى أنه 
خرج مته بقضاء» أو إبراء» أو غيرهماء فالأصل بقاؤه» فإن 
جاء ببينة تشهد بدعواه» وإلا حلف صاحب الحق أن حقه 
باق ولم يستوفه. وحكم له به. 

وكذلك من ادعى استحقاقًا في ولك أو ميراث؛ فعليه 
إقامة الببنة التي تنبت السبب الذي يستحق به ذلك وإلا لم 
يثبتث له شيع قان كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه 
كاللقطة والأموال التي يجهل أربابها » فبينة المدعي أن يصفه 
بصفاته المعتبرة'' 'ء وجميع الدعاوى مضطرة إلى هذا 
الأصل» والله أعلم. 


ویقار س هذا الأصل الذى بعل د ۽ وشو . 


بينته رجلان؛ كالسرقةء ومنها ما بينته رجل وامرآتان؛ كالأموال وما 
يلحق بهاء ومنها ما بينته رجل و يمين المدعي. 

]١[‏ ففي اللقطة إذا جاء إنسان وقال: هذه لي. قلنا: صقها لنا. فإذا 
وصفها وانطبق الوصف عليه؛ أعطيتاه إياه بدون يمين» وبدون 
شهود؛ لأن من هي بيده لم يدها لنفسه حتى نقول لايد للمدعي 
من بينة؛ فإن لم يصفها بأوصاقها فإنها ليست لهء وعلى هذا قبينة 
صاحب اللقطة: وصفها يما ينطبق على اللقطة. 


EEE 
EH 
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القاعدة الحادية عشرة 
الأصل بقاء ما كان على ما كانء: 
واليقين لا يزول بالشك 


هذا آصل كبير يدل عابه قوذه ي في الحديث 
الصحيح حين شكى إليه الرجل يجد الشيء وهو في 
الصلاة. قال : «لا ينصرف حتى يسممٌ صَوَّنًاء أو يحد 
ربجًا»”*” أي: حتى يتيقن أنه آحدث» فمتى تيقن أمرًا من 
الأمورء أو استصحب أصلا من الأصول فالأصل بقاء 
ذلك الأمر المتبقن» فلا ينتقل عن ذلك بمحرد الشك حتى 
يتيقن زواله! ء فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي 
قبله» ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة» وشك في الحدث 


1 والشك هنا يشمل الشك في وقوع الشيء؛ والشك في ثبوته 
شرعاء فمثلًا : إذا قال قائل: القيء ينقض الوضوء. فنقول: أين 
الدليل؟ فهذا رجل متوضي» ويقين الوضوء ياق. فأين الدليل الذي 
يزول يه اليقين؟ فإذا جاء يحديث ضعيف يدل على انتقاض الوضوء 
بالقيء» فإننا لا ننتقل عن الأصل» ولا تقول بالنقض . 

(«) رواه البخاري في كتاب الوضوء» باب لا يترضأ من الشك حتى يستيقن (۹۳۷)ء 


ومسلم في كتاب الحيشس» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث 
فله أن يصلي بطهارته تلك (651, 


القاعدة الحادية عشرة قات 
هل حصل له موجب من موجبات الطهارة وناقض من 
نواقضها؟ فالأصل بقاء طهارته» و الطهارة أصل كل شيءء 
فمتى شك الشاك في طهارة ماء؛ أو بقعة أو ثوب» أو إناءء 
أو غيرهاء بنى على الأصل» وهو الطهارة!!!. 

ومن ذلك : لو أصابه ماء من ميزاب. أو شيره: أو 
وطئ رطوبة لا يدري عنهاء فالأصل الطهارة» ومن تيقن أنه 
محدث وشك هل تطهر آم لا؟ فهو على حدثه» ومن شك 
هل صلی ركعتين أو ثلانًا؟ جعلها ركعتين وسجد للسهو, 
وكذا لو شاك في عدد الطواف.أو اأسعي» أو علد 


الغسلات المعتبرة» بنى على الأقإ ". 


كذلك لو قال قاقل: إذا تمت مدة المسح على الشفين انتقض 
الوضوء. قلنا: لا ينتقض؛ لأن الوضوء ثبت بمقتضى دليل شرعي» 
فلا يمكن أن يتتقض إلا بدليل شرعي. 

كذلك لو قال قائل: إذا حلع الخقين أو الجوربين بعد مسحهما 
انتقض وضوؤه. قلنا: لا ينتقض؛ لأن الوضوء ثبت بمقتضى دليل 
شرعي» فلا يمكن أن يتتقض إلا بدليل شرعي. 

[1] وإذا كان قد تتجس أو أحدث قإنه يبتي على الأصل أيضاء فلو 
أنه تيقن أنه أحدث بعد غروب الشمسء وشك هل توضأ أو لا؟ 
فالأصل بقاء الحدث كما سيأتي ولو أصاب ثوبه تجاسة» وشك هل 
غسله أولا؟ فالأصل بقاء التجاسة. 


[؟] لأنه اليقينء وهذا إذا لم يغلب على ظنه أحد الطرفين» فإن 
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ومن عليه صلوات متعددة أو صيام أبرأ ذمته مما عليه 


غلب على ظنه فإنه يبني عليه؛ وقد سبق لنا في كلام المؤلف: أن 
العبادات يكتفى فيها يغلبة الظن ٠"‏ وجاءت السنة بهذا ففى حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
الصراب فليتم عليه» ٠"‏ وعليه فنقول: إذا كان الشيء 00 
غلية الظن فإنه بتي على غلية الظن؛ فإذا شك: هل صلی ثلاثًا أو 
أريعًا ؟ وغلب على ظته أنها أريع: جد لير 
وكذلك يقال فى عدد السعى؛ وفى عدد الطواف؛» فإذا شك هل هذا 
هو السابع أو السادس؟ وغلب على ظنه أنه السابع» انتهى طوافه: 
وإذا غلب على ظنه أنه السادس فإنه يأتي بالسابع» وإذا تردد ولا 
ترجيح عنده؛ قلنا: اقت بالسابح؛ ولا يسجد للسهر؛ لأن أصل 
هذه العبادة ليس فيها سجردء فكيف يكون هناك سجرة للشك 
فيهاء وهذا مما يدل على أن الحديث المروي في أن «الطواف 
بالبيت صلاة؟ لا يصح مرفوعًا عن النبي 946 ". 


.)1( انظر القاعدة التالثةء تعليق رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب التوجه نحر القبلة حيث كان »)4١01(‏ 
ومسلم في كتاب المساجد» ياب السهو في الصلاة والسعجود له (5/ا8). 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الحج» باب ما جاء في الكلام في الطواف (+43)), 
والدارمي في كتاب المناسك» باب الكلام في الطراف (۱۷۹1)ء وابن خزيمة في 
كتاب المتاسك» ياب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف (۴۷۳۹)ء وقد اختلف 
في رفحه ووقفنه فأخرجه النسائي في الكبرى مرقرفا )۳۹۳١(‏ ورجح وققه البيهقي 
[السد» ن الكبرى 68/ ۸۴ والنووي في شرحه على ملم ۸ ۳1۸) وشيخ الإساتام ابن 

تيمية في مجموع القتاوى (51/ 41974 و (116/53) وقال: دراهل 0 
ا و و او ا ا = 


القاعدة الحادية عشرة قات 
وجوكا!ا!, ومن شك في أصل الطلاق؛ أو في علدهة » بنى 
على الأصل . وشو العصمة 1 أ ولو شك هل جرج المرأة 
من العدة؟ فالأصل أنها في العدة؛ وإذا شك في أصل 
الرضاع أو في عددة ۽ فكذلك يبني على البقين » روسن ری 


]١[‏ فإذا شك هل عليه خمسة أيام أو ستة ؟ قالأصل أنها خمسة» 
وإذا شك في ترك صلاة من يرم ولم يدر أي صلاة هي؟ فإنه يصلي 
خممًا؛ لأن كل صلاة تحتمل أنها هى؛ وقيل: يصلى أربعًا وثلانا 
واثتتين» أريمًا : لأنها صالحة للظهر والعصر والعشاء؛ وهذا ميني 
على أنه لا يجب تعيين الصلاة المفروضة”'؛ وثلاثًا : لأنها صالحة 
للمغرب؛ واثتتين : لأنها صالحة للفجرء ولكن الصحيح في هذا أن 
يتحرى ويتفطن ويتذكر حتى يتيين له. 


[؟] فلو أن إنسانًا شك هل طلق امرأته أو لا؟ فإنها لا تطلق؛ وإِن 
كان عنده أكثر من زوجة وطلق إحداهن» وشك فيمن طلقء فإنه 
يقرع بينهن: ولو قال لزوجته: إن كان هذا الطائر غرابًا فأنت 
طالق؛ ومضى الطاتر ولم يدر ما هوء فإنها لا تطلق؛؟ لأنه لم يتيقن 
أنه الغراب الذي علق عليه الطلاق» فهذه قاعدة تفيد الإنسان في 
كل شيء. 


= وقال في :)١99/55(‏ لثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في 
الطواف» ولا تجب فيه بلا ريب» ولكن تستحب فيه الطهارة الصخرى»؛ فإن الأدلة 
الشرعية إنما تدل على عدم وجربها فيه وليس في الكريحة ما يدل على وجيرب 
الطهارة الصخرى فيه». 

() انظر ما سبق في (ص978): وكتاب الشيخ «الشرح الممتم؟ (5/ 545 
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صا يسجاه ثم وده قل مات ولم ددا فيه إلا أثر 
سههمه) بذى على الأصل » وأنه مات ديهم يما فهو لال 
فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه» وکل شيء 
شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل» وأمثلتها كثبرة 


جدا. 


مسألة : ما الأمور التي لا اعتبار للشك فيها؟ 

الجواب: الشك لا يعتبر في أمور ثلاثة : 

الأول: إذا كان مجرد وهمء بأن ينقدح في ذهنه آنه أخطأء وهذا 
لا يلتقت إليه؛ لأنه وسواس 

الثاني : إذا كثرت الشكوك معه قصار كلما فعل عيادة من طهارة أو 
صلاة شك فيها. 

الثالث : إذا فرغ من العبادة؛ إلا إِذا تيقن بعد فراغه من العبادة أنه 
أخطأ فيجب أن يصحح الخطا. فلو سلَّم الإنسان من صلاته وشك 
هل صلى ثلانًا أو أريمًا؟ فلا يلتفت لهذا ؛ لأن الصلاة انتهيت 
وبرأت ذمتهء وكذلك لو انتهى من طوافه وشك هل طاف سبعًا أو 
سمًا؟ فلا يلعفت لهذا الشك» لكن لو تبين أنه لم يطف إلا سما 
وجب عليه أن يكمل؛ أو أن يستانف حسب الخلاف بين العلماء 
في حكم الموالاة في الطواف. 


القاعدة اثثانية عشرة 


القاعدة الثانية عشرة 
لا يد من التراضي في عقود المعاوضات 
والتبرعات والفسوخ الا ختيارية 
وگل دل على ذلك الكتاب والسة واو جما كما 0 
ای في عقود المعاوضات: إا 1 و د سر عن 
قاض تک 3 [المنساء: 9 ؟] أن التحارة اسم جامع لكل 
يقصد به الربح والكسب» فلا بد فيها من التراضي بين 
الطرفين» وقال تعالى في عقود التبرعات: کن طِبْنَّ لَكُمْ عن 
تو يت كا تكله كنا ها ريا جه [النساء: يع" 
فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة لزوجها بالمهر أو 
ببعضه شَّرّط الله فيه طيب نفسهاء وهذا هو الرضى» فجميع 
التبرعات نظير الصداق» فالبيع بأنواعه والوثاقق ٠"‏ 
والإجارات» والمشار کات , والو قف والوصابا؛. والهبة. 


]١[‏ وهدا يستئتي مته ما إذا كان الأكراه بحقء كما سيذكره المؤلف 
رحمه الله فإنه لا يشترط فيه الرضاء كبيع مال المحجور عليه لوقاء 
دينه» فلو قال: آنا لا أرضى أن تبيعوا بيتي أو سيارتي لتوفوا 
غرماتي. قلنا: لا يشترط رضاك؛ لأنه إكراه بحق. 

[؟] الوثاتق من العقود ثلاثة: الرهن والضمان والكقالة؛ لأنها 
عقود توثق الحق. 
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لايد فيها سن رضى المتعاقدين! . وكذلك التكاح وغيره من 
جمبع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضى المتصرف فيها ؛ 
لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخرء أو تنقل الحقوق» 
أو تغير الحال السابقة. وذلك يقتضي الرضى» فمن أكره 
على عقد» أو على فسخ بغير حق» فعقده وفسخه لاغ 
وجو ده مثل عار اطي ويستثنى من هذا الأصل العام من 
أكره على عقد أو فسخ بحق. 

فضابط ذلك: إذا امتنع الإنسان مما وجب عليه آلزم به 
وكان إكراهه بحي . قإذا أكره على ببع ماله لوفاء دُبْيْهِ: أو لشراء 
ما يحب عليه من نفقة > أو كسوة أو نحوها فهو إكراه بحق. 

وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر » إذا امتتح 
أحد الشريكين من ببعه أجبر على ببعه بحق '". 
[1] أما إذا كان في العقد ظلم وغرر فلا عبرة برضاه؛ لأن من 
شرط رضى الإنسان أن يكون موافقًا لرضى الله عر وجلٌ» قال التبي 
عه : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإن كان ماثة 
شرط)2. 
[؟] يعني : ومن كان بحق فعقده و فسخه غير لاغ» أي: نافذ. 


[۳] كرجلين اشتركا في ملك بعيرء فهذا لا يمكن أن ينقسم إلا 


)١(‏ أخخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد 
(7٥4)ء‏ ومسلم في كتاب العتقء باب بيان أن الولاء لمن أعتق .)٠١١4(‏ 


القاعدة اثثانية عشرة 00 
وك ذلك من وجب عله طلاق زو جه اسب من 
الأسباب الموجبة فامتنع» أجبر عليه بحق» وكذلك لو 
وجب عليه إعتاق رقيق عن كفارته أو نذره فامتنع» أجبر 
على ذلك وآمثال ذلك كثيرة. 


رر + فإذا طلب أحدهما حقه من هذا البعير فلا طريق لنا إلى 
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القاعدة الثالثة عشرة 
الاتلاف يستوي فيه المتعمّدء والجاهل, 
والناسي» وهذا شامل لاتلاف النفوس المحترمة: 
والأموالء والحقوق 


فمن أتلف شينًا من ذلك بغير حق فهو مضمون»؛ سوام 

كان متعمدًاء أو جاهلًا. أو ناسيّاء ولهذا أوجب الله الدية 

في القتل خطأًء وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة 

الاب وعقوبة الدنيا ري حقة وعدمه في جو 

المعدور بكظا آي تان قسن اتلف مال يره آلو عقا من 
حقوقه بمباشرة أو سبب فهو ضامن ''. 


]١[‏ فالجاهل والناسي في حق العباد؛ كالعامد والذاكرء لكنه ألا 
إثم علیهء فلو أن شخضًا أتلف مال إنسان يظنه ماله وتبين أنه مال 
غيره فعليه الضمان؛ وكذلك لو نسي فأتلف مال غيره قعليه 
الضمان» ولر أكره فعليه الضمان أيضّاء لكته يستوي مع المّكْرِه 
فيكرن الضمان عليهما جميمًا؛ لآن المتلف مباشر والمكره ملجئ؛ 
ومن ذلك: لو أكرهه على أن يقتل شخضًا معصومًاء وقال: إن لم 
تقتله قتلتك؛ فقتله فالضمان عليهما جميمّاء فكلاهما يقتلان؛ لأن 
القاتل مباشرء والثاني ملجئ» إلا إذا كان المُكْرّه كالآلة فالضمان 
على المكره» مثل: أن بكرن المكره o‏ 
آخر فمات» فالضمان على المّكره؛ لأن الثاني كالآلة ئيس له أي 


القاعدة الثائثة عشرة 14 


ومن الأسباب المتعلق بها الضمان: إتلاف بهہمته 
التي هو متصرف فبهاء والتي يخرجها لبلا أو نهارًا بقرب ما 
تتلفه, أو يُظلق حيوانه المعروف بالأذية على الناس في 
آسواقهم وطرقهم؛ فإنه متعمد» عليه الضمان!!. ومما 
يدخل في هذا: قتل الصيد للمحرم عمدًا أو خطاآًء ففيه 
الجزاء عند جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الأربعة. واختار 


اختيارء وهذه القاعدة في غير حق الله» عر وجلء أما في حق الله 
عر وجل فإنه لا ضمان على الجاهل والناسي والمكرّه حتى 
في آعظم الأشياء فا وهو صيد الحرم؛ لقوله تعالى : و 
اذا إن شيا ؟ أ ات انبقرة :۹ فقال الله تعالى: ١‏ 
فعلت»'. فإذا كان جاهلا أو ناسيًا أو مكرّمًا فلا إثم عليه 
ضمان؛ فلو نسي واصطاد ارتا وهو محرم فليس عليه شيء؛ لأنه 
غير متعمد؛ ولو اصطاد صيذاءيظن أنه ئيس من الصيود المحرمة 
فتبين أنه من الصيود المحرمة فليس عليه شيء؛ وهو ما رجحه 
الشيخ - رحمه الله - كما سيأتي؛ ويهذا يتبين أن مراد الشيخ من 
هذه القاعدة هو ما يتعلق يحق غير الله. 
[] إذا أتلفت بهيمة شيثّاء وهر متصرف فيهاء يعنى : يقودها أو 
يوقي + امان عليه و الك ا عر جال ق ماو عا 
لآنه جرت العادة أن آهل المواشى يحفظونها فى الليل» أما فى 
النهار فالضمان على صاحب الزرع. كذلك إذا أرسلها بقرب ما 
تعلفه عادة فإنه ضامن» ودليل ذلك قول الرسول 445: «كالراعي 


.)9( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 
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بعض أصحابهم أن الجزاء بمن قتله متعمدّاء كما قال 
تع الى : «إوتن لد میک سعدا با ن ما ل من لسر 
[المائدة: 46]» وهو صريح الآية الكريمة, والفرق بينه وبين 
أموال الآدمبين: أن الح فيه لله والإثم مترتب على 
القصدء فكذلك الجزاء» وهذا القول آصے'' 


يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه" فلو كان يرعى إبله حول 
مزرعة وأهملها وأتلفت شيئًا فعليه الضمان؛ لأنه أطلقها يقرب ما 
تتلفه عادة» وكذلك الحيوان المعروف بالأذية؛ كالكلب المعروف 
يعقر التاس إذا أطلقه فهو ضامن. 

[1] فإن قال قائل : القاتل خطأ عليه الكفارة» والكفارة حق للهء 
ومع ذلك أوجبها الله - عر وجل - حتى على المخطى؟ قلنا : هيدا 
مستنتى من قوله تعالی: فار لا تیذا إن فیا أو نا4 
[البقرة:١۲۸].‏ فإن قي : ما وجه استشناته؟ وما الحكمة فيه؟ قلنا: 

الاحتياط للأنفسء فإن أعظم نفس تزهق هي نفس الآدمي ؛ ولأنه 
لر قلعا : لا كفارة علي القاتل خطأ فريما عكر ج نسدد 
القتل» ثم يدعي الخطأ. 


)١(‏ أنعرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه (9۲) ومسلم في 
كتاب المساقاة والمزارعة؛ باب أذ الحللال رترك الشبهات (1599), 


القاعدة الرابحة عشرة 
التلف في يد الأمين غير مضمون إذا ثم يتعدء أو يفرط 
وفي يد الظالم مضمون مطلقًاء أو يقال: ما ترتب 
على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس بالعكس ''! 


الأمين من كان المال بيده برضى ربه أو ولاپته عليه 
فبدخل فيه: الوديع؛ والوكيل» والأجبر» والمرتهن» 
والشريك» والمضارب. والوصي» والولي» وناظر الوقف» 
ونحوهم '"'» فكل هؤلاء إذا تلف المال بأيديهم بغير تفريط 


[] قوله رحمه الله : (آو يقال : ما ترتب على المأذون فيه فهو غير 
مغ مون واالعدس بالعکس) هذه آعم من الأولي ؛ وقوله : 
«والعكس بالعكس» آي : ما ترتب على غير المأذرن فهر مضمون. 
[J‏ الرديع : هو الذي جعل المال عنده وديعة» ويسميها الناس 
أمانة. 

الوكيل: هي الذي أمر بالتصرقه فى المال حال الحاة 

الأجير: هو الذي استلم العين المؤجرة. 

المرتهن: هر الذي بيده الرهن. 

المضارب : هو الذي أخذ المال من صاحبه يُتّجر بهء وله جزء 
مشاع من ربحه. 

الرصي: هو المأمور بالتصرف بعد الموت. 

الولي : هو الذي نصيه الشارح ولي على مال اليتيم. 

ناظر الوقف: هو الوكيل على الوقف. 


1) التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
ولا تخل لا يضمنون؛ لان هذا هو معنى الائتمان» فالتلف 
في أيديهم كالتلف في يد المالك. فإن تعدوا أو فرطوا 
ضمنواء فالتفريط: ترك ما يحب من الحفظ؛. والتعدي: 
فعل ما لا يحوز من التصرفات أو الاستعمالات. لأنهم في 
هذه الحال يشبهون الغاصب» ويستثنى من الأمناء 
المستعير» فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلمء إذا تلفت 
العين المستعارة بيده في غير ما استعيرت له ولو لم يفرط أو 
يتعد» كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ والقول 
الثاني أصح وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات'"'. 


[1] العارية أن تعطي شتا لشخص ينتفع يه وپرده؛ فإذا تلف هذا 
الشىء فالمشهور من المذهب: أن المستعير ضامن سواء تلف بتعد 
أن تشويظة أو بغير تعد ولا ا والصحيح الذي ا خمتاره 
شيخنا - رحمه الله - وغيره من المحققين: أنه لا ضمان على 
المستعير إلا إذا تعدى أو فرط. 

مسآلة :ما الحكم فيما لو استعار سيارة ليذهب يها إلى يلد ثم 
ذهب بها إلى يلد آخر؟ 

الجواب: عليه الضمان» وكذا لو قال له صاحبها : لا تمش إلا في 
الطرق المعيدة؛ فمشی في طرق غير معيدة؛ فهو ضامن. ومثله : لو 
استعار منشارًا ليقطع به خشبّاء فقطع به حديدًا وانكسرء لاشك أن 


(1) المغني (۳1/۷)ء والإنصاف (۸۸/1۵). 


وأما من بده المال بغير حق فإنه ضامن لما في يده سواع 
تلف بتعدٍ أو تفريط أو لا؛ لأن يد الظالم يد متعدية. 
يضمن العين ومنافعها» فيدخل في هذا الغاصب» والخائن 
في أمانته؛ ومن عنده عين لغيره؛ فطلب منه الرد لمالكها أو 
لوكيله فامتنع لغير عذر» فإنه ضامن مطلقًا» وكذلك من عنده 
لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذرء ومن حصل في 
داره أو يده مال غيره بغير إذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه 
لغبر عدر » وما شه هو لاء . فكلهم ضام ولهذا كان 
أسباب الضمان ثلاثة: اليد المتعدية كهذه اليد. ومباشرة 
الإدلاف بغير حن ب أو فعل سبب يحصل به التلف. كما 
تقدم في الأصل السابق. 


عليه الضمان؛ لأنه متعيء حيث تلف فى غير ما استعير لهء وأما لو 
استعار منشفةٌ ومع التنشيف بها تقطع خملهاء أو استعار دلرًا أو 
رشاءٌ وتلف الدلو أو الرشاء يسبب إخراج الماء يهء أو استعار 
سيارة ليسافر يها إلى مكة وتاكلت إطارات السيارة قإته لا يضمن ؛ 
لأن هذا التلف فيما استعيرت له. 

]١[‏ قوله (فلم يرده ولم يخبر به) مئال ذلك: رجل سقط على بيته 
ثوب جاره؛ يان أطارته الريح وأسقطته في يته فيجب عليه فورًا 
أن يرده إلى صاحيه أو يخبره به فإذا كان شيثًا خفيفًا فليذهب به 
إليه ويؤجر على مشيه لإعطاته إياه: وإن كان شيئًا ثقيلا فليخبره په ۰ 
وإن سكت فهو أثم. 


القاعدة الخامسة عشرة 

لا ضرر ولا ضار" 
وهذا الأصل لفظ الحديث الذي رواه أحمد وغيره من 
حديث ابن عباس فالضرر منفي شرعًاء فلا يحل لمسلم 
أن يضر أخخاه المسلم بقو ل ». أو فعل. أو سیب بغير حن 
وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أو لا ؟ وهذا عام في كل 


[1] والفرق بينهما أن قوله: (لا ضرر) يعني أنه تجب إزالة الضرر 
سواء كان عن قصد أو عن غير قصدء وقوله: (ولا ضرار) وهو 
الضرر عن قصد؛ لأن ضرار مصدر ضار يضار ضرارًا ومضارة؛ 
فمتي حصل الضرر على الغيرء وجبت إزالته؛ سواء قصد آم لم 
يقصدء لكن المضارة أشد إِنْمّاءِ لأن الضرر مقصودء فيكون المضار 
أشد إثمًا من الذي يحصل مته الضرر بلا قصد. ثم إن المضارة قد 
تكون في الأمور المباحة؛ يعني: بباح للإنسان أن يفعل الشيء 
فيضار صاحبه بهء لأنه يحب أن يتضررء فقال النبي كة: «لا ضرر 
ولا ضرار». 


() أخرجه الإمام أحمد .)۳١۳/١(‏ وابن ماجه في كتاب الأحكام» باب من بنى في 
حقه ما يضر بجاره (1١74؟)‏ من ليٿ ابن عباس رضي الله عتهما؛ وأخرجة أحمد 
(8؟5؟7): وابن ماجه في الموضع السابق )۴۳٤١(‏ من حلي عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه. وقد ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم (5/ 46517 عن النوري 
أن طرقه يقري بعضها بعضا رأيده ابن رجيه. 


والجار والصاحب ونحوهم» فيحرم على الجار أن يضر 
بجاره ولو أن يحدث يملكه ما يضره''أء وكذلك لا يحل 
أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من 
أخشاب أو أحجار. أو حفر أو نحو ذلك إلا ما كان فيه 
نفع ومصلحة لهم. وفي الحليث الصحيح : من ضار مسلمًا 
ا ومن أشد أنواع الضرر: مضارة الزوجة» 
والتضييق علبها لتفتدي منه بغير حق» كما قال تعالى: «إولا 


[1] يعني حتى لو كان الشيء الذي يضر جاره في ملكه فهو حرام 
عليه مع أنه ملكه يتصرف فيه كما پشاء؛ ومن ذلك التوافد» فَإذا 
كانت النافذة قريبة يطل منها من يمشى فى الغرفة مثلا فإن الواجب 
أن تُرقع أو تسده وسواء كان U‏ نصب هذه الناقذة أو 
قبلهاء وسراء كان الجدار ملاصقا للجار أو بينهما سوق» فالواجب 
أن يمنع هذا الضرر. 

[؟] قوله فى الحديث «ضاره اة المعنيى : ألحق يه الضرر 
فالمفاعلة ين الكائق رالمحلرق يتمند'بيا تة تقول + رة اذه 
ليس من باب المقابلة؛ أي: أن الإنسان يكون نذا لله عر وجلّء بل 


(#) أخرجه أحمد (۳/ 451). وأبو داود في كتاب القضاء» باب في القضاء (688, 
والترمذي في كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في الخيانة والخش (١1۹4)؛‏ واين 
اسه فى تاب لكام باب صن پنی فى عليه يمجاره 2 تلظ : امن شار 


شار اه بك 


۳٦‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


56 لقو أ م لانطلاق:؟] وقال: چول مکش ضرا 
ادوا [البقرة: 181] وكذلك مضارة أحد الوالدين 0 من 
جهة الولد» كما قال تعالى: لا ضار وَل بور 
ا ویو [البقرة: 189]؛ وقال تعالى 200 1 

و کک [البقرة: 187]: يحتمل أن الفعل مني 
نكن الكانب والضتهيد منهين عن.مضارتهما لصاحب الجن 
بأي ضرر يكون» ويحتمل أن يكون مبتيًّا للمجهول فيكون 


صاحب الحق منهبًا عن مضارته لأحدهماء وكل ذلك 
[1] 


المراد ثمرته» أي: أضره الله ومثله نكيم ان قليس المعنى 
أن الله تعالى ند لهم يقاتلهم ويقاتلونه بل المعنى قتلهم وأهلكهم. 

]١[‏ ينبغي أن يقال: وكذلك القاضي إذا دعاهما للشهادة فلا يجوز 
أن يضارهما ويعنتهماء ولهذا قال أهل العلم : تحرم مضارة الشهود 
وتعنيتهم ؛ آي : أن يطلب عنتهم ومشقتهم ؛ بل إذا شهد وقال: 
أشهد أن فلانا باع على فلان بيته. فلا يقول: أنت تشهد أن الشروط 
تامة؛ والموائع منتفية + وأن الباتع مالك» وما أشبه ذلك من الأسئلة 
الدقيقة التي ينساها الشاهد ويتحرج منهاء » بل يكتفي یما شهد به 
فقط؛ لأنه أحيانا يكرن الشاهد قد نسي التفاصيل» وربما تأخذه 
العزة بالأثم ويقول: إذا لم تقبل شهادتي على هذا قأنا أرجع عن 
شهادتي. فيضيع الحق يسبب ذلك؛ إلا أن العلماء - رحمهم الله - 
قالرا: إذا ظهر من الشاهد ريبة سواء عند القاضي أو عند الخصم 


القاعدة الخاهسة عشرة 1 
ومن ذلك إضرار المورّث و الموضي» قال تعالى : 

ين بعد وْصِيّةٌ يوصئ 5 أو دين 72 مسار JIJ‏ اس اء: [4Y‏ 
هذا الأصل» وكما أن العبد منهي عن الضرر والإضرار: 
فإنه مأمور بالإاحسان لكل إنسان» بل لكل دي ريح » بأي 
إدب ان دكون؛ ودرجات الإحسان متفاوتة كدرجات 


الإساءة؛ قال قعالى: ظوَلحِيوا إن اله يب المسيت» 
[البقرة:158]. وصح عنه ب أنه قال: «إن الله كتب الإحسان 
على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القِثّلَة» وإذا ذبحتم 
قأحسنوا الذْبّحَة» ولبحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته»”* 
من حديث شداد بن أوس» فأمر 45 بالإحسان حتى في 
اف النفوس 117. 


فلا يأس بالمتاقشة معهء يل قد تجب» فيقول الخصم مثلا : اسأله 
أيها القاضي متى بعت عليه هذا؟ وفي آي مكان کان؟ 

[1] هذا الحديث عام إلا أنه بستني منه ما جاء في الشريعة من 
كون القاتل يقل بمثل ما قتل به؛ لأنه من العدل» ولهذا رض 
النبي 445 رأس اليهردي بين حجرين لأنه رض رأس الجارية 
الأنصارية”''؛ فإذا قتل القاتل بالخنق نقتله بالخنق وإن قتله بالصعق 


(#) رجه مسلم في كتاب الصيد والتبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل رتحديد 
الشفرة (88؟١).‏ 
)١(‏ اجه البخاري في كتاب المخصو ماتة» باب ما يذكر في الإششخاصن والخصومة = 


نقتله بالصعق؛ لأن هذا هر العدلء وقد قال الله تعالى : اكيب 
مه لْقِصَاصٌ ف لن [انبقرة:+٠1]‏ وأما قول من قال من العلماء : 
إنه يقتص من القاتل بالسيف ولو قُثَل بغيره» فإنه قول ضعيف. 
كذلك يستثنى من ذلك ما جاء په الشرع. كرجم الزاني بالحجارة 
حتى يموت؛ ومعلوم أن قتله بالسيف أهرن عليه ؛ لكن قتله بالرجم 
هو العدل؛ لأنه كما تلذذ جسمه كله باللذة المحرمة» كان من 
الحكمة أن ينال جميع جسمه الأذى. وقد يقال: إن المراد بقول 
النبي 5ة : «إذا قتلتم فأحستوا القتلة» آي : اتحوا بها على الوجه 
المشروع وإذا قلنا بهذا المعنى لم نحتج إلى استثتاء؟ لأن رجم 
الزاني نَمل حسنة لموافقتها الشرع ولأن قتل الجاني يما فتل به فِدْلّة 
حسنة لمواققتها للعدل بل هذا المعنى أولي؛ لأنه معني صحيح 
يحتمله اللفظ ولا يحتاج إلى استثتاء وجواب. إِذَا قوله: الأحسنوا 
القعلة؛ أي اتترا بها على الوجه الشرعى»ء وكذلك يقال في قوله 
كه : «إذا ذبحتم فأحسنوا الدبصَة” إلا أن ا اظ يدل قاين 
أنك تذبحها بالة حادة وتجهز عليها يسرعة. 


erê e 
E 


= بين المسلم واليهرد (415؟) ومسلم في كتاب القسامة والمحاريين والديات؛ باب 
ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره. وقتل الرجل بالمرأة (159). 
)١(‏ سبق تخريجه» مر(؟71 41 


القاعدة السادسة عشرة 5 


القاعدة السادسة عشرة 
اٹعدل واجب في كل شي *: واتفقضل مستوني 


العدل : هو أن تعطي ما عليك كما تطلب ما لك. 
والفضل: هو الإح س ان الأصايء أو الزيادة ع دى 


[1] مثال الإحسان الأصلي: أن تعطي شخصًا ماثة ريال تبرعاء 
ومثال الإحسان الزاقد على الواجب: أن يكون في ذمتك له ماقة 
ريال فتعطيه ماتة وعشرة. وهنا يجب أن نعلم أن الواجب هو العدل 
لا المساواة؛ كما تسمعه أو نقرؤه من يعض الكتاب من أن الدين 
الإسلامي هو دين المساواة» بل لا يوجد في القرآن والسنة أن 
الدين السلا مي هو دين المساواة؛ ولا أن الله تعالى أمر بالمساواة 
أو أثنى عليهاء بل أكثر ما يكرن في القرآن من جهة التسوية نفي 
التساوي لا إثباته» قال الله تعالى : ولا رى ينگ هَن فق ء 
شنج [الحديد:١٠]‏ وقوله : مل يسوی الأَعَمٍٍ والب [الأنعام: ٠ه‏ 

وقوله : مكل هَل يسوی لين عدون وا ر اموچ [الزمر :4[ 2 
في هذا کی وة السار قد تكرت ا أريدبيها باطل» فقد 
يراد بها تسوية الرجال يالنساء؛ وتسوية الأحرار بالعبيد؛ وتسوية 
المالك بالمملوك؛ وما أشيه ذلك والذي آمر الله تعالى يه هو 
العدل: وهر إعطاء كل ذي حق حقه؛ وهذا هو المطابق للشرع 


9 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


TOT TT TT 
ال الله د ع ال ى: #وافيطوا إنَّ أله عيب المقيطيت»‎ 3 
[العد رات :5]ه وذال ت » الى : #وين عَاقيثُم فَعَاقِيوا بيثل م‎ 
11] 0 لھ = 4 اه انوي ا ا س‎ 
عوقتم ب ولين صر لهو خير للصرين 4 [النحل:١۱۲] أء‎ 
مر ا 2 رک ر کی سییر ہے رچ س لے‎ 5 5 
وقال تعالى: اوجرا سشر تة مثلها فمن َا وأصلح و‎ 
: ر م‎ 
عل أنه [السرري:٠٠] "٠ء فأباح الله مقابلة الجاني بمثل‎ 


إن اله يَأْمُرٌ بِالَْدْلٍ وَالاشني» [النحل:60] فكلمة المساواة شائعة 
بين الناس ولكنها خطأء وخير منها ما عبر الله به وهو العدلء فإذا 
أردت أن تعطى أولادك مشلا : فإن العدل يكون بإعطاء الذكر مثل 
حظ الأ شيو»: وهل راع سن يقرلل ال .دين المسااة امان 
1 فالعدل في قوله :افوا بِمثْلٍ ما عور بت » والقضل في 
قوله: وین صَيرم» . 

[؟] قوله: «رامتم» أي كان عفوه إصلاحًاء وهذا القيد معتبر في 
جميع النصوص الدالة على فضيلة العقوء وأنه لابد أن يكون العقو 
مشتما على الإصلاح؛ وأما العفو يلا إصلاح فإنه عجزء وليس 
بمحمودء ولهذا لو أن جانا جني على شخص وهو ممن عرف 
بالشر والعدوان؛ فليس من الأصلح العفو عنه؛ لأنه بالعفو عنه 
يتمادى فى شره؛ أما لو حصل العدوان من شخص محررف 
بالاستقامة وعدم العدوان على الغير لكتها زلة وقعت مته» فالعفو 
هنا إصلاح. 

ومن ذلك ما يحصل من حوادث قي السيارات يسبب شخص 
معروف بالتهور وعدم المبالاة بالأنظمة ويالتاس» فيرق له أصحاب 
الحق ويعفون عنه؛ فالعفر هنا ليس من الخير» بل الخير أن يؤاخذ 


جنايته» وهو العدل» ثم ندب إلى العفوء وهو الفضل'"". 
وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب. وهو أن تعطي 
ما عليك؛ وتأخذ ما لك والفضل فيها مندوب إليه. قال 
تعالى : ولا تنسوا الَْضْلٌ بتكم [البقرة:587] وهو العفو 
عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة» وآباح تعالى 

أخذ الحق من الواجد في الحال» وأمر بإنظار المعسر؛ 
وهذا هو العدل» ثم ندب إلى الفضل» فقال :<إوَآن تَصَدَّكُوا 


بالدية ويعاقب بعقوبة الحق العام. 

[1] مسألة : لو أن إنسانًا اعتدى على إنسان فشن ثويه فهل یشن 
ثوب المعتدي؟ 

الجواب : قال بعض العلماء: لا يشقه إلا إذا كان ممالا لثريه حتى 
تتعادل الفعلتانء أما إذا كان ثوب الأول الذي شق ثوبًا رديعًا لا 
يساوي عشرة فلرس» والثاني ثوبه جيد يساوي ماتة فلس » فلا يشق 
0 

وقال بعض العلماء: إنه يرجع إلى اجتهاد القاضي » فَإِذًا رأى أن 
سط المعتدى عليه على المعتدي إهانة له كما آهانه فهذا جيدء 
وهو من العدل؛ حتى وإن كان ثوبه يساوي بالقيمة أضعاف أضعاف 
الثوب الآول؛ لآن المسألة اعتيارية أكثر من كونها مالية» وإذا صفع 
شخص شخصًا على الرأس أو على الظهرء فمن العدل أن يصفعه» 
لكن يشكل على هذا أن المعتدى عليه ريما ينتقم لنفسه فتكون 
الضربة أقوى وأشدء لذا يقال مثلا للمعتدى عليه: وكُل من يقوم 
بصفعه كما صفعك» وعلى الوكيل العدل في ذلك. 
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ر عي ل | ان شر ت س تلن لمو [البقرة: 8٠‏ 5؟]. 

وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب وتوايعها 
على وجه العدل وتلا إلى 0 ا فقال: 
[البقرة: +؟؟]. 

وقال تعالی: ط ككينا عَم فبا أن الس لتقي 
والعيركت مين وَا لدف الأَنفٍ رالد ا وال ن يلين 
َأَلْجِرُوحَ صا ص *# [الماقدة:40] فهذا اأخل ا" » ثم قال: 
#فمن تعد تم عدت 5-05 er‏ ا 4 [المائدة:ه1] فهذا 


]١[‏ هذه الجزتية ينيغى أن تلحق فى قاعدة : «المشقة تجلاس 
التيسير»؛ لأن الله تعالی يقول : رن تُاِظوهمْ فونم واه يله 
المد مِنّ التضيخ وار كله أنه لتک آي شق عليكم بأن 
لا ا ا دوا وحده في إناء؛ وطعامكم في إناء؛ 
فأباح الله تعالى أن يخلط مال اليتيم في الطعام والشراب وما أشبه 
ذلك مع مال وليه؛ لتلا يلحقه بذلك المشقة والتعب. 

[؟] قوله تعالى: ابا عَليمَ فبا يعني في التوراة طأنّ أ 
بالتقسس فيؤخذ الكبير العاقل العالم الغني الشجاع ا 
الرضيع؛ لأنها نفس بنفس» ويؤخذ العاقل بالمجنون؛ فلو قتل 
عاقل مجترنًا يؤخد به لكن لا يقتل المسلم يالكافر في أي حال 
من الأحوالء حتى وإن كان معاهدًا أو مستأينًا أو ذميًا. 


وقوله : عو عات بالعين» عد ع عل من ذلك م لم تكن يميق 


القاعدة السادسة عشرة كك 
الفضل» وقال تعالى :طلا حب اله الْجَهْرَ بلسّوَء من أَلْقَوَلٍ 
ِل من ار 4 لد ساء :48 ]١‏ أي : فهو مباح له عاى وجه 
القصاص والعدل! ١‏ . 


الجاني واحدة وعين المجني عليه اثنتين؛ فلا تؤخ عين الجاني؛ 
لآننا لو أخذناها لأفقدناه حاسة من الحواس وهي البصرء وهو 
حين جنى على عين الميصر إنما جنى على العين دون البصرء لذلك 
فال العلماء قي هذه الحال: لا تؤخ عين الجاني» ولكنه يضمن 
الدية كاملة عن العين التي فقأهاء لكن إذا غلم أن هذا الجاني 
الأعور فعل ذلك لعلمه أنه لا يقتص منهء فإنه يقتص منه؛ لقوله 
تعالى : ولعت لين على أن في المسألة قولا آخر: وهو 
أن عيته تفقأ على كل حال» ويقال: أنت الجاني على نفسك. 
وقوله: وَأليِنّ لين : ولا بد من المماثلة في ذلك» فمثلا لا 
تؤخل الرباعية بالثنية؛ بلى الرباعية برباعية وثنية بثنية. 

وقوله: وجري اص4 فإذا جرح الجاني جرخ مثل جرحهء 
فان تعذرت الممائلة فى ذلك رجعتا إلى الأرّشن؛ فيقدر المجنى 
عللف وتجةى ارا کی و ا ٠‏ 
فإذا قال قائل: ما هو الدليل علي هذا مع أن قوله تعالي: 
وَلْجْرُوحَ فصا عامة ؟ قلنا: إن ما لا يمكن الممائلة فيه لا 
[1] فمن سبك فلك أن تسيهء ومن اغتايك فلك أن تعتايه: لکن 
بالمثل وبدون زيادة؛ ولهذا فال النبي 4 : «المستبان ما قالا فعلى 
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وو 3 هذا : فل حث عل ى الفضل | د ي قو له اي 
مر یی کے ا سرس سا م 1 


e 7‏ 216 رذ -. می بي 4 افصلت: 4] 


فالعدل والفضل مقامان يد والسابقين» ومن 
قصر دونهما فهو من الظالمين. 


البادئ ما لم يعتد المظلومة”''. 

مسألة : ما يحصل بين الناس من مخاصمات ونزاع فيتحدث 
أحدهم ہما قُعل به من مضايقات» ويكون في حدينه كثير من الغيبة؛ 
فهل ما يقوله يدل في قوله تعالى : إلا من ظَر ؟ 

الحواب : يحتمل أن المراد يالآية عند المتازعة والمخاصمة» لكن 
الآية عامة؛ إلا أنه ينبغى أن يقال: إذا كان جهره بالسوء شكاية عند 
من يستطيع أن يأحد حقه أو نكاية بحيث أنه إذا سمع أن فلات 
يتكلم فيه أقلع فلا بأس بذلك وأما مجرد الغيبة فلا يجوز. 

]١[‏ قال هذا مقلب القلوب» فإذا أساء إليك شخص فادفع بالتي 
هي أحسن » حتى وإن كان عددًا لك فسيكون كأنه ولي حميم» 
أي: شديد أو قريب الولاية؛ إلا أن الإنسان قد تأحذه العزة بالائم 
فيقول: هذا لا يمكن أن يعرد وليّا لي؛ فتقول: اصير وادقع بالتي 
هي آحسن؛ وسيكون ما وعد الله تعالي به بلا شك. 

وقوله : ولا نتوی لَلَسَئَدٌ وا ال4 فيل : إن المراد بذلك أن 
الحستات لا تستوي والسيئات كذلك» وقيل: | إن المراد بذلك: أن 


028193 أخرجه مسلم في كتاب البر والصملة؛ ياب التهي عن السياب‎ )١( 


القاعدة اتسادسة عشرة 
۵ | 


ومن فروع هذا الأصل العبادات :15ل طهارة؛ 
والصلاةء والصوم. والحج. وغيرهاء منها: مجزئ وهو 
الذي يقتصر فيه على ما يجب في العبادة ويلزم» وهو 
العدل. 

ومنها: كامل» وهو الإتيان بمستحبات العبادة بعد 
تكميل الواجبات» وهو الفضل» وكل ما أشبه هذه المسائل 


يجري هذا المحري. 


ا بع الميذه وهذا هو الظاهر: قدكون ل٩‏ في 
قو له : ور اسي زائدة للتوكيد: كما قي قوله تعالى : عر 
لْمصُوبي عَم ولا السا [الفائحة : ¥] أي : والضائين. 


5 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
القاعدة السابعحة عشرة 
من تعجل شِينًا قبل آوانه عوقب بحرمانه 


وذلك آن ا ا العكام ريه ابس له من 
الأمر شي بك قال تعالى : ##هوما سا ان لمن ل وة ا فى 
َه و أ أن نن ا هم رة 5 کس ن امرب [الأحزاب: 5] فإذا 
تعجل الأمور ا شرعي قبل و جود 
أسبابها الصحبحة» لم يفده شينًا» وعوقب بنقيض قصده؛ 
ویندرج تحت هذا الأصل سور عليدة؟. منها : حجرمان 


القاتل المیراث» سواء كان القتل عمدًا أو خطأ إذا كان بغير 
Lil „‏ 
حق . 


[1] القتل ثلاثة أ 

الأول: قتل بحق» فلا يمنع الإرث بالاتفاق. 

والثاني : قتل العمد يمنع الإرث بالاتفاق» فما : هناك ثلاثة إخوة 
قتل الأكبر متهم الأصغر عمذاء فالأكبر لا يرث الأصغر ويرثه 
الأوسطء ثم إن الأوسط قتل الأكبر قصاضًا من آخيه» فالأوسط 
يرث الأكير؛ لأنه قتله بحق. 

والثالث: قتل خطأء وفيه الخلاف» والصواب أنه لا يمنع من 
الميراث» وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله ومن ذلك ما 
يحصل في حرادتث السيارات ممن يتولي قيادة السيارة ويكون معه 
أحد من يرثهم»: فيحصل حادث يموت بسيبه من معهء فإن قلنا: إن 


القاعدة اتسابعة عشرة 
#١, 72225‏ اا 


وك ذلك إذا ودل الج وص ى له الج وص ي بط ل مث 
11] 
الوصية 8 SDSL‏ 


القتل لا يرث به القاتل مطلقاء صار لا ميراث لهذا القاقده وهذا 
الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هر المشهور من المذهب”''.؛ 
وإذا قلتأ: إنه يرث به وهر الصحيح ؛ فإن له الميراث» قال اين 
القيم رحمه الله حينما ذكر حديقا رواه ابن ماجه في هذا 
الم دال ونا 

والقائلون يانه ا يرث يعيدول عن الراب ؛ ويتضح ذلك بالمشال؛ 
فهذا ابن پار بأبيه أحسن اليرء والاين الثاني عاق بأبيه أشد 
العقوق» سار الاين البار بأبية إلى مك للعمرة» وقدن الله عليه أن 
أصيب بحادث مات فيه الآب. وقد خلّف الأب ماتة مليون» فالذي 
يرثه الولد العاق عند من قال: إن القدل الخطأ كالعمدء أما الابن 
البار الذي هو أشد الناس مصيبة بأبيه فإنه لا يرث شيقًاء فإذا تصور 
الإنسان هذا القول وما يترتب عليه وجده يعيدًا من الصواب. 


١‏ الموضى له: هو الذي أوصي له يان يعطى شيئّاء فلو قال 
الموصي: إذا مت فأعطوا فلانًا ماثة آلف فتعجل الموضّى له وقتل 
الموصي ليأخ ماتة آلف؛ فإن الوصية تبطل وليس له شيء» وحق 
عليه القتل؛ لأنه قتل عمذاء ونظير هذا من يعض الوجوه : لو أن 
إنسانًا فطع إصبع امرأة ففيه عَشّر من الإبل كالرجل وإذا قطع 


3/3840 المغني (41891/5: والإتصاف‎ )١( 
0850 (؟) أخخرجه ابن ماجه في كتاب الفرائضص» باب ميراث القاتل‎ 
.)1( وانظر القاعدة الثانية صفحة (۳۷) في التعليق رقم‎ ؛)٠١١‎ /١( إعلام المرقعين‎ )7( 


والمُدَبّر إذا قتل سيده بطل التدبير "> ومثل ذلك : من طلق 
زوجته في مرض موته المَخُوف ترث منه» ولو خرجت من 
العدة!"'. ومما يدخل في هذا : أن من تعجل شهواته 
المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة إن لم يتب 
منهاء قال تعالى : ويم يرس ألِينَ كفرا عل لار اذهب ميد 
فى ایک لدم واستمتعم باع [الأحة اف لجأ ودقابل هذا 


إصبعين ففيه عشرون من الإبل؛ وإذا قطع ثلاثة قفيه ثلاثرن من 
الإبل كالرجل» وإذا قطع أربعة فقيه عشرون من الإيل؛ لأنها زادت 
عن الثلث؛» فتكرن دية المرأة على التصف من دية الرجل؛ ولهذا 
قال يعض السلف: لما عظمت مصيبتها قلت ديتها. فإذا قال هذا 
الرجل الذي قطع ثلاثة أصابع: سأقطع الإصبع الرابع من أجل أن 
تكون الدية عشرين من الإبل؛ فإتنا نقطع إصبعه الذي يقابل إصبع 
المرأة الرابع» ونتأخذ منه ثلاثين من الإيل» وهذه المسألة من 
غرائب العلم. 

[8] الم هبد قال له مت اذا سفانت جره وسمى: مديراء 
لآنه يعتق دير حياة سيذه. ١‏ 

[*] المراد يذلك من طلق زوجته طلاقًا بائنًا يخلاف الرجعية» فإذا 
مات بمرضه المَخُرف فإنها ترث منهء ولو قدر أنه عوفي منه فإنها 
لآ ترٹ. ٠‏ 

[۳] هناك ديل أخص من الاآيةء وهو قوله 445 : «من ليس الحرير 
في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» ‏ و «من شرب الخمر في الدنيا لم 


= أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه‎ )١( 


القاعدة السابعة عشرة 


5855 ل 
الأصل أصل آخر أن من ترك شيعًا لله عوضه الله خيرًا منه؛ 
ولم يجد را 


يشربها في الآخرة ‏ واختاف شرّاح الحديث في معني هذا 
الحديث؛ فقيل : المعنى لا يدخل الجنة» وقيل : بل يدخلها ولكنه 
يحرم من هذا اللباس وهذا الشراب عقوية له؛ ثم إن شاء الله تعائی 
عفى عته وعاد إليه هذا الليس والشراب؛ ولعل هذا أقرب للصواب» 
وذلك أن شرب الخمر في الدنيا ولبس الحرير للرجال معصية من 
الكبائر وهي تحت المشيتة» ولا يقال: إن المراد بالحديث من 
استحل شرب الخمرء أو استحل لبس الحرير مع علمه يتحريم ذلك ؛ 
لأن من استحل ذلك فهو كافر سواء أفعل ذلك آم لم يفعل. 

كذلك لا يقال: إن المراد بذلك الكافر باعتبار أنه هو الذي يشرب 
الخمر ويلبس الحرير؛ وذلك لأن الحديث عام. 

0 الأصل صحيحء يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: عون 
ف آله حل له من اشرو شرا # [الطلاق: 4]ء وقوله تعالي: # ومن 
هل أن یا © دف من یٹ لا يد تیب چ [انطلاق : ۳-۲]. 


E‏ عونا 


AATTI oA) =‏ ومسلم في كتاب اللياس والزينة؛ باب تحریم ليس الحرير 
(7059) (۳۷۳) من حديث اين عمر وأنس رضي الله عنهم أجمعين. 
22 أخرجه البخاري في كتاب الأشربة »باب قول الل تعالى :فرشا اشر الي رالشاب 
ل يجي [المائدة: ]9١‏ (هلا488 بنحوهه ومسلم في كتاب الأشرية؛ باب بيات 
أن كل مسكر حمر وأت كل حمر حرام سارف 
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القاعدة الثامنة عشرة 
تضمن المتليات بمثلهاء والمتقوّمات بقيه تي" 


اختلف العلماء ما هي المثليات؟ فقيل: إنها 
المكيلات والموزونات فقط. والمتقومات ما عداها. 

وقيل: إن المغليات ما كان له مثل أو مشابه أو 
قارب وهو الفح اه ا ارف يعر ومدق 
خيرًا منه» ولأنه صن آم المؤمنين حين كسرت صحفة أم 
المؤمنين الأخرى فأعطاها صحفتها الصحبحة. وقال: (إناءٌ 
بإِناعٍ وطعام بطعام”. ولأن الضمان بالشبيه والمقارب 
يجمع الأمرين : القيمة» وحصول مقصود صاحيه! أ وعلى 


]١[‏ يعني إذا أتلف الإنسان شينًا وجب عليه ضمانه » فالمثلي يضمن 
يمثله» والمتقوم بقيمته. 

[۲] مسآلة : لو أن إنسانا كسر قتنجانا لغيره فهل هر مثلي أو غير 
مثلي؟ 

الجواب : على القول الذي اختاره الشيخ رحمه الله أنه مثلي» وهو 
الصراب» ودليله وتعليله واضحء لكن على القرل الأول: ليس 


(#) أصله عند البخاري في كتاب المظالم» باب إذا کسر قصعةٌ أو شيا لغيره (481؟) 
من حديث أنس رضي الله عله وقوله: (إناء بإناء..» أخرجه النسائي في كتاب عشرة 
النساء» باب الغيرة (0"459 وأبو داود في كتاب الببوع» باب فيمن أفسد شيعا 
يغرم مثله (۳27۸) من ديت عائشة رضي الله عنها. 


القولين : فمن أتلف مالا لغيره فان كان مثليًا ضمته بمثله: 
وإن كان متقومًا ضمنه بقيمته يوم تلفه» وكذلك من استقرض 
مثليًا رد بدله؛ وإن كان متقومًا رد قبمته» ومثل ذلك من 
أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في آمانته أو تعدى فپهاء أو 
كانت يده متعدية. فكل هولاء يضمنون المثل بمثله. 
والمتقوم بقيمته» وأشباه ذلك '' . 


بمثلي مع آننا نجزم أن ممائلة الفنجان للفنجان آقرب من ممائلة 
صاع ير لصاح برء قالصواب ما ذكره الشيخ رحمه الله. 

1١‏ فإذا لم يوجد المثل فبالقيمة» وكذلك لو زاد المثل زيادة 
فاحشة فإنه يُضمن بالقيمة؛ لأنه أحيانًا يعدم هذا المثل بالكلية» 
وأحيانًا يندر وجوده فيرتفع سعره ارتقاعا باهظًا؛ قدا لم يرتفع 
سعره ارتقاعًا باهظا فيجب المشل» كما لو أتلف صاعًا يساوي 
درهمين مثلاء ثم زاد السعر حتى صار يساوي عشرة دراهم» فعليه 
من الصاع. 


8 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
القاعدة التاسعة عشرة 
اذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة 


وهذه القاعدة غيرالتي قبلها ؛ لأن هذه في المعاوضات 
التي يسمى لها ثمنًا!' ١‏ اتفق عليه المتعاوضان» فحيث 
تعر معرفة ةه المسمى : أو تعذر تسليمه لكون التسمبة غير 
ل E N EE‏ الي 
والإجارة بأنواعها . فإذا e‏ شیا بثمن وتعذر معرفة 1 الشمن 
الذي سمياه في العقد رجع إلى قيمة المببع. الذي وفع عليه 
العقد؛ لأن الغالب أن السلع تباع بأقيامها''. 


[1] الأحسن أن يقال : فُسمّى لها تمن؛ ولا د يصح أن تجعلها يسمي ؛ 
لأنه يمتع مته قوله : (اتفق عليه رمه 


[؟] يظهر الغرق بالمثال : رجل اشترى صاع بر من شخص ثم 
أنفقه بأن أكله مثا وتعذر معرفة الثمن» والثمن معلوم من قبل ؛ 
لأنه لو كان مجهولا من أول الأمر فالبيع غير صحيح؛ إنما نسي 
الثمن؛ كلاهما - الياتع والمشتري -؛ فكل منهما يقول :لا آدري؛ 
فهنا نرجع إلى قيمة الصاعء ولا نقول للمشتري : رد عليه صاعاء 
وذلك لأآن الطرقين اتفقا على انتقال ملك هذا الصاع بالمعاوضة» 
وأن الذي ثبت في ذمة المشتري قيمته؛ 0 معرفة القيمة؛ 
فيرجع إلى قيمة المثل وقت العقد» لكن لوأ نه أخذ الصاع وأنفقه 


القاعدة التاسعة عشرة 11 أت 
وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة 
وكذلك لو كان الثمن أو الأجرة مخرمين أو فيهما 
جهالة ا" . 
ومثل ذلك المسمّى في مهور النساء إذا تعذر معرفته 
أو تسليمه. فإنه يحب مهر المثل > والله أعلم. 


على آهله» فهنا تقول : يضمنه بصاع مثله؛ لأنه لم يأخذه من 
صاحبه على سبيل المعاوضة» وبهذا يتبين أن هذه القاعدة غير 
القاعدة السايقة. 
[1] الآأجرة معلومة من قبل لكن نسيت» وكذلك نقول قي الييع كما 
سبقء وأما إذا كان مجهرلًَا من أول الأمر؛ فالبيع غير صحيحء 
والاجارة غير صحيحة؛ لأن من شروط البيع والإجارة : العلم 
بالعرضص. 
[۲] هذا التمثيل فيه نظر؛ لأنهما إذا كانا محَرّمين أو كان قيهما 
جهالة فالعقد غير صحيحء فالظاهر أن هذا سهو من المؤلف 
رححمه الله وإذا قلنا: إن العقد لا يصح؛ فإنا نرجع إلى ضماتها 
كضمات المتلمات ؛ المثلي بمثله ۽ والمتقوم ادكه . 


144) التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


القاعدة الحشرون 
إذا تعدر معرفة من له الحق جعِل كالمعدوم 


يعني : إذا علمنا أن المال ملك للغير» ولكن ذلك 
الغير تعذرت علينا معرفته» وأيسنا منه» جعلناه كالمعدوم. 
ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور لصاحبه. أو إلى أحق 
الناس بصرفها إليه. 

وبترتب على هذه: اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد 
التعريف المعتبر شرعًا فهي لواجدهاء لأنه أحق الناس بهاء 
والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له إما باجتهاد الحاكمء 
أو المدة التى يقدرها الفقهاء - ومضت» ولم يُوقف له على 


م 
Lil‏ 
ثيك 3 


]١[‏ المفقرد هنا ئيس المال يل صاحب المال» وهو الإنسان الذي 
انقطع خيره فلم يعرف له حياة ولا موت؛ كسفينة غرقت فمات 
آناس وبقي أناس» وصاحبنا لا ندري هل هر من المفقودين أو 
الموجودين؟ وكذا لو كان في معركة أو في مهلكة؛ فهذا ينتظر . 
واختلف العلماء في مدة انتظاره» فيرى بعضهم أله ينتظر فيه حسب 
اجتهاد الحاكمء وإذا قلنا بهذا صار يختلف باختلاف الأشخاص» 
فالشخص المعروف المرموق لا نطيل مدة انتظاره؛ لأنه معروف» 
بدليل أنك لو سألت آهل البلد الذي دخل فيه وفقد : أين فلان؟ 


القاعدة العشرون ةدا 
ومن كان بيده ودائع أو رهون أو غصوب أو أمانات 
جَهل رَبّهاء وأَيِسَ من معرفته» فان شاء دفعها لولي بيت 
المال ليصرفها في المصالح النافعة. وإن شاء تصدق بها عن 
صاحبها ينوي أنه إذا جاء خپره بين أن يجبز تصرفه ويكون 
له الثواب كما نواه المتصدق» أو يضّمُنها إياه» ويعود أجر 
الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك» ومن مات وليس له 
وارث معلوم ثميراثه لبيٽ المال». يصرف في المصائح 
النافعة ؛ والله أعلم. 
قالوا : في مكان كذا. فإذا لم يعلم له مكان غلب على ظننا أنه 
هالك. أما غير المعروف فيجب أن نطيل الانتظار. 


المهم أنه متي لم تقف له على خبر قإننا نقسم ماله بين الموجودين 
في حال حكمنا بمرته. 


4 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


القاعدة الحادية والحشرون 
الخرر والميسر محرم في المعاوضات والمفائيات!!! 


وقد قرن الله الميسر بالخمر للمفاسد التي يشترك 
فيهما الخمر والميسر؛ لأنه يوقع العداوة والبغضاء» ويصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة» ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة 
السافلة!' '. 


[1] هذه القاعدة أشار إليها شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله لكن 
راد فيها الظلم » وقال : إل تحريم المعاملات الدائرة بين الئاس يحرد 
إلى أمرر ثلاثة : الظلمء والغرر» والميسر''". والربا من الظلم؛ 
لقوله تعالي: طم نوش امزلم لا یمو ولا ظلموت 4 
[اليقرة: 4/ا؟]. 

[] الميسر: كل عقد يكرن فيه العاقد إما غانمًا وإما غارمّاء 
وسمى ميسرًا ليسر الحصول عليه؛ لأن المكاسب فى التجارات 
وغيرها تحتاج إلى تعب بينما الميسر لا يحتاج إلى ذلك؛ بل 
يجلس المتقامران فى مجلس ؛ ويكون القمار الذي بيتهما مات 
الألوف؛ قإذا غلب أحدهما فالغالب حصل له كسب عظيم بيسر 
وسهولةء ولهذا سمي ميسراء ولما كانت النفوس تدعو إليه قرنه الله 
تبارك وتعالى بالخمر؛ بل بالأنصاب التي هي عبادة الأصنام؛ 
وبالأزلام التي هي الاستقسام. 


القاعدة انحادية والعشرون e)‏ 


ومن الميسر: التأمين على السيارات؛ أو على البضاتع؛ أو ما 
أشبهها؛ لأن المتعاقدين أمرهما داتر بين الغتم والغرم» أما إذا كنت 
في بلد لابد أن تومن فيهء فإنك تتعاقد معهم على أن هذا العقد 
ليس بصحيحء لكنك مجبر عليه ثم إن زاد الحادث عما امت عليه 
فل تأخد مه قا لأنك تعتقد أن العقد غير صحيح؛ وإن لم 
يحصل حادث وكانت شركة التأمين هى الرابحة فيكون قد ظلموك» 
زلیس عك تي انك كر هذا ها تراه في هته المسالة وخر : 
أن التأمين إذا كان اختياريًا فهر حرام» وإن كان اضطراريًا قليعقد 
معهم عدا صوريًا دون قصدء ثم إن تحمل ضماتًا أكثر مما دفع فلا 
يأخذه؛ وإن لم يتحمل ضمانا فلا يطلب منهم شيئًا ؛ لأنه وإن طلب 
فلن يعطوه» فيكون خد المال للتأمين ظلمًا منهم لهذا الرجل. 

وليس من التأمين المحرم ما يأخذه المتقاعد من وظيفته» بل هذا 
من بيت المالء وهو لدفع حاجة الإنبان؛ ولذلك إذا مات الااسسان 
فإنه لا يعطي تقاعده لورثته حسب الميراث؛ يل علي حب حاجة 
الورثة. 

والخمر : كل ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرب؛ فقولنا: 
على سبيل اللذة والطرب» شرج به البنج وما أشبهه؛ فإنه ليس 
خمرّاء ثم إن المسكر يكون خمرًا من أي نوع كان. 

وهل الخمر نجس أو طاهر ؟ الجواب : أكثر العلماء على أنه 
نجس ء وأنه إذا أصاب الثوب أو البدن وجب غسلهء ولكن لا دليل 
على ذلك ولیس فيه إجماع حتى يجب اتباعه؛ بل الأدلة تدل على 
أنه طاهر طهارة حسية من وجوه : 


التعلية على كتاب القوا ا اتجامعة 
سره؟١]‏ لتعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


الوجه الأول : أنه ليس كل محرم نجسّا؛ لأن النجاسة أمر زائد 
على التحريم» فيحتاج إلى دليل خاص» ولهذا نقول: إن السم 
حرام وليس بنجس» والدخان الذي يشريه الناس الآن حرام وليس 
بنجس» فكل نجس محرم» ولیس كل محرم تحسا. 

الوجه الثاني : أنه قد دلت الأدلة على طهارته؛ فليس القول بطهارته 
من باب السلب والنفي؛ يل من ياب الإيجاب» وذلك أنه لما 
حرمت الخمر وهي في الأواني وأريقت في لأس لم يؤمر 
الناس بغسل الأواني متهاء كما أمروا بغسل الأواني من لحوم 
الَْمّر حين حرمت" ٠‏ وكذلك أيضًا أريقت فى الأسواق ولو كانت 
نجسة نجاسة حسية حرم أن تراق في الأسواق؛ لأنه لا يجوز البول 
في السوق؛ ولا إلقاء الأذى قبه. 

الوجه الثالك: ثبت في اصحيح مسلم» أن رجلا أتتى يراوية من 
خمر إلى النبى بء فأهداها إليهء فقال: «هل علمت أن الله قد 
حرمها؟! م وما كان محرما فلا يجوز إهداؤه» ولا بيعه: ولا 
شراؤه» فأمسك الرجل» فكلمه أحد الصحابة سرّاء فقال التي ية 
ابم ساررته؟» قال: قلت: بعها. فقال النبي 5 إن الذي حرم 
شريها حرم بيعها» ". ثم فتح الرجل فم الراوية وأراقها في المكان» 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب صب الخمر في الطريق (1414؟)4 ومسلم 
في كتاب الأشربة؛ ياب تحريم الخمر (+194). 

(1) أتخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة حير (5198): ومسلم في كتاب 
الصيد» باب تحريم أكل لحم الصمر الإنسية .)1۹4١(‏ 

(۳) أخيرسجه مسلم في كتاب البيرعء پاب تحريم بيع الخمهر ۹دا 


القاعدة اتحادية واتعشرون 


1 a yT 
وقد نهى با عن ببع الغرر'” فيدخل فبه بيع الآبق‎ 


ولم ينهه النبي 848 عن إراقتها في مكان ريما يكون مكان جلوس 
إلى رسول الله ل ولم يأمره يقسل الراوية؛ ولو كان نجسًا لأمره 
بغسلها؛ لأن الرجل جاهل حتى بالتحريم» فلا يدري أنها حرمت . 

وأما من استدل على نجاسة اللخمرء - 00 ما ل اليد 
الكت الثة د کل ا ا ل تی @ تم 
بد اين أن وق يبتكم المد ات لبر وت عن 
دو آله وڪن ن السو هَل نم نبو [الماتدة: 4۰ .]4١‏ 

فالجراب: أن الله تعالى قال : فوج ن عَمْقٍ اين فجعله رجسًا 
عمليًا ولم يقل: #رجش» فقط؛ ولما ذكر الله تعالى في آية 
أخرى نجاسة الميتة والدم المسفوح والخنزيرء قال: نة 
رجش وأطلق. ثم ما ياتا تقول : إن الميسر والأتصاب والأزلام 
رجسها رچس معنوي؛ والخمر رجسها رجس حسي؟ مع أن الآية 
واحدة؛ فقوله: إت ر4 الخمر مبتدأء وَالتيرِ4 معطوف 
عليه؛ لااب محطوف عليه ااا محطوق عليه 
ورجش خبر عن الجميع ٠‏ فما الذي مير هذا عن هذا؟ 

وأما كون بعض العلماء لم يحك خلافًا في نجاسته» فإن غيره حكى 
الخلاف؛ قالمهم أنها طاهرة طهارة حسية»؛ لكنها نجسة نجاسة 
معنوية» فهي خبيثة» يل هي آم الخباقث 


(#) أخرجه مسلم في كتاب البيوع؛ باب بطلان بيع الحصاق» والبيع الذي فيه غرر 
i1)‏ 


[1e ]—‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
والشاره''' وَالحََمْل في البطن» والمجهولات التي يجهل 
هل تحصل أم ل ؟» أو يتحهل مقدارهاءأو صفاتها وكلها 
داخلة في الميسرا'”. 

ومن هذا الغ رر دي ال ج شہ ارك ات وال م اس اةاة 
والمزارعة» بأن دقول أحجدهها ل لآخر: ذلك ربح إحدى 
السفرتين» أو إحدى السلعتين» أو أحد الوفتين » ولي 
الآخرءأو يقول: لك هذا الحانب من الشحر أو الزرع؛ 
ولي الجانب الآخر. فكل هذا داخل في الغرر والميسر' . 


[ الآبق: للعبيدء والشارد: للابل. 


[۲] ووجه دخولها: أن المتعامِليّن بين غانم وغارم؛ لأنه من 
المعلرم أن الحمل في البطن لو بيع فقد يكون ذكرّاء وقد يكرن أنشىء 
وقد يكون واحدّاء وقد يكرن متعددّاء وقد يخرج حيّاء وقد يخرج 
ميمًا + ومثل هذا لا يباع يثمنه لو كان قد وضعته أمه؛ بل سيباح يأقل ؛ 
فإك حرج هيما فالغارم المشتري» وإ حرج حيًا أو متعددًا فالغارم 
البائع » فلذلك كان من الميسرء كما قاله الشيخ رحمه الله. 


۳١‏ فإذا أعطى رجل إنسانًا دراهم وقال له: لك ربح السفرة 
الأولن: ولي ربح الثانية» فهذا حرام؛ لأنه قد يربح في الأولي وله 
يربح في الثانية» أو بالعكس» أو قال : لك ربح شهر محرم؛ ولي 
ربح شهر صفرء فهذا أيضًا حرام؛ لأنه قد يريح في هذا كثيرًا ولا 
يربح في الآخرء أو يقول: أعطيك أرضي لدررعها بجزء منها لك 
الشرقي منها ولي الغربي؛ فهذا لا يجوز؛ لأنه قد يسلم الشرقي 


القاعدة اتحادية واتعشرون ۵ا | 
ومن ذلك تأجبل الديون إلى آجال مجهولة!! . 
سن الطرفين؛ فهي سن الميسر ؟ كالترة. والشطرنج؛ 


دون الغربي» أو بالعكس»؛ أو يقول: لك زرع الشعير؛ ولي البرء 
فهذا أيضًا لا يجوز؛ فالمهم أن كل شيء فيه غرر فهو حرام. 

[1] مثل أن يقول : بعت عليك هذه السيارة بثمن مؤجل إلى أن 
يقدم زيدء وقدوم زيد مجهول؛ قريما يقدم غداء وريما يقدم بعد 
سنة أو ستتين ؛ وريما لا يقدمء لكن لر قال : إلى وقت الحصاد؛ 
فهذا مما اختلف فيه العلماءء فمنهم من قال: إنه جائز؛ لأن وقت 
الحصاد معلوم في العالب» ومتهم من قال : إنه لا يجوز؛ 
والصحيح : الجواز؛ لأن هذا غرر يسير يتسامح فيه الناس في 
الغالس: ولو قال : اشتريت منك هذا الثوبه وليس عندي مال. 
فقال: بعتك إياه حتى يغنيك الله فهذا جاتز لا بأس بهءوإن كان قيه 
جهالة؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قدم رجل ومعه مر 
من الشام. فقلت : يا رسول الله لو بعشت إليه فاشتريت منه ثويين 
إلى الميسرة» فأرسل إليهء ولكن الرجل أبي”'". ولأن هذا الشرط 
هر مقتضى العقد؛ لأنك إذا بعت شيئًا على فقير فإن مقتضى العقد 
أن لا تطالبه حتى يوسر؛ لقوله تعالى : یں کات ذو عترم قرا 
1 مسر [البقرة: 4؟] فهو لم يشترط شرطا ينافي مقتضى العقد. 
)١(‏ أخرجه النساتي في كتاب البيوع؛ ياب البيع إلى الأجل المحلوم .)47۳١(‏ والترمذي 


في كتاب البيوع: باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل (*21717) وقال: 
لی سن یح غريب. 


[؟ه١]‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
والمغالبات القولية والفعلية!''. 

ويستثنى من هذا : المساقة على الخيل ٠‏ أو اليل ؛ أو 
السهام. فإنها مستحية ۽ لما فيها ن الإعانة على الحهاد في 
سبيل ابه" 
]١[‏ مثال المغاليات القولية : أن يقول الأول: قَدِمٌ قلان إلى البلد 
والآخر يقول: لا. 
ومثال المغالبات الفعلية: المسايقة على الأقدام أو ما أشبه ذلك . 
مسآلة: ما حكم اللعب بالتره والشطرنج بدون معاوضة؟ 
الجراب: الصحيح أنها حرام؛ لأنها تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة؛ ويحصل قبها خصومات ومتازعات. 
مسآلة: هل هناك ضابط للألعاب الجاتزة من المحرمة ؟ 
الجواب: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله اطا للألعاب الجائزة من 
المحرمة؛ فقال: كل ما ألهى كثيرًا وأشغل الإنسان عن مهماته فهو 
حرام وحسب ما نحلم فإن اللعب يالترد والشطرتج والكيرم 
والورقة تلهي كثيرّاء فتجد أن الليل يذهب كله لا يدري عنه. 
[۲] المؤلف - رحمه الله - قال : فإنها مستحبة ولم يفصح يجواز 
المعاوضة فيهاء ومراده - رحمه الله - أن المعاوضة في هذه 
الثلاثة : الخيل والوبل والسهام. جائرة من الطرقين: ولو بعوض ٠‏ 
لما في ذلك من الإعانة على الجهاد في سبيل الله وهل مثلها ما 
يكون عونا على الجهاد في سبيل الله من الناحية العلمية» بمعنى أن 


6558-71 4/9095( الاختيارات مس 779#): مجموع الفتاوى‎ )١( 


القاعدة الحادية والعشرون [ ٠۳‏ 
ولا يشترط لها محلل على القول الصحيح' . 


يتسابق اثنان في حكم شرعي فيقول أحدهما : هذا حلال؛ ويقول 
الآخر: هذا حرام» ثم يجعلا عوضًا لمن أصاب منهما؟ 

الجوراب: نعمء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ 
لأن العلم جهاد في سبيل الله» فالدين إنما قام بالدعوة؛ والسيف 
تمن عاند وعارض . 

إا المغالبة قي مسائل الدين - أي : المسائل الشرعية - جائزة على 
القول الراجح بعوض ويغير عوضء والمغالبة في الخيل والايل 
والسهام جائزة بعرض ويغير عوض . 

ولكن الخيل والابل والسهام زال الجهاد بها في أغلب الأحيان» 
وفي أغلب الأماكن؛ وحلى محلها أمور أخرى كالطائرات 
والديايات والصواريخ؛ فتجعل هذه مكان هذه» وتكون المغالية في 
الطائرات الحربية والديابات الحربية والصواريخ جاتزة يعرض وغير 
و 

مسألة: ما حكم المسابقات التي تكون على الخيل والابل ويقصد 
بها مجرد المغالبة لا التقوي على الجهاد قي سبيل الله؟ 

الحواب: الظاهر أتنا تأخذ بالعموم وإن لم يقصد بها الجهاد؛ لأن 
الحديث من حيث لفظه عام؛ كما أن المغالبات في العلم الشرعي 
الذي رخص فيها شيخ الإسلام قد لا يكون المراد بها الوصول إلى 
الحكم الشرعي » وإنما المغالية. 

[1] لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا : إذا تسابق اثنان على 


.)۴۳۳ الاختيارات (ص‎ )١( 


فرسين مثلاء فلابد أن يكون هناك محلل وهر ثالث يساوي فرسه 
فرسيهماء وهذا المحلل إن سبق أخذ العوضين من هذا ومن هذاء 
وإن سبق فليس عليه شيء؛ وقالرا : إن هذا المحلل من أجل أن 
تخرج هذه المسابقة عن شبهة القمارء ولكن يقال: ليس هتاك دليل 
على اشتراطه؛ ثم إن هذه الصورة من القمار مما أجازه الشرع 
لفاتدتها العظيمة. 


القاعدة الثانية والثالثة واتعشرون 


القاعدة الثانية والثالثة والحشرون 
الصلح جاتز بين المسلمين: إلا صلحًا آحلّ حرامًاء 
أو حرّم حلا لا: والمسلمون على شروطهم: 
إلا شرطًا آحلّ حرامًاء أو حرّع حلا 

هذان الأصلان :هما لفظ الحديث الذي صححه غير 
واحد من الأئمة”*. وما أعظم نفعهما؛ وأكثر فوائدهما. 
فهذا الأصل يدل على أن جميع أنواع الصلح الجارية بين 
الناس جائزة ما لم تدخلهم في حرام؛ أو تخرجهم من 
واجب» فيصاح ٠"‏ الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره. 
جنس المدعى به أو بغير جنسه. حاضرًا أو مؤجاة. 1" 
[؟] مثال الصلح مع الإقرار: ادعي شخص على أن هذه الساعة له 
اش بيك إتسأاكء قال الذي بيده الساعة : سی لك لكن أريد أن 
أصالحك على أن أعطيك ثلائين ريالا وتكون الساعة لي. فهذا 
ومثال الصلح مع الإنكار: أن يقول الشخص الذي بيده الساعة: 
هذه لي. فيقول: ليست لك. فيخشيان أن تطول المتازعة» 
فيتصالحان على أن يعطيه بدتها ساعة أخرى» فيصح ۽ وهذا صلح 
مع الإتكار؛ لكن الصلح في هذه المسألة في حق الكاذب منهما 


8# سيق تخريجه في ص۷1 


اكوا التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


وكذلك الصلح عن الحقوق الثابتة ليسقطها من هي لهب 
كخبار عيبب !أ أو سن 6 أو تدليس. أو غيرها. وكذلك 
على الصحيح حق الشفعة'"» وخيار الشرط!", 


غير صحيح؛ وتصرفه في العوض الذي أخذه تصرف ياطل؛ 
وحسايه على الله ولا يحل له ما اصطلحا عليه؛ لأنه مبطل؛ أما فى 
الدنيا قالصلح صحيح. 

صاحيها وقال: إني وجدت فيها عيبًا. فقال الباتع: نتصالح يأن 
أسقط من الثمن كذا وكذاء أو أعطيكٌ إن كان قد سلمه الشمن 
كذا وكذاء ففعلا ؛, فهذا جاتر + ول سی* فيه. 


[؟] مثاله: إذا وجبت الشفعة لشخص فصالحه المشتري على 
إسقاطها بعوض» فلا بأسء كأن يكرن هناك ملك مشترك بين زيد 
وعمرو؛ قباع عمرو نصبيه على خالد؛ فلزيد أن يأخذ من خالد هذا 
التصيب بالثمن الذي اشتراه بهء فإذا كان خالد قد رغب في الملك 
الذي اشتراه فله أن يصالح زيدا على عرض معين مقابل أن يسقط 
حقه من الشفعة . ومثل هذا على المذهب : لآ يصحء والصحيح 
- كما قال المؤلف - أنه يصح . 

[۳] مثاله : اشتريث ًا بعشرة آلاف ريال على أن لى الخيار ثلاثة 
آيام» فصالحتي البائع وقال : أعطيك عن خيارك آلف ريال؛ ولا 
يكون البيع معلقاء فلا بأس. 


.)۳ ۹ ۵( وانظر عشصسة‎ )١( 


القاعدة الثانية والثالثة والعشرون 1۷ 
لعموم هذا الحديث وغيره» ولعدم المحذور الشرعي ؛ وكذا 
لو صالحه عن دم العمد في النفس وما دونها فهو جائز. 
وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء 
معلوم جاز'''. ومن هذا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن 
بعض الحقوق الزوجبة» الماضية أو المستقبلة» ومثل ذلك 
أن ذرى عدم رغبته ذيها فتسغط عنه دعض حقوةها 
ليمسكها!" أءكما قال تعالی : ورن انرا حَافَتْ من سیه 
أو إِعراضًا فلا جتاع علا آن يُضْلِسَا با صُلَكَا راشم 
ا [النسام :]71 


41 
ورا 


[1] وهذه تقع كثيرّاء تكون بين اثتين معاملة طويلة فيها ديون 
مجهرلة متداخلة» فيجلسان ويتفقان على شيء معلوم يئ أحدهما 
الآخرء فهذا جاتزء وهو من أنفع ما يكون؛ فكم من إنسان صار 
قلقًا يسبب الديون التي عليه والتي لا يعلم مقدارهاء فزال القلق عته 
بهذا الصلح. 

[؟] ومن ذلك قصة سودة بنت زمعة رضي الله عنها فإنها وهبت 
يومها لعائشة رضي الله عنها من أجل أن تبقى مع النبي ياء فكان 
يقسم لعائشة يومها ويوم سودة؛ ولا يقسم لسودة رضي الله عنها”''. 
[۳] هذه الكلمة وهي قوله تعالى: ظوَالصْلحٌ حي كلمة عامة؛ فلم 
يقل الله عر وجل : الصلح بينهما خير ليبين أن جميع أنواع الصلح كله 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الهية وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة المرأة لغير 


زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة رقم (4788: ومسلم 
في كتاب الرضاع؛ باب جواز هيتها نويتها لضرتها (1477). 


0 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


وكذلك الصلح عن جم المنازعات والمشاجرات 
بين التاس» والتجاحد للحقوق فهو خير ومصلحته عظيمة. 


وكذلك على الصحيح - عن الدين المؤجل ببعضه 
ا 


و ا فى ال : وات رموش فم أن حَكرَحُوأ 
سينا وَل آله فيه ا راه [النساء ٠‏ لم يقل الله عر وجل : 
فعسى أن تکرهوهن» بل قال : صن أن مَكْرَهُوأ سََبْتَاك ليكون ذلك 
آعم ؛ وكم من شيء كرهه الإنسان ثم جعل الله فيه خيرًا كثيرًا . 

مسآلة : بك امسا ب ا كن 
فما مدى صحة هذه القاعدة بع فول تعالى : فان هموش فس أن 

کش هوأ نشا وحمل الله فيه سا کنا ؟9 

ال ا وهدًا ما روي عن 
ابن عباس رضی الله عدي ما" أن الله تعائي إذا قال : اعسی» 
فالمعنى : سيكون» لكن لابد لهذا من وجود الشروط وانتفاء الموانع» 
فقد يفعل الإنسات هذا و 

اكز ولمع فيع الدين الوح دا : إنسان عليه لزيد 
آلف ريال مؤجلة إلى ستةء فقال زيد: أعطتي ثمانماتة الآن وأسقط 
عنك الماتتين» قهذا جائزء كما قال المؤلف رحمه اللهء وقال بعض 
تعلماء: إنه لا يجرز؛ لأنه رباء إذ إنه أخذ ثمائماتة عن ألغاء 
ولكن يقال هذا ئيس هه راء لآن كاذ من الظالب والمطلري فد 


)17/8( أخيرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


القاعدة الثانية والثالثة واتعشرون [وه؛ أ 
فهذه وأشباهها من الصلح الجائز!''. 
ومثال الصلح الذي لا يحوز: کان يصائح من يقر له 
أنه عبده؛ أو آنها زوجته وهو کادب» أو بصائح صاحب 
الحق الذي يحهل مقداره؛ والمدين عالم به ؛ فيصالحه على 
ما يححدف بصاحب الحق» و كل صاح أدخل في مرم 
والأصل الآخر: الشروط التي يشترطها المتعاقدان. 
أو أحدهما على الآخر» فهي جائزة لما فيها من مصلحة 
المشترط. وخملوها “ن المحذور الشرعي »؛ کآن يبيع شقا 
ويشترط الانتفاع به مدة معلومة! '. 
فالصواب كما قال المؤلف رحمه الله: إن المصالحة عن المؤجل 
شه حال لا پس به 
]١[‏ وإذا تم الصلح واتعقد فليس لأحدهما أن مرجع عته؛ لأنه لو 
رجع لم يكن للصلح فاتدة. 
[؟] فهذا جاتز والأصل فيه حديث جاير رضي الله عنه حيث باع 
على النبي 4ي جَمَلَه واشترط أن يحمله إلى المدينة فأجابه النبي 
ية على هذا الشرط”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشروط؛ باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان 
سے جار TYA‏ ومسلم شي كتاب المساقاة والمزارعة» یاب بيع البعير واعكناهء 
ركوبه ۵ 


التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


و يشترط تأجيل الثمن أو بعضه!'! 

أو صفة مقصودة ذ في المبيع؛ > أو وثيقة. كرهن 
وضمان» ونحو ار التي لا محذور فهاء 
وفيها مصلحة للمشترط. 

ومثال الشروط التي لا تصح : كأن يبيع العبد ويشترط 
أن الولاء للبائع» أو يشترط أن لا يتصرف فيه مما يخالف 
ص المت [؟ا 
مقصود : 


ومن الشروط الحائز ۳ ة: شروط الواقفين في أوقافهم 
إذا لم تخالف الشرعء ويجب العمل بها" وكذلك الشروط 


[1] فإذا قال ملا : اشتريت منك هذا البيت بماثة ألف ريالء منها 
خمسون آلف ريال نقدّاء ومنها خمسون ألف ريال مؤجلة؛ في كل 
شهر خمسة آلاف ريال» فلا بأس في هذا. ١‏ 
[؟] إذا باعه شيئًا واشترط عليه أن لا يبيعه على أحد؛ فالشرط 
لاغ لأن مقتضى ملكه للمبيع أن يتصرف فيه كما يشاءء لكن إذا 
كان للبائع غرض صحيح: کان يبيع عليه عبدًا ويخشي إذا باعه 
المشتري على أحد أن يؤذي العيدء فقال: بشرط أن لا تييعه على 
أحدء وإن بعته فأنا أحق به بالثمنء فالصواب أن هذا جائز؛ لأن 
هذا لا محذور فيهء ولأن الحاجة قد تدعو إليه. 

1 فإن خالْفتِ الشرع يآن أوقف على أحد أيتاته دون الآخرين فإنه 
باطل؛ وكذلك إذا شرط وقف هذا الشيء على كنيسة من الكنائس 
فللا يجوزء لاله محرم. 


القاعدة الثانية والثالثة واتعشرون [ ١‏ | 
ببن الزوجين كأن تشترط المرأة على زوجها أن لا يخرجها 
من دارهاء أو بلدهاء أو لا يتزوج عليها'' » ولا يتسرى. 
أو زيادة مهر أو نفقة» فيجب الوفاء يهاء فإن لم يفي بها 


مسألة: إذا e‏ للفقراء أو لطلبة العلمء ثم اشترط أن يكونوا 
غير متزوجين ظنا منه أن الزواج صارف عن طلب العلم؛ قهل يقال 
إته شرط ياطل ؛ لآنه حث على عدم الزواج ؟ 

الحواب : ذهب بین العلماء إلى أنه شرط لازم وذهب بعضهم 
إلى أنه ليس يلازم؛ وأن المتزوج أولى بالمعونة من الأعزب؛ وهذا 
فيكون هذا الشرط إن تعمد الواقف فيه هذه المخالقة فهو آثمء وإن 
لم يتعمدها فهر جاهل» ولا حرج أن تصرف الوقف إلى ما هو 
أفضل مته وأولي. 

[] آم لو شرطت عليه أن يطلق الزوجة الموجودة معه فاه حرام ؟ 
لذآنه عدواب عليها. 

مسألة : هل من الشروط الفاسدة أن تشترط المرأة أن يكون الطلاق 
سدها؟ 

الجواب : هذا الشرط لا يصح؛ لآن المرأة ناقصة في ديتها وعقلها 
وتصرفهاء فربما تخرج إلى السوق وترى رجلا أحسن هيئة من 
زوجها أو أكثر مالا فتطلق زوجها. 


-؟ة] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
ومن الشروط الفاسدة : نكاح المتعة؛ ''' ونكاح 
التحليل: ولا يفيد الحل لمطلقها الأول ثلاث ""'. 


[ نكاح المتعة : هو النكاح المؤجل بأن يقول: زوجتّك بنتي 
لمدة آسبوع؛ أو شهرء أو ستةء وهو حرام ولا تحل به الزوجة. 
[؟] مثال نكاح التحليل: امرأة قد طلقها زوجها ثلاثاء فلا تحل له 
حتى تنكم زوجًا غيره؛ فيأتي شخص آخر ويتزوجها ونيته أن يطلقها 
إذا جامعها من أجل أن تحل لزوجها الأولء قإذا اشقّرط على 
الزوج الثاني أن يطلقها إذا جامعها فإنه شرط ياطل؛ بل العقد ياطل 
ولأ تحل للزوج الثاني ؛ لن التكاح باطل + و للروج الأول؛ 
لأنها لم تتزوج بنكاح صحبح. 

مسآلة : إذا اشترط أهل المرأة على الزوج الثاني أن يطلقها إذا 
جامعها؛ لکته يعرف أن هذا الشرط ياطل»؛ وفي نيته أنه إذا تزوجها 
فلن يطلقهاء وفعلا صدق في ذلك ولم يطلقهاء فما حكم هذا 
العقد؟ 

الحواب: تنحكم بالظاهرء وفي هذه الحال نفسخ العقد ونقرق 


القاعدة الرابحة والحشرون 
مَنّ سبق إلى المباحات» فهو أحق بها من غيره 


المراد بالمباحات هنا : ما ليس له مالك ؛ ولا هو من 
الاختصاصات لفوله 45 : ١مَنْ‏ سبق إلى ما لم يَسّبق إليهِ 
مسلم فهو احق پو“ 


فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات» 
فإذا أحياها بحفر بئر وصل إلى مائهاء أو أجرى ماء إليهاء 
أو ماع ما لأ 3رْوع الأرض م وجوده : 5 متاقع الجاع 


[1] عموم الحديث يشمل ما إذا سبق الصبي إلى الصف في الصلاة 
فإنه أحق به ولا يحل لأحد أن يطرده منه؛ لأنه سبق إلى ما لم 
يسبق إليه مسلمء وأما قول النبي 445: «ليليني منكم أولو الأحلام 
والنهى»”' فهر حث لذوي الأحلام والتهى أن يتقدموا لِيلُوهء ولهذا 
لم يقل لا يلني إلا آولر الأحلام والنهي؛ فلو قال ذلك لقلنا: إذا 
وليه الصغار فإنهم يطردون لكن هو حث للكبار العقلاء أن يتقدموا 
حتى يلوا النبي ي فإذا تقدم الصبي فإنه لا يجوز أن يطرد من 
الصف؛ لأنه سيق إلى ما لم يسبق إليه مسلمء ولأن طرده من 
الصف يوجب كراهته للمسجد وكراهته للصلاة وكراهته لهذا الرجل 


(4 أخرجه أبر داود في كتاب المخراجء باب في إقطاعم الأرضين (۳ ٣‏ والبيهتي في 
اتن الكبرى (5/ .4١147‏ 
)١(‏ أخخرجه مسلم في كتاب الصلاة؛ باب تسوية الصفرف وإقامتها (471) 


۹ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
وككثرة الأحجار إذا نقاها منهاء أو يبني عليها بنيانًا فبذلك 
يملكهاء ولو كان النهر المباح أو الوادي يسقي حروثًا يمر 
عليها قدم الأعلى فالأعلى؛ لأنه أسبق. 

وأما المياه المملوكة : فإنها على حسب الأملاك. 


ومن فروع هذا الأصل: السبق إلى صيد البر أو 
البحر ؛ أو إلى حطب أو حشيش أو نحوها سن المبياحات. 
فمن سبق إلى شي منها :فهو أحق به ولا يملكه إلا 
بحیازته» لا بمجرد رۋیته'' '. 


الح حون ولح لى ترون أن الصبي يعيث ويشوش على من صلى 
إلى جتيه فهنا لا يمحن وتخاطب وليه يذلك ولا نقوم يطرده؛ لأنتا 
لو طردناه لوقع في قلب وليه شيء وهو أيضا یکره هله المعاملة. 
[1] وكذلك من سبق إلى ركاز يكون أحق به والركاز هو: المال 
المدفون في الأرض الذي لا يعلم له مالك. 

مسآلة:لو أن رجلا رأى رقيا آنه في ذلك المكان كنز فسكت 
وكانت هيده الرؤيا تعاوده تالت لال فقصبها على صليق له ققال له 
صديقه : دع عنك هذا ثم إن صديقه ذهب إلى ذلك المكان ووجد 
الكتز كما رآه الراتي فمن يملكه؟ 


الجواب : يملكه واجده لكن في مثل هذه الحال من المروءة أن 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب تسوية الصفرف وإقامتها وفضل الأول فالأول 
منها (؟219. 


القاعدة اترابعة والعشرون [ 1 
ويدخل فيه السيق إلى المساجد» أو الحلى س ذي 
الأسواق. أو البيوت المسيّلة: إذا لم تتوقف على ناظر رر 
يجعل له النصف وللرائى التصفء أما عند المحاقّة فهو لمن 


و جل ۽ ويقال للأول: لماذا لم تسادر؟ وتكن ذكما فتخفي شلد 
الرقيا ؟. 


5 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
القاعدة الخامسة والحشرون 
تستعمل القرعة عتد التزاحم ولا مميز لأحدهما 
أو إذا علمنا آن الشيء لأحدهما وجهلتاه 


وقد ثبشت الشرعة تنل الاشتبأه في الكتاب والسنة. 
قال تعالى : a‏ م فان من الْمَدْحَضِينَ +4 [الصافات:141]. 


ع لدل 


وقال تعالى :2 وم ما گنت لديهر إذ يلوت 1 أقلمهم # 
[ال عمران: ٤‏ 4]. 
وقد أةرع الذبي بلا ع دة رات » ذإذا ج هلل 
اجس دق أو تزاح م ظ لد عى من يعدم ولا ډجمکن 
اجتماعهم فك » ولا پر لأحدهم : أقرع بینم o‏ فمن 
خرجت له القرعة استحق» فمتى تشاح اثنان في إمامة أو 
]11[ منها أنه إذا أراد سقهدًا أقرع بون نسائه» فأيتهن حرج سهمها 
لت 
حرج بها . 


ومتها أن الرسول وله قال: الو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول» ثم لم بحدوا إل أن يستهموا عليه اسا 


.25095( أخرجه البخاري في كتاب الهية وفضلهاء باب هية المرأة لخير زوجها‎ )١( 
.)؟ا/ا/+٠( ومسلم في كتاب التوية؛ باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف‎ 

(؟) أنحرجه البخاري في كتاب الأذانء ياب الاستهام في الأذان (512) ومسلم في 
كتاب الصلاة؛ باب تسوية الصغوف وإقامتها ونضل الأول فالأول منها والازدحام 
على الصف الأول والمسايقة إليها 4۳۷١‏ 


القاعدة الخاهسة واتعشرون |۷ 
أذان أو سبق إلى مباح أو إلى جلوس بمسجد أو سوق أو 
رباط أو نحوهاء ولم يكن لأحدهما مرجح. أقرع. فمن 

وكذلك لو يذل لأولاهم به ثوب أو ماء» أو یرد + 
ولم يتميز الأولي ر حصت القرعة!"!. 

ومتھا : إذا تداعيا عینا ليست بيد أحدهماء ولا بيد 
من يدعيها لنفسه؛. أقرع''. 

ومنها: إذا طلق إحدى زوجاته. أو أعتق أحد عبيده. 
وجهل سن وفع علبها الطلاق أو العتق آقرع' . 

ومنها : الأولياء المستحقون للولاية إذا تساووا 


]١[‏ مثاله إذا قال هذا الماء لأولى الناس به عطشا. ثم لم يتبين 
الأولي فالمرجُح القرعة. 

[؟] إا تداعيا عيتا وئيس أحدهما أولى يها من الآخرء قرع 
بينهماء لكن لو تراضيا وقالا : تجعلها بيننا نصفين فالحق لهما. 
[۳] مسآلة : إذا كان عنده عدة أثواب وأصايت التجاسة أحدهاء 
فنا : إنه يتحرى > وهنا إِذا شك أو جهل من طلق س زوحاته» 
قلنا : إنه يقرع » فما الفرق بينهما؟ 

الحواب : الفرق ظاهرء؛ قفى مسألة الثياب لا يتعدى للغير؛ وفى 
مسألة الطلاق يتعدى للغير. 


حزهة] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
وتشاحوا أيهم يقدم أقرع ببنهم'''. وأما إذا علم اشتراكهم 
في الأعيانء أو الديون وأرادوا القرعة لمن يكون له 


الشيء؛ فإن هذا من الميسر "'. 


]١1[‏ كأخوين كل منهما يريد أن يزوج آخته فإنه يقرع بينهما. 

[؟] كأن يكون بين اثنين سيارة مشتركة؛ فقال أحدهما للآخر : 
ستقرع أينا تكون له السيارة كاملة ؟ فهذا حرام؛ لأنه من الميسرء 
كذلك إذا كان بينهما الشيء مناصفة ثم قسماه أثلاناء وجعلا ثلثين 
جانبًا » وشا جانياء وقالا: سنقرع؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه ميسرهء فقد 
يكون أحدهما له الثلث فيكون غارماء والآخر له الثلئان فيكون 
غانما. 

وكذلك الديون لو كان لرجلين دين على شخص وقدره ماتة آلف 
ريال ماد فقالا : سنقرع إما أن يكرت الدين لك أو لي؛ فهذا 
حرام؛ لأنه إما غارم أو غانہ. 


.)5( انظر القاعدة الحادية والعشرين» تعليق رقم‎ )١( 


القاعدة السادسة والعشرون 


القاعدة السادسة والحشرون 
يُقَبَلِ كول الأمناء في التصرقات أو التلف ما ثم يخائف العادة 


هذه قاعدة نافعة تحل الاختلافات الواقعة بين الأمناء 
والملاك في متعلقات الأمانة» التي تحت أيديهم وتصرفهم» 
فإذا اختلفوا في تصرف أو صفة ذلك التصرف أو التلف: 
فالقول قول الأمناء'"''. 


5ل e‏ كل من وقع المال بيده بإذن من الشارع أو يإذن من 
المالك؛ فيقبل قول الأمين في التصرف» فلو وكل شخضًا أن يبيع 
له ثوبًا قباعه» فقال الموكّل : إنك لم تبعه. فقال الوكيل: قد بعته. 
فالقول قول الوكيل؛ لأنه أمين . 

كذلك يقبل قوله في التلف؛ فلو تلف الذي بيد الوكيل وقال 
الموكل: أنت مفرط قعليك الضمان. فقال الوكيل :لم أقرط قلا 
ضمان عل فالقول قول الوكيل؛ لأنه أمين؛ إلا إذا خالف العادة 
فإن خالف العادة فإنه لا يقبل قرله» ويرجع في ذلك إلى آهل 
الخبرة؛ كما سيذكره المؤلف رحمه الله. 

آما فى الرد فقيه تفصيل : فإن كان الأمين له حظ ومصلحة يما فى 
يده مما أؤتمن عليه لم يقبل قوله في الردء مثاله: إذا ادعى 
المستعير رد العارية إلى المعيرء فإنه لا يقبل قرلهء لأن الحظ 
للمستعير» والمعير ليس له إلا حظ الآخرة وهو الأجر. 


وإذا ادعى المستأجر رد العين إلى المؤجرء فإنه لا يقيل؛ لأن 


02 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


لأن أرباب الأموال ائتمنوهم ونرّلوهم منزلة آنفسهم» 
ومقتضى هذا الائتمان قبول قولهم إلا إذا ادعى الأمين 
دعوى تخالف الحس والعادة فيرد قوله!' '. 


الحظ للمستاأجر. 

وإن كان الحظ لغيره وهر المالك قبل قوله في الردء مشاله : 
ادعى المودع رد الوديعة إلى مالكها فإنه يقبل قوله؟ اه 
فيهاء بل الحظ لمالكهاء هذا هر الضايط الذي ذكره الفقهاء» 
رحمهم الله فيمن يقبل قوله في الردء ومن لا يقبل. 

[] فلو أن الأمين ادعى أن العين تلفت باحتراق» ونحن تشاهد أن 
اليلد لم يكن فيه حريق؛ فهنا لا يقبل قوله؛ لأنه يحالف العادة؛ 
لكن لو ثبت الحريق في البلدء ثم قال الأمين: إن الأمانة تلفت في 
الحريق» وقال صاحبها: إنها لم تتلف به» فالقرل قرول الأمين. 


. انظر (القاعدة الثالثة والأربحين»‎ )١( 


القاعدة السابعة والعشرون ۹ اس 
القاعدة السابحة والحشرون 

من ترك المأمور ثم يبرا إلا بفعله: ومن فَعَلُ المحظورء 

وهو محدور بجهل أو نسپان: فهو معدور لا يلزمه شيع 


وهذا الفرق ثابت بالسنة الصحبحة في صور عديدة 
والصحيح طرده في جميع صوره؛ كما اختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية' *' وغيره. 

فمن ذلك : من صلى وهو محدث أو تارك لركن أو 
شرط من شروط الصلاة لغير عذر. فعليه الإعادة ولو أنه 
جاهل أو ناس» ومن نسي النجاسة في بدنه أو ثوبه أو 
جحهلها فلا إعادة عليه؛ لأن الأول : مِنْ قرك المأمور. 
والثاني : من فعل المحظور اال ومن ترك نمه الصيام لم 


[1] وهذا فرق يجب أن نعلمه؛ فمثلا رجل صلى وهو محدث» 
نسي أن يتوضأء أو نسي أنه مُحدث» فصلاتة غير صحيحة» فيب 
عليه أن يعيدهاء ورجل صلی وفى ثويه نجاسة؛ نسي أن يغسلها؛ 
أوتفي اع جات أو لو على االات إل بعت ارما 
فهذا ليس عليه إعادةء ودليل ذلك أن النبي 45 كان يصلي ذات يوم 
وعليه نعلاء» فخلع تعليه» قخلع الصحابة نعالهم» قلما سلّم 


سألهم : «لماذا ؟» قالوا : رآيناك خلعت نعليك فخلعتا تعالتا. فقال 


ا مجموع القتارى 2۸1۸7 و7 ¥ و 0447 وال جارات اص 355), 


يصح صومه؛ ومن فعل مفطرًا ناسا أو جاهلًا صح صومهء 
ومن ترك شيًا من واجبات الحج جهلًا أو نسيانًا فعليه دم 
ومن غطى رآسه وهو رجل محرم ٠‏ أو لبس المخيط. 
أو تطيب المحرم؛ أو قلّم أظفاره. أو حلق شعره - وهو 
جاهل أو ناس - »> فلا شيء عليه؛ وفي بعض هذا خلاف 
ضعيف. 


رسول الله 5 : «إن جيريل آتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا»' ولم 
ا الصلاة؛ بل خلعهما وأزال النجاسة؛ واستمر في صلاته؛ 
وعلى هذا فلو شرعتٌ في الصلاة وذكرت أن على ثوبك نجاسة 
و لس الشوب سراویل ؛ فإنك تخلم الثوب ول تسكمر في صللا تاك + 
ولو أن رجلا أكل لحم إبل وهو على طهارة ولم يدر أنه لحم إيل؛ 
ثم صلی بعد ذلك ہدوت وضوء؛ فصللاته غير صحيحة ؛ آنه صلی 
بغير طهارة» والطهارة من باب فعل المأمور إلا أنه لا إثم عليه؛ 
لآنه توك المأمور جا هلا . لكن يلزمه أن يقضيه على وجه التمام. 


E 


IOI 


)١١( رآبر داود في كتاب الصلاةء باب الصلاة في النعل‎ 4۲ ۲١ /۳( أحمد‎ )١( 
,)1١ 19 وامن خزيمة لك‎ 


القاعدة اثثامتة والعشرون ¥۳ | 


القاعدة الثامتة والحشرون 
نوع اثبدل مقام المبدل إذا تعذر اتمبدل مته 


قال الله تعالى» بعدما أوجب الطهارة بالماء: كلم 

دو ماك فوا صعيدا طا [النساء:4۳] فأقام التيمم عند 

ره طهارة الماء مقام طهارة الماء. فتقوم مقام طهارة الماء 
في كل شيء» ولا يستثنى شيء منها على الصحيح"'. 


]١[‏ ذكر الشيخ - رحمه الله - أن التيمم عند عدم الماء يقوم 
مقامه» وعلى هذا قلا يبطل التيمم بخروج الوقت» ولا يشعرط 
للتيمم دخول الوقت» فلو علم الإنسان أنه لن يقدر على الماء بعد 
دخول الوقت؛ وتيمم قبل دخول الوقت؛ فالتيمم صحيح أ و 
يعيده إذا دحل الوقت» كرجل مريض يعرف أنه لا يستطيع أن 
يتوضأ بالماء فتيمم قبل أذان الظهر مثلاء ثم أذن للظهرء فإنه يصلي 
ولا يلزمه إعادة التيمم؛ وإذا جاء وقت العصر وهو لا يزال عادما 
الماء ولم ينتقض وضرةه فإن تيممه لا يبطل؛ وإذا تيمم عن جتاية 
لصلاة الفجر مثلا فلا يلزمه أن يتيمم عن هذه الجنابة لصلاة الظهرء 
لأنه طهر من الجنابة بالتيمم الأول؛ لكن يلزمه أن يتيمم لصلاة 
الظهر إن أحدث حدثً أصغر» ولو تيمم لقراءة القرآن فإنه يصلي 
بهذا التيمم» كما لو توضأ لقراءة القرآن فإنه يصلي بهء المهم أن 
التيمم يقوم مقام الماء مطلقًا في كل الأحوال على القول الراجح» 
لكن متى وجد الماء وجب عليه استعماله؛ لأن النبي يه قال: 
(الصعيد الطيب وَصُوءٌ المسلمة أوقال: «ظهُور المسلم وإن لم يجد 


17 ] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
ومنها : إذا أبدلت الأضحبة أو الهدي أو الوقف 

1 پد 7 11 ] 

بغيرهء قام هذا مقام الأصل ‏ . 


الماء عشر سنين ٠‏ فإذا وجده فليتق الله وليمسّه بش ر ته ولأن 
النبي ية قال للرجل الذي لم يصل الفجرء لأن عليه جنابة ولم 
يجد الماءء قال له : (عليك بالصعيد فإنه يكفيك؟ ؛ كم چیء بالماء 
فأعطى النبى 5 هذا الرجل ماء؛ وقال له : «اذهب فأفرغه 
عليك» '' فدل هذا على أنه إذا جد الماء بطل التيمم. 

۱1 كإنسان اشترى شاة يُضحي بهاء ثم طرأ عليه بعد أن عينها أن 
ينبح خيرًا منها فلا يأس؛ وتقوم الثانية مقام الأولي؛ فيجوز له أن 
يبيع الأولى ويتصرف فيها كما شاء؛ لأن الثانية قامت مقامها. 


)١(‏ أخرجه [حمد (0/ ۵٠ء .)١ 8١‏ والتساتي في كتاب الطهارة؛ باب الصلوات بتيمم 
واحد (۳۲۳)ء وأبو داود في كتاب الطهارةء باب الجدهب تيمم ۳۲2 (۳۳۳)ء 
والترمني في كتاب الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الجاء 
2 رقال: هذا حليث جسن صمحيح. واخ جه اليزار باللفظ المذكور من حديث 
أبي هريرة كما في كشف الأستار (4181//1. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكنيه عن 
الجيامء ( 5 4 4٣‏ بومسامم في كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفاتتة واستحياب 
تعجيل قضائها (1۸۳). 


اتقاعدة التاسعة والعشرود 
اا ا س ی 


القاعدة التاسحة والحشرون 
يجب تقريد اتلفظ بملحقاته من وَضَفه 
أو شر طط أو استثتاء: أو غيرها من القيود 


وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب وغيرهاء 
ومن العرف الجاري بين الناس؟ لأنه لو لم يعتبر ما قبد به 
الكلام لفسدت المخاطات وتنغیرات الأحكام» وهذا مطرد 
في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين ؛ فكما آننا 
نعتبر هذه القبود في الكتاب والسنة كذلك نعتبره في كلام 
الناس ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق أو تقييدء 
ويدخل في هذا الأصل من الأحكام ما لا يعد ولا يحصى 
من ألفاظ المتعاقدين» وصفة العقود؛ ومن شروط الموقفين 
والمُوصبن» ومن القيود والاستثناءات في كلام المظلقبن 
والمعتقين» ومن القيود في كلام الحالفين والمعترقين بحق 
من الحقوق على الصفة التي أقروا بهاء وكما أننا نعتبر 
الفبود اللفظبة» فكذلك نعتبر القرائن» ومقتضى الأحوال؛ 
وما يحتف بالكلام من الأسباب المهيجة والغايات 
المقصودة. والله عل" . 


]١[‏ لم يذكر المؤلف - رحمه الله - لهذه القاعدة أمثئلة؛ قمن 
أمثلتها: ما جاءت يه السنة من جواز المسح على الخفين» فمن 


0 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


العلماء من جعل لجواز المسح قيودًا لا توجد في الكتاب ولا في 
الستةء فقال مثلا: يجب في الخف أن يكون ساترًا للقدم؛ وأنه لو 
برز من القدم مكل الثقب ثم يصح المسح عذيهء وهذا ليس 
بصحيح ؛ لأن كل شيء أطلقه الله ورسوله فإن إضافة قيد أو شرط 
إليه يعتير تضييقًا على عباد الله فيما وسع الله عليهم فلا تعتبره. 
ومن ذلك أمر النبي يل بالوضوء من لحم الإبل» فهل نقول: 
بشرط أن يكون مطبوخًًا أو ناء أو نقول: هو على الإطلاق؟ 
الجواب: أن ما جاء مطلقًا فإنه لا يجرز أن يضاف إليه قيد إلا 
بدليلء وما جاء مقيدًا لا يجوز إطلاقه إلا ندال فقي قوله تبارك 
وتعالي: ##ستحرر تلو تكو ويه نشلع إك اناب ِلك أن 
سفوا [النساء: ؟4] فهنا قيّد الرقبة بالإيمان؛ فلا يجوز أن د 
أي رة + بل لابد أن تكون مؤمنة؛ وجاءت في أية 08 مطلقة. 
مثل قوله تعالى في كفارة الأيمان: دكار إطعَام عر حار الس 
جن ن أَوْسَطٍ ما . مون هليم أو ك وده ته أو ریز 67 [المصائدة:قم] 
فهل نقيد هذا المطلق بالإيمان؛ أو لا تقيده؟ 

فيه حلاف بين العلماء؛ قبعض العلماء يقول: لا نقيده؛ لأن الله 
تعالی لو أراد أن يكون مفيدا لقيده كما قيد ذلك في كفارة القتل؛ 
ومن العلماء من قال: بل لابد من القيد؛ لأن غير المؤمن لا ينبغي 
إعتاقه» كما في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه» أنه لطم 
جارية مملوكة له فأراد أن يُعتقها كفارة للطمه إياهاء فدعى بها 


21 أخرجه مسلم في كتاب الحيضس » باب الوضوء من لصوم الإبل (6050. 


القاعدة اتتاسعة والعشرون ۷۷ | 


النبي ي وسألهاء قال: «آين الله؟» قالت: في السماء. قال: امن 
أنا؟؟ قالت: أنتَ رسول الله . قال: «أعتقها فإنها مومنة». قيستغاد 
منه أن غير المؤمن لا ينبغى إعتاقه› وهذا دليل شرعي. أما الدثيل 
النظري» فقال العلماء : إن إعتاق الكافر وإطلاق قيده قد يكون سبي 
لارتداده ولحوقه يدار الحرب؛ لآن أصله كافر مملوك بالحرب . 
فالحاصل : أن ما أطلقه الشرع وجب إطلاقه» وما قيده وجب 
تقييده» لكن في كفارة اليمين يرجح القول بالتقييد؛ لأنه إذا كان 
الإعتاق في غير الكفارة إنما يكرن للمؤمن» قفي الكفارة من ياب 
أرلى. 

كذلك أيضًا من المهم تقييد الأشياء بأسبابهاء فإذا وجدنا شيشا 
مطلقاء ولكن السبب يقتضي تقييده فإننا نحكم بالتقييد؛ مثال 
ذلك : رجل رأى مع امرأته شخضًا يكلمها فظته أجنييًا عنها فطلقها 
لهذا السبب» فتبين أن الرجل من محارمها فإنها لا تطلق» وإن 
قال : أنت طائق؛ لأن كلامه المطلق مقيد بالسبب فيتقيد به» ومثل 
ذلك لو قال : والله لا أكلم فلاا بتاءَ على أنه هو الذي أكل ماله أو 
ضرب ولده أو ما أشبه ذلك» فتبين أن هذا الرجل لم يأكل ماله ولم 
يضرب ولده» فإذا كلمه فإنه لا يحنث» مع أنه قال : والله لا أكلم 
فلانا قأطلق؛ لكته إنما قال ذلك يتاء على سبب فتيين عدمه. 
فالحاصل : أنه يجب أن تحمل الألفاظ المطلقة على إطلاقها سراء 


ر آ نر جه سبلم في كتاب المساجد ومواضم الصا 5ء پاب جریم الالام في العبيلاة 


في كلام الله أو كلام رسوله أو کلام العلماء أو كلام المطلّقين أو 
كلام الحالفين أو آي كلام إلا إذا جاء دليل على التقييدء فإذا قلتا 
مكلا : وزع الكتاب على الطلبة. ثم قلنا : وزعه على الطلية 
المجتهدين. فيقيد الإطلاق الأول ولا يعطى من ليس بمجتهد. 


0 


e 


القاعدة انثندثون 


القاعدة الثلاثون 
الشركاء في الأمالاك يشتركون في زبادتها ونقصانها 
ويشتركون في التعمير اللازع!'! وتسقط عليهم 
المصاريف بحسب ملكهم ومع الجهل 
بمقدار ما تکل منهم يتساوون 


لو كان وحده لم يجبر. لأن الشيء إذا تعلق به حق الغير 
وجب فيه ما لا يجب في الشيء الذي ليس لأحد فيه 
شيء'" وكذلك عليهم أن يقوموا E‏ صن 
البهائم والآدميين وتفقاتهم على قدر أملاكهم ا 
احتاج النهر أو البئر أو الأرض إلى تعمير عمروها جميعًا 


[ قوله: (ويشتركون في التعمير اللازم) يعني لا في التعمير 
الكامل» والتعمير اللازم: هو الذي يكون سببه دمار المشترّك؛ وأما 
إدخال التحسيتات عليه فإنهم لا يشتركون إلا إذا رضوا جميعا. 

[؟] فالدار مثلا إذا حصل قيها خلل وكان المالك واحدّاء فالأمر 
إليه» تكن إذا كانت مشتركة وطلب أحد الشركاء تعميرها آلزم 
الباقون بذلك. 

[TJ]‏ فصا حب الثلثين عليه ن التفقة اليلعان ؛ وصاحب الريع الريع ؛ 


وهلم جرًا. 


j—‏ 4 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
على قدر آملاکهم» ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف» 
وكذلك يلزم الجار مباناة جاره إذا اشتركا في الحاجة'' أ 
ويلزم الأعلى منهم سترة تمنعه من مشارفة جاره الأسفل ؛ 
لأن الضرر مدفوع شرعًاء وكذلك إذا زادت الأملاك 
المشتركة!"' بذاتها أو أوصافهاء أو نماثها المتصل أو 
المنفصل» أو مكسبهاء أو نقصت؛ فالشركاء مشتركون في 


[1 معنى مباناة الجار: أنه يتحمل نفقة بناء الجدار كما يتحمله 
الآخرء فإذا كان بينهما جدار؛ فالواجب أن يبنى الجدار على 
نفقتهما جميعًاء لآن هذا مشترك. لکن لو بتى أحدهما أولَا والثانى 
لم يبن إلا متأخرًاء فهل يلزم الثاني بالمباناة أو لا يلزم؟ ٠‏ 
الظاهر أنه لا يلزم؛ لآن الأول بتاه لتفسهء وريما يدل عليه ظاهر 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه : الايمتع جار جاره أن يغرز خشبةٌ 
في جداره أو خشبة في جداره؟ » قال أبو هريرة رضي الله عنه 
- وكان أميرًا على المدينة - : مالي أراكم عنها مُعرضين» والله 
لأرمين بها بين أكتافكم'''. يعني : إن لم تضعوا الخشب على الجدار 
وضعتها بين آکتافکم؛ وهذا من المبالغة في التحذير والتهديد؛ لكن 
لو علمنا آن هذا الجار تأخر عن البناء من أجل أن يقيم جاره الجدار 
الذي بينهما فحينئل تلزمه بدفع المباناة» يعني : قيمة الجدار. 

[؟] قوله: (إذا رادت الأملاك المشتركة بذاتها) يعني : لر كان 


)١(‏ أخخرجه البخاري في كتاب المظالمء باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 
YET)‏ ومسلم في كتاب الساقاةء ياب شري الخشبة في جدار الجار (51:9 41١‏ 


الزيادة والنقص. 
ومن ذلك المحجور عليه لحق الغرماء إذا لم تف 
موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم على قدر دیونهم '' . 
وكذلك العول في الفرائض تنقص به الفروض كلها 
کل بحسبه» والرد تزيد به الفروض كلهاء وإذا علم مقدار ما 
لكل من المشتركين فذاك» وإلا فإنه يحكم بينهم 


بيتهما شاة مشتركة فولدت؛ أو كان بيتهما نخل فأخرجت فسائل 
(أو أوصافها): بأن كان بينهما عبد أَنّيء ثم تعلم الكتابة والقراءة 
فإنه سيزيد (أو نمائها المتصل) كالسّمّنء (أو المتفصل)كالولد 
واللبن (آو مكاسيها) أي: المكسب كعبد ينهم يكتسب إما يعمله؛ 
أو تجارته» فالزيادة بينهم مشتركة» كما أن النقص عليهم جميعًا. 


1 وكيفية توزيع الموجود على قدر الديون أن تنسب الموجود إلى 
الديون وتعطى كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة؛ فإذا قدرنا أن 
على ا ع الال رال ان ما حي الات رال 
وللثاني منها ثلاثة آلاف ريال» وللثالث منها ألفا ريال» ولم نجد 
عنده إلا خمسة أآلاف ريال قإننا نتسب الخمسة إلى العشرة» 
فيكون التصف؛ فتعطي كل واحد منهم نصف دينه» فمثلا : الذي 
له خمسة آلاف ريال يعطى آلفين وخمسماتة ريالء والذي له ثلاثة 
آلاف ريال يعطى ألما وخمسماتة ريال؛ والذي له ألقا ريال يعطي 
ألف ريال. 


1م ] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


بالتساوي'''. والله أعلم. 


]١[‏ إذا غلم ما لكل واحد من المشتركين» مثل أن يُعلم أن هذا له 
النصف» وهذا له الثلث» وهذا له السدس» فالأمر واضحء وإن 
جهل قالأصل التساوي پينهم. 


القاعدة السادية والثادثون 


القاعدة الحادية والثلائون 


وله قاعدة لطيفة تستدعي معرفة ماخذ المسائل » 
ومعرفة عِلَلِها وأحكامهاء فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك» 
ولهذا عدة أمثلة : 

متها ا في الشهادات إذا شهد رجل وامرآتان: أو رجل 
عد وحلف معه صاحب الحق؛ ثبت المال لتمام تصابه. 
دون القطع في السرقة؛ لأنه لا يثبت إلا برجليد ا" وكذلك 
إذا أقرٌ بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطح؛ لأنه لابد 
من الإقرار مرتين» ومن ذلك دعوى الخُلّع إن ادعاه الزوج 
وآتی بشاهد وحلفي معه » أو رجل وامرآتین ثبت ؛ لأنه يدعي 
العوض » وتبين منه باعترافه. وإن ادعته المرأة بذلك لم 
يثبت؛ لأن الخلع نصابه رجلان عدلان'" . 


1 رجل شهد عليه رجل وامرآتان بأنه سرق آلف ريال؛ فالسرقة 
تثبت» ويغرم المال لصاحبه» لكن لا يُقطع في السرقة» فهنا ثبت 
المال دون القطع» فتبعض الحكم؛ مع أن موجب السرقة الضمان 
والقطع؛ لكن الضمات وجد شرطهء أما القطع فلم يوجد شرطه؛ 
لأنه لا يثبت إلا بشهادة رجلين. 

]+[ الخلع : هو فراق الزوجة يعوض يلفظ : خالعتٌ أو فسحتٌ»؛ 
فإذا ادعى الزوج أنه خالع زوجته على آلف ريال مثلاء فأنكرت 


41م ] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
ومنها : قال العلماء : الولد يتبع أباه في النسب ٠"‏ 


الزوجة» وأصر هو علبي ذلك» وأتى يشاهد وحلما معه» أو آي 
بشاهد وامرأتين: فإن الألف تثبت له على الزوجة؛ لأنه أتى 
يتصايه ؛ إذ إن المال يئيت بشهادة رجل وامرأتين» أو رجل ويمين 
المدعي؛ قتّلزم الزوجة يدقع العوض» أما الخلع فانه لا يثبت 
بذلك» لكن ثبت بطريق آخرء وهو إقرار الزوج» فالزوج لما ادعي 
أنه خالع زوجته ققد أقر أن اللع وقع؛ فتبين المرأة منه لا يشهادة 
رجل وامرآتين؛ ولا يشهادة رجل ويمين» بل بإقرار الزوج؛ وإن 
ادعت المرأة بأن زوجها قد خالعها فأتت بشاهد و يمين» فإن 
الخلع لا يثبت؛ وإذا لم يثبت الخلع لم يثبت عوضهء فمثلا لو 
ادعت المرأة أن زوجها خالعها بألف ريال فأنكر الزوج؛ فأتت 
بشاهد وحلفت» فلا يثبت الخلع؛ لأن الخلع لا يثبت إلا برجلين؛ 
تكن هل يلزمها الألف لأنها أقرت بيه ؟ 


الجواب : لا يلزمها لأنه لم يحصل مرادهاء إذ إنها إنما أقرت به 
على أنه متالعة للزوج ومقارقة لد ولم يحصل لها ذلك. 
فالحاصل أن الأحكام تتبعض إذا جد شرط ثبوت أحدها دون 
الآخر. 

١7‏ الولد يتبع أباه في التسب ولا يتبع أمه؛ قيقال : فلات سن 
فلان» ولا يقال : فلان بن فلانةء إلا واحدًا من البشر وهو عيسي 
الولد يتبع أياه في التسب هذا حاصل في الدنيا والآخرة» وما 
اشتهر من أن الناس يُذُعون في الآخرة بأمهاتهم فلا صحة له؛ لأن 


القاعدة انسادية وانثادثون ۵ أب 


8 ۳ + ]1[ 5 5 ا ماه 
ودتبع - ذي الحردة أو الرق > ويتبع دي اللين ير 
الأبوين ٠‏ ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل أخبثهماء 
فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل ولا يتبع 


النبي ية قال : «لكل غادر لواء يوم القيامة يُعرف به يقال : هذه 
غدرة فلان بن فلان»'. 

وأما ما ورد في حديث أبي أمامة في تلقين , الميت بعد دفته أنه 
ال ما فلن ين لاء آذ سا خت عليه من النقاء شيادة 
أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله" . فالحديث ضعيف لا 
يصحء ولهذا من البدع أن يلقن الإنسان بعد دقته» وإنما يدعى له 
بالمغفرة والتثبيت. 


[ يعني لو تزوج الرقيقٌ حرة صار أولاده أحرارّاء ولو تزوج الحر 
رقيقة صار أولاده أرقاء؛ ولهذا حرم الله - سيحانه وتعالى - أن 
يتزوج الحر رقيقة إلا بشروط' "ء قال الإمام أحمد : إذا تزوج الحر 
رقيقة رق نصفه؛ لأن أولاده بضعة مه“ . 


[؟] يعني إذا تزوج مسا م تصر أنية ة وولد بيئهما ولدء فالولد تیج 


أياه؛ فيحكم بأنه مسلم فإذا مات هذا الطفل عسل وكُمُنَ وصلي 


15185( أخرجه البخاري في كتاب المجزية رالمرادعة. باب إثم الخادر للير والقاجر‎ )١( 
.)۷۳۷( 1۷۳۹ )1۷۳۵( رمسلم في كتاب الجهاد باب تحريم الخدر‎ ۳۸ 

(1) أخرسيه الطبراني في المحجم الكبير80/ 6/19/9(61145. وضعقه النووي في المجموع 
٠)۳١ ٤ /8(‏ وقال ابن القيم في زاد المحاد /١(‏ 4 +0): افهذا حليث لا يصمح رفعه». 

() انظر: 7 الروضن السربع» (5/ 0978.4 

(4) مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق الشيباني (1// ١‏ ؟؟) )4١۷۳(‏ , 
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الفرس. والسمع والعسبار يتولدان من بين الذئب والضباع 
يتبع الذئب في النجاسة وتحريم الأكل '' . 

ومنها: مسائل تفريق الصفقة في الببوع والإجارات 
والشركات والتبرعات وغيرهاء إذا جمع العقد بين مباح 
ومحرْم ٠"‏ أو بين ما يملك العقد عليه وما لا يملك"" 
صح في المباح» وما يملك العقد عليه لملك أو ولايةء 


عليه ودُّفن مع المُسلمين؛ لأنه يتبع في الذّين خير الأبرين. 

]١[‏ فالولد يتبع في النجاسة وتحريم الأكل أحببث الأبوين: فالبغل 
مثلا وهو ما يتولد من حمار ينزو على قرس يتيع الحمار في 
النجاسة وتحريم الأكل» ولا يتبع الفرس في الطهارة وحل الأكلء 
وذلك تغليبًا لجانب الحظر. 

فائدة :يقولون إن كل متولد بين شيئين لا يمكن أن يتوالد» ولهذا لا 
تجد للبغال ذرية أبذًا. 

[؟] مثاله: لو باع عليه جرتین : جرة صر » وجرة خمرء؛ صفقة 
واحدة؛ ویش واحد فهل يصح العقد أو له؟ 

الحواب : أن هذا مما يتميز أحدهما عن الآخرء قلا يقال فيه : 
اجتمع مباح ومحرم» فيغلب جانب الحظر؟ بل يقال: يصح في 
أن الخمر عصيرء ليصح تقريمه» ولا نقدره على أنه خمر؛ لأن 
الخمر ليس له ثمن» ونوزع القيمة عليهما. 

[؟] مثاله: رجل عنده رقیق وعنده ولدء وعرضهما للبيع على أنهما 


2ع و ن لل لبياسييس ‏ 1# )ل 
وبطل ولغى في الآخخر. 

وها : شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض لا 
تقبل ؛ ولو كانوا في صفة العدالة. لمكان التهمة. وإت 
شهدوا عليهم قبلت7!!. وعكس ذلك : 


نا E‏ صفقة واحدة؛ فإنه يصح في العبد؛ ولا 
يصح في الولد؛ لأنه لا يملك العقد عليه. 


ولو باع ملكه و ملك غيره» كإنسان آخذ فرسه وقرس غيره فباعهما 
جميعًا صفقة واحدة؛ صح في قرسه ولم يصح في فرس غيره؛ 
وهذا من تبعض الأحكام. 

> الفروع.: من تشرعوا منك والأصول: من تفرعت نم‎ [1J 
فالأصول والفروع إذا شهد بعضهم لبعض فشهادتهم لا تقبل وذلك‎ 
لمكان التهمة بينهم» فإن قدرنا أن الرجل مبرز في العدالة يأن تعلم‎ 
علم اليقين بأنه لا يمكن أن يشهد بباطل» وشهد لابنهء فهل نقبل‎ 
شهادته؟‎ 

الجواب: ظاهر كلام العلماء أثنا لا تقبلهء وقال بعض أهل العلم: 
إننا نقبله؛ لأن رد شهادة الأب لابنه مثلا ليس لنقص فى الأب 
ولكن للتهمة؛ والتهمة تزول إذا كان الإنسان ميررًا فى العدالةء 
ولأنه لا يمكن أن يشهد الا بحقة لاسيما إذا وجدت قرائن تؤيد 
شهادة الوائد لابنهء وإذا كان الأمر كذلك فيرجع الأمر فيها إلى 
القاضى فإذا رأى أن هذا الأب صادق» وأن هناك قرائن تؤيد 
شهادته حكم پذلك» ولا شيء عليه. 
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شهادة العدو على عدوه لا تقبل » وله تقل" 


أما َك شهد بعضهم e‏ مقيولة» بنص القرآن 
الكريم » قال الله تعالى: ا لد نَ عامثواً کا Er‏ ى الوط 
شبد 5 7 ع اشک أو الود لاز4 [الساء: دة 

مسآلة : ما حكم شهادة الأب لابته في عقد التكاح؟ 

الحواب : لور ا الحتايلة رحمهم الله أنها لا تقيل؛ 
وقيل : إنها تقبل؛ لأنها تتضمن شهادة له وعليه» شهادة له لكونه 
تملّك هذه المرآة» وشهادة عليه بما يجب عليه من مهر ونفقة وغير 
ذلك. 

3] شهادة العدو على عدوه لا تقبل؛ لأنه متهم ؛ ولعدوه تقيل» 
وإذا كان العدو على عدوه لا تقبل ولعدوه تقبل فكذا الشهادة 
لصديقه لا تقبل + وعلى صديقه تقبل؛ إلا أن هذا لا يقال به ؛ لأنتا 
لو قلا به لكان ذلك سبيًا لإلقاء العداوة بين التاس» حتى إذا شهد 
له قبلت شهادته» لكن مع ذلك إذا كانت الصداقة قرية ونعلم أن 
بين هذين الرجلين من الصداقة ما يقدم أحدهما صاحبه على نفسهء 
فهنا ينبغى أن لا تقيل شهادته تصديقه؛ لآن بعض التاس ريما يكرن 
رک إلى ارق اكد سن ر آل ا وأمهء وعلى هذا فإذا 
قويت الصداقة قويت التهمة؛ والمدار كله على التهمة. 


القاعدة اثثانية والثاذئون | ۹۸4 ا 


القاعدة الثانية والثلاثون 
من أدّى عن غيره واجبًا بنية الرجوع عليه رجع: وإلا فلو 

قال الله قعالى: قن أرصعن لَك ضوهن أجورشَ» 
[الطلاق:] لأن أجرة الرضاع على الأب» فإذا أرضعت الأم 
الطفل له فقد قامت عنه بواجب» فترجع بالأجرة على 
الأب. 

ومثل ذلك من أنفق على زوجة غيره أو أولاده النفقة 
الو اة » أو على من ددس عليه نفقتهم من المماليك 
والبهائم» ونوى الرجوع رجع ٠‏ وخصوصًا إذا كانت العين 
بيده كالمرتهن والأجير ونو هم . 

وكذلك من أدى عن غيره دينا ثابثًا عليه لغریمه» فله 
الرجوع إذا نوى الرجوع» فإن نوى في هذه المسائل التبرع 

وهذه المسائل في الديون التي لا تحتاج إلى نية!؟! 
[1] هذه القاعدة ينبغى أن يضاف إليها قيدء وهو : لإ برئ الغير 
بذلك» فتكرن القاعدة إِدًا: من أدى عن غيره واجبًا يبرأ به بنية 
الرجوع عليه رجع و إلا فلا. 
[] بهذا تبين أن من أدى عن غيره واجبًا فله ثلاث حاللات: 
الأولى؛ أن ينوي الرجوع. 


|984١‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
قأما ما يحتاج ا نية كالزكاة والكفارة والنذر. وغبيرها فمن 
أداها عن غيره لم يرجع؛ لأن الأداء لا يفيد لأن الذي عليه 
الزكاة ونحوها لم يوكل الدافع'' . 


الثانية: أن ينوي التبرح. 

الثالثة : أن لا ينوي شيًاء بأن يؤدي الواجب عن غيره بقطع النظر 
عن كونه يريد الرجوع أو لا يريد. 

فإذا نوى الرجوع رجع» وأما إذا لم ينو الرجوع أو لم يكن في قليه 
لية الرجوع ولا عدمه فإنه لاا يرجع. 

مسآلة : ما الحكم قيما إذا أدى رجل عن غيره ديتا بتية الرجوع 
عليه فلما رجع أبى أن يعطيه حقه ؟ 

الجواب : يلزم بإعطاته؟ لأن قضاء الدين لا يشترط فيه النية. 

١3‏ ولهذا أضفنا في أصل القاعدة قيا : «وهر إن برئ الغير به 
لأن من أدى الزكاة عن غيره بدون توكيل منه فإن الغير لا ييرأً؛ لأن 
دفع الزكاة يحتاج نية من المزكي؛ فإذا كانت تحتاج إلى نية وأداها 
عنه غيره بدون توكيل منه فإنها لا تصح. وعليه فلا يرجح إلى من 
عليه الزكاة؛ لأن ذلك حصل بدون إذن ولا توكيل ولا ولايةء فإن 
أجازه مَنْ عليه الزكاة فهل تبراً يذلك ذمته أولا ؟ 

الحواب : ظاهر كلام المؤلف رحمه الله وغيره من العلماء أنه 
لا يجزته ولو أجازه؛ لأنه حيتما أداها لم يكن بتوكيل من صاحبهاء 
وهي لايد فيها من النية» وهتاك قول آخر أنه إذا أجازها فإنها تجزئ 
عنه ويرجع الدافع على من تجب عليه. 


القاعدة اثثانية واتثاذئون [ ۹۹١‏ | 


مسآلة : ذكرنا أنه إذا دفع الزكاة عن غيره بدون توكيل منه أنها لا 
تصح على قول» لاشتراط النية؛ فهل مثل ذلك من حح عبن غيره 
بدو أن يستاذته ؟ 

الجواب : نعمء لكن كما قلنا إن هناك قوڵا آخر: أنه إذا أجازه فلا 
ی 

ب س 
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القاعدة الثالثة والثلائون 
إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منهاء فيقدم 

الواجب على المستحبء والراجح من الأمرين على المرجوح 
وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إثى واحد متها قدم الأخف منها 

وهذان أصلان عظپمان» قال الله تعالى: إن هذا 
قران ہی إِلَتى هرح أفرم الإسراء:؟] أي أصلح وأحسن» 
وقال: #ارآئيفوا لحن مآ انر لک من ریک [الزمر:هم]ء 
وقال: ان مَسْتَمِعُونَ اقول قشعو لجسب [الوَمر:18]. 

فالواجب أحسن من المستحب!'!. وأحد الواجيين أو 
المستحين أرجح مما دونه وأحسن. وقصة الخضر في خبرقه 
للسفينة وقتله الغلام تدل على الأصل الآخرء وذلك أن 
الحال دائرة بين قتله الغلام - وهو مفسدة وبين إرهاقه 
لأبويه الكفر وإفساده لدينهماء وهي مفسدة آعظم» فارتكب 
الأخف» وكذلك خرقه السفينة مفسدة» وذهاب السفينة كلها 


[1] وهو أيضًا أحب إلى الله فمن أدى صلاة الفجر فهر أحب 
إلى الله ممن أدى ستة الفجرء لما قي الحديث الصحيح : ما تقرب 
ال عبدي بشيء أحب إل مما افترضته علیه» ۰ ولیس كما يظنه 
العامة أن التطوع أحب إلى الله من الواجب. 


.)0۵٠۲( أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» ياب التواضم‎ )١( 


القاعدة اثثائثة والثاذئون ۳ 
غصبًا من الملك الذي أمامهم مفسدة أكبرء فارتكب الأخف 
منهماء فيدخل في هذين الأصلين من مسائل الأحكام ما لا 
بُحدا' أ فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون؛ 
وجب تقديم الواجب في الصلاة والصدقة والصيام والحج 
والعمرة وغيرها. 

وعلى الصدقة المستحبة. ويجب تقديم من تجب طاعته على 
من تستحب» وأمثلة تقديم الواجب على المستحب كثيرة 
جدًا!''ء ومن أمثلة تقديم أعلى الواجِبَبْنٍ : طاعة المرأة 
لزوجها مقدمة على طاعة الأبوين» ويقدم العبدٌ طاعة الله 
على طاعة كل أحدء ولهذا لا يطبع والديه في منعهما له من 


[1] من ذلك : إذا شب حريق وأراد إنسان أن يداقع هذا الحريق 
بإحراق شيء لولاه لكان إصاية الحريق أوسع ؛ فيجوز له ذلك؛ لأته 
دفع للمقسدتين بأدناهما. 

[] من ذلك : لو كان عند إنسان دينار وله أقارب تجب عليه 
نفقتهم » وهم محتاجون إليهء وأراد أن يتصدق بالدينار على فقير من 
غير هؤلاء؛: فالأفضل أن ينفقه على الآقارب؛ لأن الإتفاق على 
الأقارب وأجبء وعلى غير شم سه . 

ومن ذلك : أن بحض التاس في رمضان يذهب إلى العمرة ليعتكف 
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الحج الوا جب والعمرة الواجبة والحهاد المتعين» ولا طاعة 
لمخلوق في معصبة الخالق, وبقدم السنن الرواتب على 
السنن المطلقة. والعبادات المتعدية على العبادات القاصرة. 
ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصبام ٠‏ والصدقة 
على القريب صدقة وصلة. 

ومن أمشلة الأصل الثاني: من اضطر إلى أكل 
المحرّم. ووجد شاة ميتة وصيدًا وهو محرم» قدم الصيد 


yT ٠" على الصحيح‎ 


إلى هناك وهو بهذا قد أخطأ لتضييعه الواجب؛ فيكون آثمَا من 
حين أن سافر إلى أن يرجع. والعمرة والاعتكاف قي المسجد 
الحرام ليسا بواجيين» بل العمرة مستحبة» والاعتكاف في المسجد 
الحرام يُغني عنه الاعتكاف في المساجد الأخرى. 

7 فإذا فُرض أن رجلا إذا صام في آيام الصيف أصايه الكسل عن طلب 
العلم ولم يستطع أن يواصلء فإن الأفضل أن يدع الصيام ويواصل 
العلم؛ لأن العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله : لا يعدله شيء لمن 
صحت نيته' '". وصدق رحمه الله والمراد يذلك العلم الشرعي. 

[؟] هذه مسألة اختلف فيها العلماء» ولهذا أشار الشيخح رحمه 
الله - إلى الخلاف؛ قهذا رجل محرم اضطر إلى أكل ميتة أو صيدٍ 
فأيهما يقدم؟ 


.1١ 1/4 مسائل الإمام أحمد برراية إسحاق الشيباني4195101748/5: والإنصاف‎ )١( 


القاعدة اثثائثة والثاذئون |۹۵ ات 
ويقدم الشاة الميتة على الكل" 
فيل : يقدم المينة لأن الميتة ليس فيها جزاء؛ إذأنها ميتة قد فارقت 
الحياة؛ والصيدإذا صاده وقتله صار سببا في مقارقته الحياة» فيقدم الميتة. 
والصراب بلا ريب : أنه يقدم الصيد لأنه إذا صاده فإما أن يذبحه 
وإما أن يصيبه بالبندقية» وقي هذه الحال يكون أنقع للإنسان من أن 
يأكل ميتة خبيئة منتنة ريما تضره. 
ولأن الميتة محرّمة لوصفهاء فهي خبيئة» والصيد حرم لغيره من 
أجل أن الإنسان متصف بالاحرام؛ ولهذا لو كان غير مُحرم لحلت 
له» وفرق بين شيء طيب في ذاته تحله الذكاة» وأخر خبيث في 
ذاته» فلهذا نقول يقدم الصيد. 
فإن قبل : إن صيده يترتب عليه أنه آفقده الحياةء وأن فيه الجزاء ؟ 
قلنا : إفقاد الحيوان حياته لمصلحة الإنسان أمر مياح. 
فإذا قتل الصيد قتلة شرعية حل له أكله؛ وحل لغيره أكله؛ لأنه قتله 
على وجه مأذون فيه ولكن هل يلزمه جزاؤه؟ 
فيه احتمال؛ فقيل : إنه يلزمه جزاؤه؛ لأنه صاده لمصلحة نفسه» فهو 
كشعر الرأس آزاله المحرم لأذى؛ فقد جعل الله تعالي فيه القدية. 
وقيل: إنه لا يازمه شيء؛ لأنه لما اضطر إليه صار مباحاء وما 
ترتب على المأذون فليس بمضمون. فإن احتاط الإنسان ودفع 
الجزاء فهو ي ”7. 

[1] إذا اضطر الإنسان إلى الأكل ووجد شاة ميتة؛ وسيعًا حياء 


. انظ كلام الشيخ عنه في (القاعدة السيامسة والثلائين»‎ )1١( 
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ومن اضطر إلى وطي إحدى زوجتيه الصائمة 
والحائضص؛ وطىء الصائمة؛ لأنها أخف.ء ولأن الفطر 
يجوز بضرورة الغبر» كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا 
على الولد' . ويقدم ما فيه شبهة على الحرام 
الخالص. 


فأيهما يقدم؟ 

الحواب : الميتة؛ لأن تحريمها لرصفها حيث كانت حلالا؛ وأما 
مسألة : هل يؤكل لحم الآدمي للضرورة؟ 

الجواب : نعم: سواء أكان كافرًا آم مسلمّاء إذا كانا قد ماتاء فلو 
وجد حي رجلا مستا واضطر إلى أكله. فالصحيح أن أكله جائز» 
لدخوله في عموم قوله تعالی: ##وقد صل لم ما حرم کم إلا ما 
أضطررثم الوه [الأنعام:114]. 

أما إذا كان حًا فإن كان معصومًا فلا يجرز له أن يقتله؛ أو يذبحه 
لیأکله» وأما إذا كان غير معصوم فله أن يذبحه ليأكله. 

[1] رجل عتده زوجتان؛ واضطر إلى أن يطأ إحداهماء فيل يطأ 
الصائمة أو الحاتض؟ 

الحواب : قيه خخلاف بين العلماء فقيل : يطأ الحاتض ؛ لأنه لا يقسد 
عليها عبادة» ولو وطى الصائمة لأفسد عليها العبادة. 

وقيل: يل يطأ الصاتمة؛ لأن دفع ضرورة الغير ييح القطرء كما لو 
وجدتٌ غريقًا فى الماء ولا يُمكنّكٌ أن تنقذه إلا إذا أفطرت فإنك 


القاعدة اثثالثة وانثاذئون وه 


هذا كله : إذا ابتلي العبد بذلك» والمعافى من عافاه الله . 
ومن أمثلة القسم الأول: إذا ضاق الوقت للصلاة أو 
أقيمت تعينت المكتوبة'' '» ومن عليه قضاء رمضان لم يكن 


تفطرء وكإياحة الفطر للحامل والمرضع إذا خافتا على الود كما 
ذكره الشيخ رحمه الله؛ ولأن المنع من وطء الحائض يتعلق بنفس 
المكان؛ كما قال تحالى : #ويكوتت عن المحيض فل هو أذى قارا 
ألنْسَآء في ايض [البقرة:۲۴۲]. 

وهل تأثم الصاتمة إن مكنته في هذه الحال؟ 

الحواب: لا تأئم. بل يجب عليها أن توافق الزوج في ذلك؛ أنه 
في ضرورة. 

ولكن هل من الضرورة أن يشتد شوق الإنسان إلى الجماع. أو 
الضرورة أنه إذا ترك الجماع تشققت ألثياه أعنيى خصيتيه ؟ 
0 الثاني؛ لأن يعض الناس يكون به شبق؛ ويمجره ما 
تتحرك ال او اي 

11 إذا ضاق وقتٌ الصلاة فإنه يحرم عليه أن يصلي نافلة » و إِذا 
أقيمت الصلاة حرم عليه أن يبتدئ ناقلةء لکن هل يحرم عليه أن 
يكمل ما ابتدأ به من صلاة النفل؟ 

الجراب: في هذا تفصيل» إن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية 
فإنه لا يقطعها بل يتمها خفيفة» ودليل ذلك قول الرسول يك : امن 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاةء , وهذا أدرك ركعة في 


(1) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة».ياب من أدرك من الصلاة ركعة (885), 
ومسلم في كتاب المساجد»باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 
¥7 
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له أن يصوم ه1١‏ !, 


وقت يجوز فيه أن يُصلي» فيتم صلاته» وإن أقيمت الصلاة وهو في 
الركعة الأولىيء فإنه يقطعها لأنه لم يدرك الركعة التي يدرك يها 
الصلاة. 

مسآلة: ما الجمع بين ما سيق ذكره ه وبين قول النبي 5 ; «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتويةء ؟ 

الحواب: قيل: إن معتى الحديث أي : لا صلاة ايتداءء وذلك لأنه 
إذا أقيمت الصلاة ابعدأت الفريضة» فلا تبتدئ يغيرهاء وعلى هذا 
القرل نقول: أكمل التافلة إذا كنت قد شرعت فيها قبل الإقامة: ولو 
لم يبق على الفريضة إلا مقدار تكبيرة الإحرام» يعني : ولو فاتك 
الركعة الأولى والثانية والثالئة والرابعة. 

والقول الثاني: أن قوله : «لا صلاة» يشمل الابتداء والاستدامة؛ 
لكن إذا كان قد شرع في الركعة الثانية فقد أدرك هذه الصلاة النافلة 
في وقت ليست حرامًا عليه لأنه قبل الإقامة يجوز له أن يصلي » وقد 
قال التي : امن آدرك امد ا ابره الصلاة»”2. 


المذتهب””؛ والصواب أن له أن يتتفل يصوم إلا إذا ضاق الوقت؛ 
بحيث لم يبق من شعبات إلا مقدار ما عليه » فهنا لا يجوز النقل › 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع 
المؤذن في إقامة الصلاة .41١(‏ 

(17) سبق تخريجه اص 1۹¥). رانظر المسالة أيضا فة 81١‏ ؟). 

(۳) المشني (44411/8؛ والشرح الکے (لار,غ ١‏ 4)85 ومنتهى الإرادات (5/ ۴۳). 
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مثال ذلك : رجل عليه عشرة أيام من رمضان وأحب أن يصوم يوم 
عرفة ويوم عاشوراء؛ فيجوز له ذلك على القول الراجح؛ لأن 
الوقت موسعء فهو كالإنسان الذي يصلي نفلا بعد دخول الوقت مع 
سعة الوقت» فيجوز للانسان إذا زالت الشمس وحلت صلاة الظهر 
أن يتنفل إلى أن يضيق الوقت» وهذا مثِلَّهاء؛ٍ لأن وقت القضاء 
موسع ولا يكون حبيقًا إلا إذا بقي من شعبان بمقدار ما عليه» ولكن 
هل الأولى أن يصوم النفل» أو الأولي أن يقضي الفريضة؟ 
الجواب: الأولى أن يقضي الفريضة؛ فيقال: بدل أن تصوم يوم عرفة 
لأنه عرقة؛ صم يوم عرفة قضاء؛ وريما يكتب الله لك أجر يوم عرقة؛ 
وكذلك يقال في عاشوراء» وفي أيام البيض» وفي الاثنين والخميس. 
مسآلة : هل له أن يجمع بين قضاء رمضات وصيام ست من شوال؟ 
الجراب: لاء لأن النبي يك يقول: امن صام رمضان ثم أتبعه. . “٠.‏ 
والذي عليه قضاء من رمضان لا يقال إنه صام رمضان» فلا تدخل في 
مسألتنا؛ لآن صيام الست من شوال من باب الراتبة التي بعد الصلاة؛ 
أما لو فرضنا أن عليه كقارة فله أن يصومها قبل صيام الست لكن لابد 
أن تكون صيام الست في شوال. 


WI 


اواج واه 


)١(‏ أخخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا 
لرمضات (1154), 
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القاعدة الرابعة والثلاثون 
إذا خَيّر العبد بين شيئين فأكثر فإن كان التخيير 
لمصلحنه فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختیاره 
وإن كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد في 
الأصلح 


مثال الأول: التخيبر في كفارة اليمين : بين العتق أو 
إطعام عشيرة مساكين أو کسوتهه''؛ ۳ في قدية الأذى 1 
بين الذبح أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام'" 'ء 
وفي جزاء الصيد : بين ذبح المثل من النعم أو تقويمه بطعام 


]١[‏ كفارة اليمين يُخيّر فيها بين : العتق والإطعام والكسوةء وقد 
بدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أسهل» ثم الكسوةء ثم العتق؛ وهذا 
يرجع إلى اختيار الإنسان» وانظر إلى الحكمة في أن الله تعالى بدأ 
بالأسهل في الكفارات إشارة إلى أن الدين الإسلامي مبني على اليسر 
بالإطعام لآنه أسهل؛ ولتا أن نختار العتق لأنه أنفع وأفضل. 

[؟] وفدية الأذى: هي فدية حلق المخرم رأسه من أجل الأذى» 
فيخي فيه بين : صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة» 
وهنا أيضًا بدا بالأسهل: ية من ماي أو صن أو شيك 
[البقرة:151]؟ لأن التاس في عهد الصحابة قليلو ذات اليدء فكان 
الأسهل عليهم الصيام. 


الا ااا 


دمه للمسا كين أو يبصوم عن كل مل من ذلك المقّو م 
[il,#‏ 
دو مأ . 


فهى في هذه المسائل التخبيبر راجع لإرادته. ومثله 
الدية : يحبر المخرج بن مائة من الإبل أو مائتين من البقر 
أو ألفي شاة أو آلف دنار دشب أو اثني عشر ألف درهمء 
فالمخير هو الدافع» وعلى القول بأن الإبل هي الأصل 
تخرج عن هذا الأصل '". 

ومثال الثاني: تخبير الملتقط لاحيوان في حول 
التعريف : بين حفظه والإنفاق عليه ليرجع على صاحبه إذا 
وجده» وبين بيعه وحفظ ثمنه» وبين أكله بعد أن يقومه على 
نفسيه » ويلزمه فعل الأصلح. 
٠١‏ فيخم بين : ذيح المثل من التعم ؛ قالمثل في التعامة مفلا : 
بدنة» أو تقريمه: أي تقريم المثل بطعام يطعمه المساكين» وقيل : 
إن المراد تقويم الصيدء وأن الإنسان إذا اختار التقريم صار كالصيد 
الذي لا مئل له؛ فيقوّم الصيدء لكن المشهور - من المذهب - 7) 
أن الذي يقوّم هو المثل: أو يصوم عن كل مدٍ من ذلك المقوم يومًا. 
[؟] بعض العلماء يقول: إن الأصلى في الدية الإبل» وبقية 
الأصناف الأريعة فرع» وهذا هو القول الراجحء وبناء على هذا فلا 
حيار للدافع؛ ولهذا قال رحمه الله : وعلى القول بأن الإبل هي 
الأصل تخرج عن هذا الأصل. 


2)111/8( المغتي‎ EF 
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وكذلك يخير الإمام في الأسير الحربي : بين قتله 
ورقه وأخيل كدائه والمدّة عليه » وبلزمه الأصلح''. 


ومن ذلك : تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف 
والوصي ونحوهم؛ إذا تعارضت التصرفات. لرمه E‏ 
د راف ق ال ت ع ال ی : ##ولا شرا مَالَ التي إلا بالق هّ 
سنه [الأنعام : 10]. 


[1] قوله : (وَرِقه) يعني يع رقيقًا كالنساء والذرية» (وآخل 


فدائه): إما بمال بأن يقول الأسير: أطلقوني وأنا أعطيكم من المال 
كذا وكذاء وإما يعمل كما جرى في أسري بدر أنهم فذوا أنفسهم 
يعمل للصحاية» رضي الله عتهم. (وإما بالمنّةَ عليه)؛ يعني : يطلقه 
مجانًا» ويلزم الإمام قعل الأصلح. 


القاعدة الخامسة واتثاذنون عاك 


القاعدة الخامسة والثلاثون 
من سقطت عته العقوية تموجب ضوعف عليه الضمان 


وذلك إذا كان فعله سببًا ناهضًا لوجوب العقوبة علبهء 
ولكن سقطت عنه لسبب من الأسباب» فإنه يضاعف عليه 
ضمان الشيء. 

فمن ذلك: من سرق تمرًا أو ماشبة من غير حرز» 
سقط عنه القطع» ولكنه يضمن المسروق بقيمته مرتين '' . 

ومن ذلك: إذا قتل المسلم الذميّ عمدًا لم يقتص منه 
لعدم المكافأة في الإسلام. ولكن تضاعف عليه الدية. 

ومنها: إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعبنه 
الصحيحة عمدًا لم يُقتص من الأعور؛ لأنه يذهب بصره كله 
ولكن تضاعف عليه دية العين فيلزمه دية نفس كاملة". 


[1] خص المؤلف رحمه الله ذلك بالتمر والماشية» وعمم بعض 
آهل العلم ذلك وقالوا: كل من سرق من غير حرز فإنه لا قطع عليه؛ 
ولكن يضاعف عليه الغرم؛ والأولى أن يقتصر على ما جاء يه النص » 
وما لم يجىء به النص فالأصل أنه لا يُضمن إلا بمثله أو قيمته. 

[؟] مراد الشيخ رحمه الله بقوله : ادية نفس كاملة؟ يعني : دية 
عينين ودية العيتين دية ا 


, انظ : ما سبق (القاعدة اللبامسة عشرة‎ )1١[( 
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القاعدة السادسة والثلاثون 
من أتلف شيئًا لينتقع به ضمنهء وإن كان تمضرته ٿه قلا ضمان 


فمن ذلك : إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن 
نفسه فآتلفها لم يضمنهاء وإن اضطر إلى أكلها فذيحها 
لذلك ضمنهاء لأنه لتفعيه!! ! 

ومن كان محرمًا بحج أو عمرة» فانقلع ظفره» أي تزل 
الشعر في عينه» فأزاله فلا فدية عليه. 

فإن أصابه مرض احتاج معه إلى إزالة شعره» فعليه 
فدية أذى لإزالة الشعر. 


]١[‏ فمن أتلف شيثًا لمصلحته ضمنه» ومن أتلف شتا لدفع أذاه لم 
يضمته؛ وذلك لأن الصاتل مهدر ئيس فيه ضمان؛ حتى لر صال 
عليك إنسان ودافعته بالتي هي أحسن ولم يتدقع إلا بالقتل فقتلته فلا 
والدليل على أن من أتلف شيئًا تمصلحته ضمنه» قصة كعب بن 
عجرة رضي الله عنه حين احتاج إلى حلق رأسه فحلقه لدفع أذاء"''. 
فالشعر ليس فيه ضرر وأذى» بل هو مكان لهوام الرأس القمل 
فحلقه من أجل أن لا يكون فيه مكان للقمل؛ فلذلك ضمن بالفدية» 
ومن هذا ما أشرنا إليه سايقًا فى مسألة الصيد إذا اضطر إليه 
المخرم؛ ننه او ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المحصر» ياب قول الله تعالی: ف ان يتك ییا أو يوه 
ای قن ایی (1818)» ومسلم في كتاب الحج؛ باب جواز حلق الاس للمحرم 
إن كان به أذى. .. .)115١3(‏ 

(0) سبق في (القاعدة الثالثة والثلاثين؟ . 


القاعدة السادعة واتثاذثون 


القفاعدة السابعة والثلائون 
إذا اختلف المتعاملان في شيء 
من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دلي 


والترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول» فمن كان 
معه أصل دم على الآخرء وكثرة القرائن المرجحة» ولذلك 
قال العلماء: إذا اختلف المتعاملان في شرط ' 'ء أو 
أجل!"!. أو صفة زائدة'"ء فالقول قول من ينفي ذلك؛ لأن 
الأصل عدمه. وإذا اختلفا هل العيب حادث بعد الشراء ؟ 
فالقول قول الباقع '“. 
[1] بان قال الذي اشترى العبد: آني شرطتٌ آنه كاتب» وقال 
البائع : لم تشترط ذلك» قالقول قول الباقع + لأنه يتفيه. 
[؟] أدعى المشتري أن الئمن مؤجل ؛ وقال الباتع : إثه حال 
فالقرل قول الباقع؟ لأنه ينفيه. 
[۳] بأن قال المشتري: إن العبد كاتب» وأنكر البائع » قالقول قول 
البائع؛ لأن الأصل عدمه. 
إن كان لا يحتمل إلا قول البائع فالقول قوله. 
وإن كان لا يحتمل إلا قول المشتري قالقول قوله. 
مثال الأول: الجرح الطري في العبدء فلو كان البيع قبل أمسء 
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وهذا جرح طري فادعى المشتري آنه كان قبل عقد البيع» فالقول 
قول الباتع. 

ومثال الثاني : الإصيع الزائدة» يعتي يعد أن اشتري العبد وجد قيه 
إصبعًا زائدة في رجله أو يده» فادعى البائع آنه حادث وادعي 
المشتري أنه قديم؛ فالقول قول المشتري. 

فإن كان يحتمل هذا أو هذاء فقد اختلف فيه العلماء؛ فمتهم من 
قال: إن القول قول البائع » ومنهم من قال: إن القول قول المشتري» 
ورجح الشيخ رحمه الله أن القول قول الباتع؟ لأن الأصل عدم 
العيب؛ وهذا هو الصحيح؛ فإذا رد المشتري السلعة وقال: وجدث 
فيها عببا. فقال الباقع : هذا العيب حدث بعد الشراءء فلا خيار لك. 
وقال المشتري : بل حدث قبل البيع فلي الخيار. قعلى القول 
الراجح: أن القول قول البائع؛ لأن الأصل عدمه. 

آما نو كان العيب قد حدث عند البائع » لقلتا للمشتري: أنت بالخيار 
الآن إن شعت خذ السلعة على عيبهاء وإن شخت ردهاء وهل نقول: إن 
شخت أبقها وقدر العيب وأسقطه من الثمن» وهو ما يسمى بالأرش؟ 
في هذا حلاف بين العلماء؛ قبعض العلماء يقول: له خد الأرش 
يأن يقال: السلعة الآن تساوي سليمة آلق ريال؛ وتساوي معيبة 
ثمانماثة ريال» فيسقط من الألف ماتتانء وبعض العلماء يقول: 
ليس له آذ الأرش؛ لآن الأرش فى الحقيقة معاوضة جديدة؛ 
والمسارفة ل ون إل انا بي اي 


)١(‏ وانظر فة (مق 


القاعدة السابعة وائثاذثون 0ك 

وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما 

أنه شرطها. ودنفيها الآخر. فالقول فول النافي : فإن تساوىي 

المتعاملان في الترجيح أو عدمه ترادا المعاملة إلا أن بر ضى 
أحدهما بقول الآ ا 


(مثال آخر) اشترى شخص قلمًا فوجد أن ريشته لا تکتب» وهذا 
عيب فللمشتري الخيار بين إبقاء القلم على ما هر عليه» ويين رده 
على البائع وآخحذ اللمن؛ وقال بعض العلماء : وله أن يقذر قيمة 
القلم سليمًاء وقيمته معيبّاء فإذا كان قيمته سليمًا عشرة و قيمته 
معا معييا ممانيةء فإنه يرجع على البائع بريالين. ومنل العلماء 00 
ليس له ذلك؛ لآن هذه معاوضة عن جزء فاقت؛ فلا يكون إلا 
يرضى الطرفين» وهذا هو الأقرب للصواب» قيقال للمشتري : إما 
أن تأخذه بعيبهء وإما أن ترده وتأخد دراهمك؛» إلا إذا علمنا أن 
البائع مدنُْسء يعني : قد كتم العيب بعد علمه به» فحينئد تقول 
للمشتري: لك الحق أن تبقيه عندك يأرشه. 
1 إذا لم يكن هناك دليل يرجح قول البائع أو قول المشتري مثلاء 
فإنهما نترادات البيع ؛ بمعنى آننا نفسخ العقد» وار جح المشتري 
يثمته؛ ويرجع البائع يسلعته. 


تعلية على كتاب انق لف 3 
[هم.؟] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


القاعدة الثامنة والثلاثون 
إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها 
فسدته وإذا عاد إلى أمر خارج ثم تفسد: وكذلك المعاوضة!"! 


وهذا هو الفُركّان بين العبادات التي تفسد والتي لا 
تفسد إذا اشتملت على أمر مححرم . آنه إن عاد التحريم إلى 
ذاتها أو شرطها فسدات» فإنه يعود على موضوعها 
بالإبطال ٠"‏ وإن عاد إلى أمر خارج حرم على الإنسان 


[1] لعلها المعاملةء ويدل على ذلك قرله فى آتمرها: «ومثال 
المعاملات». / 

[؟] مثال ما عاد إلى ذات العبادة : صلاة النافلة في وقت النهي» 
إذا لم يكن لها سبب» فلو صلاها بعد صلاة العصرء فالصلاة 
باطلة؛ حتى لو توضأ وجاء بجميع الشروط ؛ لآن النهي عاد إلى 
ذات السادة. 

ومن ذلك صوم يوم العيد؛ فإذا صام الإنسان يوم العيد فصومه 
باطل» لأن صوم يوم العيد منهي عنه. 

وكذلك في المعاملات؛ كما سيأتي» إن شاء الله. 

لكن إذا عاد إلى شرطها فإن كان على وجه يختص بها فإنها تبطل» 
وإن كان على وجه العموم ففيها خلاف» فمتهم من قال : تبطل؛ 
ومتهم من قال : لا تبطل. 

والمؤلف رحمه الله مَل بما لو توضاً بماء محرم مغصوب» 


القاعدة الثامتة والثاذ ثون |۰۹ | 
ذلك الفعل ولم تبطل العبادة» وإنما ينقص ثوابها. 


فالوضوء باطل؛ لأن النهى عاد إلى شرط العبادة» وهو أن يكرن 
الما احا وا سبال هذا الماء منهى عت لكن يعض العلا 
يعارض فى ذلك ويقول: التهى عن استعمال الماء المقصوب ليس 
خاضًا بالعيادة» بل هو عام وإذا وقع المنهي عنه في العيادة وهو 
عام فإنه لا يفسدهاء ولهذا لا تفسد الغيبة صوم الصاتم مع أنه 
منهي عنهاء قال 4 : امن لم يَدَعَ قول الزور؛ والعمل بهء 
والجهل : فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أن هذا 
النهي عام» لكن لو أكل فسد صومه؛ لأن النهي عن الأكل حاص 
يالصوم؛ فالقول الراجح عتدي: أن الوضوء يالماء المغصوب 
صحيح ۽ لآنه لم يأت في الشرع: لا تتوضاأ يماء مغتصوب؛ راما 
جاء بعدم استعمال الماء المغصوب:»: فلم ينه عن الوضوء بالماء 
المغصوب خاصةٌ حتى نقول إنه لو توضأ لفعل عبادة منهيًا عنها 
بذاتهاء لکن لا شك أنه يأثمء والمؤلف رحمه الله مشي على 
القول المرجوح في نظرناء وهو أنه إذا توضأ يماء مغصوب بطل 
الوضوء. كذلك أيضًا لو صلی في ثوب محرم؛ كرجل صلی في ثوب 
حرير يلا حاجة فالصلاة ياطلة على ما مشى عليه المؤلف؛» والقول 
الثاني : ليست باطلة» لأن النهي عن لبس ثوب الحرير ليس خاصًا 
في الصلاة؛ بل هو عام؛ فلم يقل الشارع : لا تلبس الحرير في 
الصلاةء ولو قال ذلك لقلنا: بطلت الصلاة؛ لأنه عاد إلى العيادة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصومه باب من لم هدع قرل الزور والعمل به في الصوم 
LD‏ 


a‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


مثال ما عاد إلى نفسها وشرطها: لو توضأ بماء مَحَرّم 
كمغصّوب. أو صلی في ثوب محرم عالمًا ذاكرًا بطلت 
طهارته وصلاته؛ أى : لم تنعقد'' ء وإن كان الماء مباخا 
ولكن الإناء مغصوب حرم ذلك الفعل وصحت طهارته. 

وكذلك لو صلى وعليه عمامة حتردر وشو رجل : أو 
خاتم ذهب :حرم علبه الفعل . والصلاة صحصحة؛ أنه عاد 
إلى أمر ختارج!" !أ والصائم إذا تناول شيًا من المفطرات فسد 
ابسو مید + فإن فعل شيئًا من المحرمات في حق الصائم وغبره 

F1. e 

كالغيبة والنمبمة والفعل المحرم صح صومه مع الإثم ". 
يوجه حاص + لكنه لم يقل » وعليه فالصلاة صحيحة لكته أثم. 
ومثل ذلك: لو صلى في ثوب مُسْبّل ‏ بالقدح على الأصح 
فالصلاة صحيحة لكنه آثم؛ لأنه لم يأت في الشرع: لا تصل في 
ثوب مسیل؛ قلما لم ينه عته يخصوصه. قلا : هذا التهي عام لا 
يختص بالعبادة فلا يبطلها. 
]١[‏ المؤلف رحمه الله أشار إلى نقطة مهمة في قوله : (أي لم تنعقد) 
حيث فسر البطلان هنا بعدم الاتعقاد» وذلك لأن البطلان إنما يرد 
على ما صح ابتداءء والمسأئة هنا لم تصح ابتداء» أي: لم تنعقد. 
[؟] يعني : لم يعد إلى شرط الصياة؛ لأنه ليس من شرط الصلاة 
ستر الرأس فإذا ستره بعمامة محرمة عليه فإن صلاته صحيحة؛ لكن 
لبس العمامة حرام عليه. 


[؟] هذا يوید ما رجاه فالصاتم إذا أكل أو لد لبه أو جامع 


القاعدة الثامتة وانثلذ فون 1 


ومثال المعاملات: إذا باع ما لا ملك" أو بغير 
رضى متیر » أو بجع ربأ أو غرره ودي ذلك فسد 


البيع؛ لأنه متعلق بذاته وشرطه» وإن تلقى الجَلب!", 


فصو مه ياطل ؛ لان هذا الفعل تحريمه مختص بالعبادة فأيطلها ؛ لکن 
لو اغتاب أو غش أو ثم أو كذب أو ما أشبه ذلك من المحرمات» 
فصومه صح + لأن التحريم لا يختص بالعبادة. 
٣‏ ذا باع ما i‏ لقوله تعالى: ولا 
تاڪلوا نولم بيتحكم بالطل إل أن تكرت تدر ن اض 
تنک [الساء:۲۹] قإن أمضباه المالك فهل يصح أو نقول لابد من 
إعادة العقد؟ مثال ذلك : رجل باع 7 بدون توكيل + فالبيح 
باطل؛ لأنه لا يملكه؛ لكن لو رضي صاحب السيارة بالبيع؛ 
فالصحيح صحته؛ ويسمى عند العلماء بتصرف الفضولي. 
1 الجَلْب: هم أهل البادية الذين يجلبون الأرزاق إلى اليلادء 
وكان الناس في الأول يخرجون إلى خارج البلد ويشترون من هؤلاء 
الجلب» ومعلوم أن الجالب لا يدري عن الأسعار > فريما يبيع 
يرخص» فإذا باع وآتي السوق قله الخيار» إِذَا البيع صحيح؛ لأن 
التي فيك ألبت له الخيار» والخيار قرع عن صحة العقدء د 
ع تَلَقُوا الخَلب» فمن تلقى فاشترى منه؛ فإذا آتی سيده السوق 
ا و20 


.21819( اجر جه مسلم في كتاب البيوع» باب تحريم تلقي الجلب‎ )١( 


ل ذال و 1[ ا 5 5 
أي دلس ٠‏ أو باع بنحش > أو معبمًا يعلمه وغش فيه 

ل م ٠. + [J‏ 5 . 1 
| ري فالفعل محر والعقد صحبح. وللآخر الخيار. 


1 التدليس: أن يُظهر السلعة بمظهر مرغرب فيه وهي خالية منه» 
مثل أن يكون عنده جارية قد ابيض شعر رأسها من الشيب» فيصبغه 
بأسودء حتى يظن المشتري أنها شاية؛ ومثل أن يكون له بيت 
قديم» فيطلي جدرانه يما يقتضي أن يكون جديدًا. 

[؟] النجش: أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. 

[7] أو معييًا يعلمه - أي: البائع - وغش فيه المشتري» من ذلك: 
ما يفعله أهل السيارات» يأتي صاحب السيارة لبيعها وهو يعلم أن 
فيها عيبّاء ثم يقول للذي يُحَرّجٍ عليها وينادي عليها: لا قبع إلا 
هيكل السيارة؛ أو إطارات السيارةء أو اللوحات؛ أو ما أشبه 
ذلك؛ فإذا اشتراها المشتري لكونه راغيًا فيها ووجد قيها عيبا قليس 
له الرد؛ لأنه رضي بالبيع» لكن القول الراجح في هذه المسألة : 
أن البائع إذا كان عالمًا بالعيب فإن للمشتري الخيار حتى لو رضي 
بالبيع ؛ معاملة' للبائع يتقيض قصده المحرم. 


0 


در 


القاعدة التاسعة والثاڈ ثون عبات 


القاعدة التاسعة والثلاثون 
8 يجوز ديم العيادة على سيب اوخو 
ويجوز تقديمها بعد و جود السيب» 
وقبل شرط الوجوب وتحققه 


وذلك أن الله جعل للعبادات أوقانًا تحب بوجودهاء 
وتتكرر بتكرارهاء كأوقات الصلوات الخمس ورمضان 
وأوقات الحج. فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصحء 
ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة قبل الحنثبب»؛ ولا بحوز 
تقديمها قبل الحلف» وكذلك النذر " . 


]١[‏ هذه القاعدة مفادها أنه يجوز تقديم الشيء على شرطه لا على 
سببه؛ لآن السبب كما قال العلماء: هو الذي يثبت بوجرده 
الوجودء ويعدمه العدمء فلو أن إنسانًا قَذَّم الصلاة على وقتها 
فصلاته ياطلة؛ لأنه قدمها على سيبهاء وهي لا تجب إلا بوجود 
السبب» ولو أن رجلا نوى أن يحلف على شيء ثم قَدَّمِ الكفارة 
على اليمين وقال: أريد أن أقدم كفارة هذا اليمين قبل الحلف من 
أجل أن أذكر أنني غرمت» وهذا الغرم يُلزمني بالحلف» كذا يقول! 
وعقول الناس تختلف» ثم حلف ألا يكلمه؛ ثم كلمهء فهنا تلزمه 
الكفارة؛ لأن الكفارة الأولى قدمها على السب لكن لو حلف آلا 
يكلم فلانّاء ثم بدا له أن يكلمه فُكُثْر قبل أن يكلمهء فهنا يصح؛ 
لأنه أتى به بعد وجود السبب وقبل وجوه شرط الوجوب؛ لأن 
شرط الوجوب الحنث» وقد أشار الله عر وجل إلى هذا في قوله: 


« كلا ای ل شن نآ مل لله لك تبت تات کیت و عو َيه 

فد فض َه لَك جلد أَبمنيكُمْ & [التحريم:١‏ ؟] قتسمىي الكفارة قبل 
الحنث ل لأنه حل بها القسم» وبعد الحنث تسمى كقارة» 
فصار تقديم كفارة اليمين قبل اليمين لا تجزئ» أما بعد اليمين وقبل 
الحنث فإنها جاتزة وتجزئ؛ أما بعد اليمين والحنث فإنها جائزة 
أيضا. 


۳ 


القاعدة الأريهعور 
2 1290207 س 


القاعدة الأربحون 
بيجب فعل المأمور به كلهء فان قدر على بعضه 
وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه 


عر وريم 


قال الله تعالى: وفاقوا له ما سطع [العغابن:17]» 
وفي الصحبحين عنه با آنه قال: «إذا أمرتكم يأمر فأتوا منه 
ما استطعتم»”** فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة 
وشروطها وعجر عن باقيهاء فيفعل ما يقدر عليه منها. 
ويسقط عنه ما يعجز عنهء وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدًا !0 !. 


[1] المأمورات الواجبة يجب أن يأتى يما قدر عليه منهاء ويسقط 
عله مأ عجره كم هذا السا ان قان لە بدل أن ل نمثلا في 
الوضوء : إذا كان عنذه ماء يكفى يعض أعضاته فيجب عليه أن 
يستعمله: والياقي يتيمم عته؛ لأته قدر على استعمال الماء في بعض 
الأعضاء فوجب عليهء وعجز عنه فى بعض الأعضاء فوجب بدله» 
وهو التيمم» وهكذا في القّسْل من الجتابة إذا كان عتده ماء لا يكفيه 
فإنه يغسل ما استطاع من يدنه و يتيمم عن الباقي ؛ وكذلك في 
الصلاة» كما ذكره الشيخ رحمه الله» وإن لم يكن له بدل سقط نهاتيًا » 
فمثلا : من قتل نفسًا خطأ وجبت عليه الكفارة وهي : عتق رقبة ؛ فإن 
لم يجد قصيام شهرين متتايعين» فإن لم يستطع فتسقط عته الكفارة. 


(8) سبق تخريجه في صقحة (1). 


KG"‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


القاعدة الحادية والار بحون 
إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعاتهماء 
واكتفى عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحذدًا 


وهذا من نعمة الله وتبسيره أن العمل الواحد يقوم مقام 
أعمال» فمن دخل المسجد وقت حضور الراتبة فصلى 
ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحبة المسجد حصل له فضلهماء 
وكذلك لو اجتمعت معهماء أو مع أحدهما سنة الوضوءء 
أو صلاة الاستخارة. أو غيرها من ذوات الأسباب" '. 


[1] هذه قاعدة مهمة؛ وهي تذاخل العبادات لكن يشروط: 

١‏ - إذا كان المقصود بهذه العبادات واحداء وهر أن يأتي بهذه 
العبادة بقطع النظر عن كونها مستقلة أو لعبادة أخرى. 

؟ - أن تكون من جنس واحد. 

۳ - أن لا تكون إحداهما تايعة للأخريء؛ فإن كانت تايعة للأخرى 
فإنها لا تجزئ عنهاء كسنة الفجر مثا مع صلاة الفجرء قلا تجزئ 
صلاة الفجر عن سنة الفجر ؛ لأن السنة تابعة. 

وذكر الشيخ - رحمه الله - أمثلة على ذلك: إنسان دخل المسجد 
بعد أذان الظهر وكان قد توضأ قرييًا ولم يصل راتبة الظهرء فهو 
على الحال مشروع له سنة الوضوء وتحية المسجد وراتبة الظهر؛ 
جز ركعتين عن الجميع ؛ لذن المقصود واحد؛ وهو أن يأتي 
بركعتين بعد الوضوء وبركعتين عند دخول المسجد وأن يأتي براتبة 


القاعدة اتحادية وال 9 
ا ب أل 


الظهرء وقد حصل كل هذاء وهنا نقول: إما أن ينوي هذه العبادات 
جميشًاء فيحصل له ثراب الجميع؛ وإما أن ينوي واحدة منها فهتا 
ينظر إن نوى الراتية أجزأت عن تحية المسجد وعن سنة الوضوء» 
وإن نوى سنة الوضوء فإنها تحجرئ عن سنة الوضوء وع تحية 
المسجد لأنه حصل المقصود بذلك؛ لكنها لا تجزئ عن الراتية؛ 
لأن المقصود هنا وجود ركعتين قبل الصلاة مستقلتين» ومثل ما كان 
المقصود منه وجود ركعتين مستقلتين ما لو نسي الوتر وراتبة الجر 
فإنه لا يمكن أن يصلي في الضحى ركعتين ينويها عن الجميع؛ لأن 
كل صلاة مقصودة بذاتها. 


وقوله رحمه الله : (صلاة الاستخارة) فيه احتمال أن تكرن صلاة 
الاستخارة مقصودة بذاتها فيصلى لأجل الاستخارة ركعتين» ويقول 
فا اء الا عكار و أن تهون طير ا ضر ياتا 
فيكون هذا الرجل الذي دخل المسجد بعد الوضوء مطالبًا بستة 
الوضوء وستة دخول المسجد والراتية والاستخارة؛ فيتوي يذلك 
1 ربع ترافل؛ وقد يتأيد دخول صلاة الااتخارة فى ذلك بقول 
النبي ك : «فليركع ركعتين من غير الفريضة'» قإته يصدق على 
هذا أنه صلى ركعتين من غير الفريضة» وقد يقال: إن النبي عل 
قال: امن غير الفريضة؟ بناء على الأغلب» وآنه لابد من ركعتين 
مستقلتين للاستخارة؛ وهذا لا شك أنه أحوط وأولى حتى يعلم الإنسان 
رهل أن ا قعل دهم أجل اور ف رج فالذت 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التهجد؛ باب ما جاء في التطوع مثنى مثتى .)11١11(‏ 


-[14؟] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 

ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة 
مرات قبل التكفبرء أجزأه كفارة واحدة عن الجميع فإن 
كان الحلف على شيتين فأكثر وحنث في الجميع. فكذلك 
على المشهور من المذهب؛ واختار الشيخ تقي الدين في 
هذه المسألة الأخيرة أن الكفارة تتعدده بتعدد المحلوف 


أرى أن الأولى أن تخرج صلاة الاستخارة عن ذلك» وأن يقال: 
لابد للاستخارة من ركعتين مستقلتين. 

فائدة: الدعاء في الاستخارة يكرن بعد الصلاة؛ لأن النبي 44 
قال : افليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. ..» ولا يصدق عليه 
أنه صلی ركعتين إلا إذا سم منهاء والظاهر أنه يرفع يديه لأن 
الأصل في الدعاء رفع اليدين. 

ومن الأمثلة في تداخل العبادات: إذا خر طواف الإفاضة في الحج 
وطاف عند الوداع ناويا طواف الإقاضة أجزأ عن الرداع؛ وكذا إذا 
نواهما جميعا؛ فان نوي طواف الوداع فقط لم يجزته عن طواف 
الإفاضصة؛ لأن طراف الإفاضة عبادة مستقلة» وهذه مسألة لايد أن 
ينتبه لها الحجاج؛ لأن كثيرًا منهم يؤخر طواف الإقاضة فتجده ينوي 
طواف الوداع و يعيب عن ذهته طواف الإفاضة. 

مسآلة: بناء على هذه القاعدة هل تتداخل كل من: صلاة الترية 
والوضوء وتحية المسجد وما بين الأذانين والراتية والقدوم من 
السقر؟ 

الجواب: نعم كل ما كان المقصود واحذا قإنه يتداخل والمقصود 
هنا صلاة ركعتين. 


القاعدة اتحادية والأريعون |14 
عليه» وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها: ككفارة 
ظهارء ويمبن بالله. أو للوطء في نهار رمضان وجب عليه 
كفارات لكل واحدة منها إذا حنث» والله أعلم" . 


: الأيمان على أقسام‎ ]١[ 

القسم الأول: إذا حلف عدة أيمان على شيء واحد أجزأته كفارة 
واحدة ولا إشكال» مثال ذلك: حلف أن لا يكلم فلانّاء ويعد فترة 
قايله صديقه ولامه على عدم تكليمه لقلان» فحلف مرة أخرى أن 
لا يكلمه؛ ثم بعد فترة قايله صديق اخر ولامه على ذلك؛ قحلف 
مرة أخرى أن لا یکلمه» ثم حنث في يمينه بان کلمه» فهنا يجزئه 
كفارة واحدة؛ لأن المحلوف عليه شيء واحد. 

القسم الثاني : إذا اتحد الحلف وتعدد المحلوف عليه ؛ يأن قال: 
والله لا أكلم فلاثاء ولا ألبس هذا الثوب» ولا أخرج إلى السوق 
بيمين واحدة» فهنا يلزمه كفارة واحدةء وذلك لأن اليمين واحدة 
فلا توجب أكثر من كفارة؛ وإن تعدد المحلوف عليه فلا تتعدد 
الكقارة بتعدد الذوات» كما هناء ولا يتعدد الصفات كما في القسم 
الأول. 

فإن قيل : ألا تعد «الواو» هنا على نية تكرار العامل» فيكون كأن 
اليمين متعدد؟ فيقال : إن العطف هتا ئيس على العامل الذي هو 
اليمين» إنما على المحلوف عليه. 

القسم الثالث: إذا تعددت الأيمان؛ وتعدد المحلوف عليه بأن قال: 
والله لا أكلم فلاثاء والله لا أخرج إلى السوق؛ والله لا ألبس هذا 
الثرب» فالأيمان هنا ثلاثة» والمحلوف عليه ثلائة» وحنث في 


التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


الجميع قبل أن يكفرء فعلى المذهب يلزمه كفارة واحدة فقط"'"؛ 
لأن مرجب هذه الأيمان واحد؛ قلما اتحد الموجب صار لا يجب 
أكثر من كفارة واحدة» كما لو أن الإنسان أحدث يبول وأحدث 
بغائط وأحدث بريح وأحدث بأكل لحم الإبل وأحدث بنوم؛ فهنا 
خمسة أسياب ويحزته وضوء واحد. 

لكن لو أن هذا الرجل تَحَيّل وحلف على يمين و حنث» فقيل له : 
أخرج كفارة؛ فقال: لاء حتى تجتمع عندي أيمان كثيرة؛ ما دام 
تجزئ فيها كفارة واحدة؛ فهذا غير جاتزء وإذا علمتا أن هذه نيته 
فلنا أن نلزمه لكل يمين بكقارة؛ لأنه متحيل» إنما المسألة مفروضة 
في رجل توالى الحنث عنده يعني ما بين الحنث الأول والثاني إلا 
باغة اررساعهه أو يوه أن يوسي انه هذا سيا بجا جرت به 
العادةء فهذا هو الذي يكون فيه الخلاف. 

وعلى ما اختاره شيخنا”'* - رحمه الله - وشيخ الإسلام اين 
ته وأكثر العلماء يقزلونة إته إذا تعددت ال مان والمحلوف 
عليه وجب لكل يمين كفارة؛ فإذا قال: والله لا أدخل هذا البيت» 
والله لا أكلم فلاناء والله لا أليس هذا الثوب» وحنث في الجميع؛ 
فإنه يلزمه على هذا الاختيار ثلاث كقارات. 

القسم الرابع: إذا اختلف الموجب فهنا لا تتداخل الكفارات» 
كاليمين والظهار»ء فالموجب مختلف» فاليمين كفارته إطعام عشرة 
(1) المشتي 6437/4/50 والإنصاف ٣۷١‏ ه8ه), 


(؟) المستعارات المجلية )1۷١(‏ 
() الأسجيارات 4۴٤‏ 


القاعدة الصادية والأريعون 
القاقدة العافهة والارةم. ااا 


مساكين؛ أو كسوتهم؛ أو تحرير رقبة» والظهار كفارته عتق رقبة»؛ 
فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين 


(rr)‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


القاعدة الثانية والار بحون 
استثتاء المتافع المعلومة في العين المتتقلة بمعاوضة 
جاتز: وقي التبرعات يجوز استثناء | ثمدة المعلومة وائكومجهوئه 


والفرق بين البابين أن المعاوضات يشترط فيها تحرير 
المبيع والعلم به ويمنافعه وصفاته من كل وجه؛ وياب 
التبرعات أوسع منه لا يشترط فبه التحرير؛ لأنه ينتقل إلى 
المتبّرع إليه مجاناء فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه. 

مثال الأول : من باع دارًا أو دكانًا واستشنى سكناها 
مدة معلومة» أو باع بهيمة واستثتى ظهرها إلى محل معين؛ 
أو باع سلاخا أو انبة واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة؛ أو 
باع كتابًا وشرط أن ينتفع به مدة معلومة. فكل ذلك جائز'”' 
فإن كانت مجهولة لم يجرز. لما فبه من الغرر. 

ومثال الثاني : لو وقف عقارًا واستثنى الانتفاع به مدة 
معلومة» أو مدة حياته. أو أعتق رقِيقًا واستثتى خدمته له أو 


]1[ ودليل جوار استشتاء الانتفاح بالبيع : حديث جاير رضى الله عته 
حيث باع على النبي بي جمله واستثنى حملانه إلى المدينة . 


)١(‏ أخخرجه البخاري في كتاب الشررط» باب إذا اشترط البائم ظهر الدابة إلى مكان 


مسمی جاز 1۷1۸ء ومسلم فى كناب البيوع» پاب بيع البعير واعستكناء ركوبه 
Ya)‏ 


لغيره بل معلومة. أو ملق اتد » فهو جائز مخ أن مل 
الحياة محهولة' . 


[1] خلاصة هذه القاعدة: أن ما كان من باب المعاوضة فلا بد فيه 
من التحرير؛ لأن كونه معاوضة يدل على المشاحة؛ وأن كل واحد 
من المتعاملين يريد حقه ينا واضكًا كاملا فيدخمل في ذلك البيع 
والاجارة مغلا ء وأما ما كان من باب التبرح فالا مر فيه واسع؛ 
فتغتفر فيه الجهالةء ولا يشترط فيه التحرير؛ لأن باب التبرع إن 
حصل المتيرع به للمتبرّع له فهر غنيمة؛ وإن لم يحصل فليس عليه 
رر + ولهذا لر كان لونسان جمل شارد فباعه على أخخر فلا بجرر؟ 
لأن البيع معاوضة؛ ولو وهبه لآخر جاز؛ لأنه إن ذهب يطلب 
الجمل ووجده فغنيمة» وإن لم يجده فلا ضرر عليهء قإن فيل : عليه 
ضررء وهر ذهابه لطلب الجمل. قلنا: هذا الضرر ليس ملزما په 
كما لو خرج يصطاد صيدًا : قريما يقطع المفاوز ولا يجد صيدا. 


]| 4 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
القاعدة الثالثة والأربعون 
من قبض العين ثحظ نفسه ثم يقب 
قوله في الرد إلا ببينة» فإن قبضها تحظٌّ مالكها قبل 


وذلك لاذه إذا قمضها لحظ مالکھا ذهو محسن 
ممعحض ۽ وما على المحسنين من سبيل ؛ ولكن يقيد ذلك : 
إذا ادعى رده للذي اتئتمنه!'. 

فالمودع والوكبل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم 
إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم. 

وأما من قيض العين لحظ نفسه. كالمرتهن والأجيرء 
ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض؛ لأنهم يكونون جرا 
فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة؛ لأنه 
يدعي خلاف الأصل 7" . 
]١[‏ قرله (للذي ائتمنه) أو من يقوم مقامه» كما لو أعطاها ابنه 
الذي جرت العادة أنه يتولى مالهء أو أداها إلى بيته وأعطاها أهلهء 
وما أشبه ذلك. 
]١[‏ وهذا وجه التفريق» فمن قيض عیتا لحظ مالكها ثم ادعى أنه 
ردها قيلء ومن قبض العين لحظه الخاص أو حظه مع حظ مالكها 
لم يقبل إلا ببينة؛ وذلك لأن الأصل عدم الردء ولرلا أن الأول 
داخل في قوله تعاني : ما عل اتان شان هن سیل [العحوبة:١4]‏ 
تقلنا: لا يقبل فوله في الرد أيضًا؛ لأن الأصل عدم الرد. 


القاعدة اثثائثة وار دعو 
25555 و فا 


إذّا القابض لعين الغير إما أن يكون لحظ الغير المحض كالوديعة؛ 
أو لحظ نفسه كالعاريةء أو لحظهما جميعًاء كالعين المؤجرة أو 
المرهوتة. 

ولم يذكر الشيخ رحمه الله من قبض العين لحظ نفسه المحض 
وذلك مثل المستعير؛ فإن المستعير قيض العين لحظ نفسه 
المحض؛ فلا يقبل قوله في الرد إلا يبينة. 


(r‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


القاعدة الرايعة والأربعون 
إذا أدىي ما عليه وجب له ما عل ٿه عليه 


وهذا شامل للأعمال والأعواض. فالأجير على عمل 
والمجاعل عليه : إذا عمل ذلك العمل وكمّله استحق 
الأجرة المسماة. والخغل المسمی» فإن لم يقم ہما عليه لم 
يستحق في الجعالة شيئًا ؛ لأن الجعالة عقد جائزء وقد جعل 
الجّعْل لمن يكمل له هذا العمل. فمتى لم يكمله لم يستحق 


وأما الإجارة: فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك 
لا يستحق شيمًّاء وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما 
عمله» وكذلك لو تلفت العين الموجرة المعينة!' . 


[1] يعني : قلصاحبها من الآجرة يقدر ما انتفع يه المستأجرء مثل: 
أن يستأجر السيارة لتوصله إلى مكة فتحترق السيارة» أو يستأجر بيا 
يسكنه لمدة سنة فينهدم البيت»؛ فلصاحب البيت ولصاحب السيارة 
من الأجرة بقدره لوجوه العذر. 

والفرق بين الإجارة والجعالة : أن الجعالة عقد جائز لا تختص 
بشخص معين؛ مثل أن يقول: من بني لي هذا الجدار قله كذاء أو 
من رد لقطتي فله كذاء فهي ليست عقدًا بين شخصين معينين بحيث 
يُلزِمِ أحدهما الآخر بما تم عليه العقد؛ بل هي عامة. 


)١(‏ انظر (ص 0744 فيه مزيد بيا. 


ومن فروع هذا الأصل : لو شرط استحقاق وصبة أو 
وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة أو 
أذان أو تدريس أو تصرف أو عمل من الأعمال» فمتى عمل 
ذلك استحق ما جيل له عليه . 


[1] ومن ذلك: رواتب المرظفين لا يستحقها الإنسان كاملة إلا إذا 
أدى العمل كاملاء فإن أخل بشيء منه فإنه لا يستحق مقابل ما 
حصل من الخلل؛ ومع الأسف فإن كثيرًا من الموظفين الآن لا 
يقومون يما يجب عليهم؛ إما في الزمن يأن لا يحضروا إلا بعد يده 
الدوام يما لا سامح فيهء أو يخرجوا قبل انتهاء الدوام» وإما في 
العمل بأن يكون في عمله لكته لا يعطي المراجعين اهتمامّاء ولا 
يعتني يهم» فهؤلاء لا يستحقون الراتب كاملا » ولا يستحقون من 
الراتب إلا بمقدار ما أدوا من العملء وعلى هذا فيكون ما يأكلونه 
و يشربونه من هذا الراتب الذي لا يستحقونه يكون -والعياذ بالله 
حرامًا يحاسّبون عليه يوم القيامة؛: وقد اشتهر بين الناس أن مال 
الحكومة مباح؛ قالوا: لأنه ئيس له مالك معين» فيقال: إن مال 
الحكومة هو بيت المال الذي يستحقه جميع التاس» فأنت إذا 
بخسنه فقد بخست كل الناس الذين يستحقون من بيت المال. 
والأعمال نوعان: 

التوع الأول: ميدانيةء فيقال: افعل كذا وكذاء فهذا بحسب العمل 
متى فعله انتهي. 

النوع الثاني : زمنية مقيدة يوقت فهذه وإن انتهى العمل الموكول 
إلى الشخص فإنه يبقىء فإن وافق الرئيس المباشر على الخروج 


وكان له الحق قلا يأس. 

فإن قال قائل : تفرض الدوئة على الشركات توظيف علد من 
الشباب في أيام العطل فإذا أراد أحدهم أن يعمل فيها قالرا له: 
اذهب وخذ الراتب كاملا يعني يدون عمل فما حكم ذلك؟ 
الجراب : كونه يعطى وهر لم يعمل فيه نظرء والدولة حين فرضت 
ذلك لها غرض من وراته» فهي تريد من هؤلاء الشباب أن يشغلوا 
الإجازة بالعمل حتى لا يحصل متهم الفراغ المدمر. 

مسألة : هل يجوز للإنسان المعين في وظيفة معينة إمامة أو أذاناً أن 
ينيب غيره؟ 

الحواب : لا يجوز؛ فبعض الناس تجذه ينيب غيره في الإمامة 
وغيرها يجزء من الراتب؛ وهذا حرام لا يجرز؛ إلا إذا أذن له من 
له النظر في هذا المسجد» سراء كان متبرعًا أو كان من الدولة. 
مسآلة : هل يجوز للموظف أن يأخد إجازة من الموظف الأعلى منه 
ولو من غير رصيده؟ 

الحواب : هذا ينظرء إن كان المدير المياشر قد جحل له ذلك فلا 
بأس» أما إذا لم يكن له ذلك فلا يجوز حتى لو أذن» فهذا يرجع 
إلى النظام والعرف. 


م 


ا 
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القاعدة الخامسة والأربعون 


من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه 


وبدخل تحت هذا من له خبار شرط أو عيب أو غبن 
أو تدليس أو غيرهاء فله الفسخ رضي الآخر أو لم يرضي» 
علم أو لم يعلم. 

وكذلك من له حق شفعة فله أن يأخذ بها.ء رضي 
المشتري وعلم أو لا. 

وكذلك من طلق زوجته أو راجعها لا يعتبر علمها كما 
لا يعتبر رضاها. 

وكذلك العتيق والموقوف عله" والله أعلم. 


]١[‏ هذه القاعدة واضحةء قالإنسان الذي لا يعتبر رضاء فى عقد 
أو فسخ لا يعتبر علمه» لأنه لا فائدة في أن يعلم» فلو فرضنا أنه 
علم وعارض فإنه لا يستقيد شيمًا بمعارضته؛ لأن رضاه ليس 
بمعتبر» فمئلًا لو أن امرأة طلقها زوجها وهي لم تعلم بالطلاق حتى 
انتهت العدة» ثم فيل لها: إن عدتك قد انقضت» فقالت: لم أعلم 
بالطلاق أصلا. فيقال لها: علمك ليس بلازم؛ لآنك لو علمت 
وعارضت لم تقبل معارضتك. 


التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


سا + 
القاعدة السادسة والار بحون 
من له الحق على الغير: وكان سبب الحق ظاهة!!!! 
فله الأخد من ماله بقدر حقه إذا امتنع''' أوتعدر استئذانه "" 


وإن كان اكسيب خَفيًا فليس ٿه ذثكى!؟! 


[ أي بينا يعلمه كل الناس» ويضبط الظاهر بالعدء وهي النفقات 
والضياقة» قكل يعرف أن لهم حفًا في هذاء أما غير الظاهر - أي: 
الخفي فهو ما يكون عادة بين الرجل وصاحبه. 

[؟] يأن کان حاضرًا ولكنه لم يف ہما يجب عليه. 

[*] بأن يكون فى بلد بعید» أو يخفي مكاته؛: فلمن له الحق أن 
يأغل من الوزن لم :يعلم. 

نإن قال قائل: وهل يضاف على ما ذكره الشيخ رحمه الله قيد 
آخر بأن يقال: وأن لا يحصل بهذا الأخذ مفسدة عظيمة؟ 

الجواب : يجب أن نعرف أن جميع المياحات لا يد أن تقيد بهذاء؛ 
فكلها إذا تضمنت مفسدة انقلبت ممنوعة» فلا حاجة إلى التقييد 
هتا؟ اانه معلوم. 

1 لقرله ب : «أدْ الأمانة إلى من اتتمنك» ولا تخن من خانك"'. 
فإن قال قال : إن كان يستطيع أن يتتزع حقه من غيره لكن بمعاملة 
محرمة؛ فهل له ذلك؟ 

,)7" 67 أخخرجه أبو داود في كتاب الببوعء باب في الرجل پال ته من تحت يده (ه‎ )١( 


والترمذي في كتاب البيرعء باب أذ الأمانة إلى من اتتمنك (21114 وقال: حديث 


للأول أمثلة منها: إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة 
لزوجته. فلها الأخذ من ماله بمقدار نفقتها ونفقة أولادها 
الضّغاء لال وكذلك من وجبت عليه نفقة قریبه؛ وكذلك 
الضف إذا امتنع من نزل به من قِرَاهء فله الأخذ من ماله 
بمقدار حقه» لأن أخذهم في هده الأحوال لا ينسب إلى 
خيانة» وإنما يعزى إلى ذلك السبب الظاهر' '". 


الحواب : لا يجوز له ذلك؛ لأن صاحبه سيعطيها إياه على أنها معاملة. 
1 التقييد بالصغار بناء على الغالب؛ لأن الغالب في الكبار إما أن 
يأخذوا من آباتهم أو يكون لهم مال خخاص. 

[؟] ماذكره رحمه الله إنما هو تعليل؛: لكن هناك دليل من الستة؛ 
وهو أن هتد يتت عتبة - رضي الله عنها - جاءت تشكو إلى التبي 
يك أن زوجها أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها من النفقة ما يكفيها 
وولدهاء فقال النبي 4 : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف* '. 
وهذا دليل واضح؛ والسبب هنا ظاهر؛ فوجوب التققة على الزوج 
أمر ظاهرء فأذن لها يلل أن تأخذ من ماله ما يكفيها وينيها. 

قان قال قائل: هذا فيه حكم على الغائب؛ لأن النبي ية لم يدع أبا 
سيان ويسأله. قلنا: هذا ليس من باب الحكم. لأنه لو كان من 
باب الحكم لدعاه النبي يك وآلزمه إلزامًا أن يتفق على زوجه ویتيه ؛ 
إنما هذا من باب الإفتاء» والإفتاء يجرز أن يقتي فيه الإنسان حتي 


)١(‏ أخخرجه البخاري في كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير 
علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف (628754: ومسلم في كتاب الأقضيةء باب قضية 
عند غ ¥١‏ 


؟] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 

ومثال الثاني : من له دين على آخر من رض أو 
تمن مجح أو قبمة متلف.ء أو غيرها من الحقوق التي 
تخفى » فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب 
الحق الأخذ من ماله بغير إذنه؛ لأنه وإن كان له حق لكنه 
في هذه الحال ينسب إلى خيانة؛ وفيه آيضًا : سد لباب 
الشر والفساد كما هو معروف» لحديث: «أذْ الأمانة إلى من 
اقتمنك» ولا تخن من خانك» ‏ وهذا القول المتوسط بين 
قول من أجاز ذلك مطلّاء ومن منع مطلقًا هو مذهب الإمام 
أحمد وهو أصح الأقوال ٠”‏ وهو الذي تدل عليه الأدلة 
الصحيحة الموافقة لأصول الشريعة وحكهه' '. 


على الغاتب. 

[1] نعم هذا قول متوسط بين من يجيز مطلقًا ومن لا يجيزء فمثلا 
لو أن شخسًا أسلفك أو باع عليك شيمّاء وفي ذمدك له شيء؛ 
فليس لك حق أن تأخذ منه؛ لأنها خيانة في الواقع؛ إذ إن المعاملة 
الآأولى تك وبيته أمانة» فلا يمكن أن تخونه و تأخذ منه؛. وإلا كان 
كل إنسات يعدو على صاححيه ويأخد منه. 

لكن إذا كان قد أخذ منك المال غصباء ووجدت عين مالك عنده 
فلك أخذه؛ وهذا لا إشكال قيه. 


ل سبق تخريجه في ص ر٣۳‏ 
(#) الأنصاف ۲۸ ۵2۳۸ء والاختيارات 2+۲ 


القاعدة السابعة وال : 
بعة والاريمعون rr)‏ 


القاعدة السابعة والأربعون 
الواجب بالندر بلحي بالواجب بالشرع 


لأن قوله #5 في الحديث الصحيح: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه»“ يدل على أن مجرى النذر مجرى ما 
وجب على العبد بدون إيجاب على نفسه» فإذا نذر صلاة 
وأطلق فأقلها ركعتان. ويلزمه أن يصليها قائمًا كالفرض. 

ومن ندر صبامًا لزمه أن يبت التية من الليل كصيام 
الفرض؛ لأن نفل السام تھے من النهار: 

ومن نذر صلاة وأطلقهاء لم يُصَلَّهَا في جوف الكعبة 
عند المانعين للفرض فبها' '. 


[1] قوله: (لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفرض فيها ) 
أشار - رحمه الله - إلى أن العلماء اختلفوا هل تصح صلاة الفرض 
داخل الكعية أو ا 


والصواب : أنها نصح ؟ لأنه ثبت عن النبي 445 أنه صلى في جوف 
الكعبة ٠"‏ وما ثبت في النفل ثبت في الفرضء إلا بدليل. 


(4 سيق تخريجه في صاحة 644573 
223 ا البخاري في كتاب الصلاة» باب قول الله تحالى : راقلا من قاي ايع 


سَ4 [البقرة:1782] (89): ومسلم في كتاب الحج؛ باب استحياب حول 
الكعة للاج رغيره والصااة فيها.. 1۳۹ 


ااا د 
ومن عليه صوم نذر لم يككن له أن يتنفل بالصيام قبل أداء 
lil +.‏ 


تبره 


[1] من عليه صوم نذر فإن كان مقيدًا أي: النذر يزمن لم يأ 
فله أن يصوم قبل أن يأتي زمن النذرء مثل أن يقول: لله علي نذر 
أن أصوم شهر ربيع الثاني فله أن يصرم في شهر ربيع الأول أما 
إذا تذر نذرًا مطلقًا فإن الواجب عليه أن ييادر بالتذر يخلاف من 
عليه صوم رمضان» فقد سبق أن الصحيح أنه يجوز أن يتنقل قبل أن 
يقضي الصوم ٠‏ وذلك لأن صوم القضاء من رمضان موسع إلى أن 
يبقى من شعبان بمقدار ما عليه » أما التذر فهو واجب على الفور» 
فيقال له: لا تتنقل + بل أذ النذر الواجب عليك. 


م 


)1( انظر صفحة (4194: تعليق رقم‎ )١( 


القاعدة الثامتة وا لأربعود 
2-2 ج 


القاعدة الثامتة والار بحون 
القعل يتبني بعضه على يعض مع الاتصال المعتاد 


وذلك أن الانقطاع اليسير عرفًا بين مفردات الفعل 
الواحد لا يضر ولا يقطع اتصاله. 

مثال ذلك : إذا اعتبرنا تطهبر الماء النحس بإضافة 
الماء الكثير إليه. لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة؛. بل 
إذا صب عليه شيئًا فشيثًا حصل المقصود. ولكن الصحيح 
أن الماء إذا تنجس بالتغير يطهر بزوال التغير بأي حالة 
بسي .111 
تكون . 


[1] هذه القاعدة وهي أن الانقطاع اليسير عرقًا بين مفردات العمل 
لا يضر + لآنه يتيتي بعضه على يعض مع هذا الانقطاع اليسير؛ 
والمثال الذي مثل به الشيخ رحمه الله واضح؛ لأن المشهور 
من المذهب أن الماء اليسير إذا لاقى النجاسة صار نحِسًا"؟': ومن 
المعلوم أنك إذا أردت أن تطهر إناء أو ثويًا أصايته نجاسة فأول ما 
يلاقى النجاسة يكون يسيزاء فيكون على المذهب نجساء لكنهم 
يقولون في هذه الحال: لا يضر؛ لأن الماء المتصل يعضه ببعض 
يكون كأنه ماء واحد' "+ على أن القول الراجح في هذه المسألة ما 


.)48/1( المشتي (۳۹/1)ء والإنصاف‎ )١( 
1۹۲ ۳۸/( (؟) الاتصاف‎ 


ةم ] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 

ومنها: إذا ترك شينًا من صلاته فسلّم قبل إتمامهاء ثم 
ذكر ولم يطل الفصل» أتى ہما تركه وسحد للسهو. ولو 
طال الفصل عرفًا أعادها كلها" . 

ومنها : يشترط في الوضوء الموالاة» فإن غسل بعض 
أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم 
يضرء وإن طال الفصل بين أيعاض الوضوء أعاده كله. 

وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة!” '. وكذلك كل قول 
يعتبر اتصال بعضه ببعضء فإذا ألحي بكلامه استثتاءٌ أو 


ذكره الشيخ - رحمه الله - أن إزالة التجاسة تكون يأي شيء؛ وا 
على ذلك فإذا أضيف إلى المياه التجسة - كمياه المجاري - أشياء 
تطهرها فإنها تكون طاهرةء ويجوز للانسان أن يتوضأ و يغتسل 
متهاء ويطهر بها ثيابه ما دامت الراتحة والطعم واللون قد زال. 

3 ودليل ذلك: قصة ذي اليدين رضي الله عنهء فإن النبي كه 
صلی ركعتين من الظهر أو العصرء ثم سلّمء ثم ذكروه فصلى ما 
بقي وسجد للسهو بعد السلام . وإذا نسي الإنسان سجود السهو 
فلا شيء عليه ؛ لکن إن ذكره عن قرب سجد و إلا سقط عته. 

[؟] كالطواف مثلا حيث تشترط فيه المرالاةء فلو طاف ثلاثة 
أشواط» ثم تعب» فجلس يستريح» ثم أكمل» فلا بأس» وكذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصايع في المسجد وغيره 


EA‏ ومسلم في كتاب المساحود ومواضع العصبللاة؛ باب السهى في الصصلاة 
ay)‏ 


القاعدة اثثامتة والأربعون [ 0 أ 
شرطًا أو وصمًا فون طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك 
الإلحاق. 

وإن اتصل لفظا أو حكمًا كانقطاعه بعطاس وشبهه لم 

11J 

يقال في السعي على أن اشتراط الموالاة في السعي أضعف من 
اشتراطها في الطواف» ولهذا كانت الرواية عن أحمد عدم اشتراط 
الموالاة في السعي”". 
[1 هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله قي بعضه شروط ذكرها 
الققهاء رحمهم الله ٠‏ فالاستثناء ملأا يقولون : لا بد أن يتصل 
وأن ينويه قبل تمام المستشنى منهء فإذا حلف إنسان وقال : والله 
لأزورَنٌ فلانًا الليلة» ثم قال : إن شاء الله وهر لم ينوها قبل ذلك؛ 
فإن هذا لا ينفعه: لأنه لا بد من نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه» 
والصحيح أنه ليس بشرط› وان الشرط هو أن يتصل الكلام بعضه 
ببعض » ويدل لهذا عدة أحاديث : 
منها: أن النبي 5ي وهر يخطب الناس بمكة حرم أن يعضد 
شوكهاء أو يقطع شجرهاء أو يحش حشيشهاء فقال له العياس : 
إلا الإذخر يا رسول الله ؟ فقال : «إلا الإذخر"”'"'. ومن المعلوم أن 
النبي بي لم ينو الاستثناء إلا بعد أن طلب منه العباس» وإلا لو 


.)184 /4( والإنصاف‎ »)۲٤١/٥( المغتي‎ )١( 
(؟) رجه البخاري في كتاب جزاء الصيدء باب للا يحل القتال بمكة رغ وا ولم‎ 
في كتاب الحج» ياب تحريم مكة و تحريم صيدها وخلاعا وشجرها ولقطتها إلا‎ 

لمنشد على الدوام (۳۵۳). 


5 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


وهكذا الفصل بين إيحاب العقود وقبولها لا يضر 
الفصل المعتاد. قان زاد على المعتاد. أو اشتغل المتعاقدان 
بغبره بعد الإبجاب وقبل القبول فلابد من إعادة الإيجاب في 


كات أراذه ن قبل لذكره. 

ومنها: أن سليمان - عليه الصلاة والسلام - قال: لأطوقن الليلة 
على تسعين امرأة» تلد كل واحدة متهن غلامًا يقاتل في سبيل الله. 
فقيل له : قل إن شاء الله . فلم يقل: | إن شاء الله قال النبي وله : 
الو قال : إن شباء الله لم پحتث؛ وكان درقًا لحا حتهة”'؟. ع 
أن الاستثتاء يصح سواء نواه قبل تمام المستثتى مته آم لم يتره إلا 

بعده: لکن لابد أن يكرن متصلا حقيقة أو حكمًا 


فالحقيقة: أن يقول: والل لأزورَنٌ فلانّا الليلة» ثم يقول: إن 
شاء الله » والحكم: أن يأخذه عطاس أو سُعال أو ما أشبه ذلك»: ثم 
بعد أن ينفصل عنه يستثتي ٠‏ فهذا ئيس فيه اتصال مباشر لكنه متصل 
حكماء ومثله: لو كان للإانسان أربيع زوجات» وقال: زوجاتي 
الأريع طوالق: وكانت أ عنده؛ وكانت تحب إحداهن؛ ثقالت: 
إلا فلانة فقال: إلا فلانة» فعلى المذهب لا يصح؛ لأنه لم ينو 
الاستثناء من قبل”, وعلى القول الراجح يصح» قلا تطلق هذه 
المرأة التي استثنيت. 


)١(‏ أخخرجه البخاري في كتاب النكاح؛ باب قول الرجل : لأطوفن الليلة على نساتي 
4 وسملم في تاب النذره باب الامتتناء في البحين وغيرها (4158214, 
(1) المغني :)44١1/5١(‏ والإنصاف (۲۲/ 0184 


القاعدة الثامتة وا لأربعود 
وت 02 س 31101 لفت 


الذي يشترط له ذلك" والله أعلم. 


[] الإيجاب فى البيع : هو اللفظ الصادر من البائع » والقبول: هو 
اللفظ الصادر من المشتري » یادا قال البائع : يعنت عليك بيني بماثة 
آلف ریال: وسكت المشتري ؛ ثم صار يتحدث فى أمور لا عاد ق 
ولو قال : دهت عليك بدشی بماثة اذش ريال» وإذا پرجل يدخل 
عليهما ويقول : حصل كذا وكذدذا؟ وجعل يقص عليهما رهما 
يستمعان إليه؛ حى مضي زمن طويل؛ ثم قال المشتري : قبلت» 
فإنه لا ينقع هذا القبرل» لوجود الفاصل غير المعتاد. 


القاعدة التاسحة والار بحون 
الحواكجالأصلية لالانسان لا تعد مالا فاضاك 


وذلك أن الذي تعلقت به حاجة الإنسان في حكم 
المستهلك» مثلًا : البيت الذي يحتاجه للسكنى» والخادم» 
والذي يحتاجه لركوبه وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه 
المحتاج إليه. كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحيه أخذ 
الزكاة إذا كان فقيرًا ونحوه"'. 

وكذلك لا زكاة فيه و لا يأزمه بيع شيء ليحج 
فرضه؛ لأن الاستطاعة تعتبر فيما زاد عن الحوائج الأصليةء 
وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج؛ لأن هذه 
الأشياء بمنزلة فوته الضروري» والله أعلم. 


]١[‏ يعني لو كان للإنسان بيت يسكنه وهو فقير فلا تقول له : بع 
البيت واستأجر حتى تحل لك الزكاة بل نقول: لا بأس أن يبقى 
البيت عنده ويُعطي من الزكاة إذا كان محتاجًا؛ يل حتى لو فرض 
أن شخضا ععده عكار يوحي ران آجرة هذا السعار تكقيه لقوتة 
وقوت عياله: وإذا احتاج يُعطى ولا يطالب ببيع العقار؛ لأنه ينشق 
على نفسه وأهله مته ولو ياعه لقضّر في التفقة. 


ا 


4 


3 
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القاعدة الخمسون 4ل 
القاعدة الخمسون 


يثبت قيعًا ما لا يثبت استقلة له 


وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها 
حكم متبوعهاء فلا تفرد بحكم. فلو أفُردّت بحكم لثبت لها 
حكم آخبرء وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف 
غبرهاء فيقال فيها: إنها ثابتة على وجه التبع» ولهذا أمثلة 
كثيرة. 

منها: كثير من أفعال الصلاة وترتيبها لو فعلها 
المصلي وحده آبطلت الصلاةء فإذا كان مع الإمام وجب 
عليه متابعة إمامه وسقط وجوب المذكورات لأجل المتابعة؛ 
كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي 
ركعتين» لكنه سيقوم مع إمامه في ذلك الموضعء كما أنه 
يتشهد التشهد الأول مع إمامه بعدما يصلي واحدة. ولو سها 
إمامه لزم المأموم متابعته في سجود السهو ولو لم يسه 
المأموم ؛ لکن وجب عليه تبعا لإمامه. 

ومنها: إذا بدا صلاح الثمر جاز بيع الجميع؛ وكان 
الذي لم يبد صلاحه تابعًا لما بدا صلاحه: وكذلك لا يحوز 
بيع المجهولات التي لم توصف ولم يرها المشتري» لكنها 


سا التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
إذا كانت تابعة لغيرها جاز ذلك؛ كأساسات الحيطان إذا 
بيعت الدار تدخل تبعًا لبيع الدار المعلومة''. 

ومنها: إجبار الشريك مع شريكه على العمارة في 
الأشياء المشدر 2 مع أنه لو کان وله لم دمر على 
التعمير» وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك قيما 
تضر قسمته» ومن ذلك نقبل قول المرأة الثقة في الرضاع؛ 
ويترئب على ذلك انفساخ التكاح. مع أن المرأة لا يقبل 
قولها في الطلاق» لكنه جاء تبعًا لقبول قولها في الرضاع» 
وأمثلته كثيرة. 


]١[‏ هناك مثال آخر لبيع المجهولات؛ وهر: بيع الحمل» فلو 
قال : بعتك هذه الشاة بماتة وحملها بخمسين؛ لم يصح البيع؛ 
ينما لو باع شاة حاملا لصح البيع؛ كما لر قال : بعتك هذه الشاة 
بمائة ومحمسين وهي حامل» صح البيع؛ لأنه يبت تبعًا ما لا يثيت 
استقلالا. 


القاعدة الحادية والخمسون e)‏ 


القاعدة الحادية والخمسون 


الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة 


يعني : إذا عقد العاقد عقدّاء أو تبرع بشيء وهنا داع 
وحامل حمله على ذلك» اعتبرنا ذلك الذي حمله؛ لأن 
الأعمال بالتيات. والأمور بمقاصدها. 

فمن ذلك: عقود المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد. 

ومن ذللك: الحبل التي يتحبل بها على المحرمات 
فنعتبر القصد. ولا ننظر إلى صورة العقد. 

ومن ذلك : هدايا العمال» فإنها لا تحل لهم لأن 

0 

السبب معروف» ولهذا قال ب في قضبة ابن اللتَبّة الذي 
أرسله عاملا على الصدقة» وحصل له من الناس هداياء 
ففال لھ منكرًا عليه: «هلّا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه 


أم بع فاعتبر السب الحامل لهم على الإهداء. ومن 
أهدى إلبه خومًا أو حياءً وجب عليه الرد. 


() أخخرجه البخاري في كتاب الأحكامء باب محاسبة الإمام عماله (¥1۹۷)ء ومسلم 
في كتاب الإمارةء باب تحريم هدايا العمال (183"95», 


وكذلك لا يَقْبّلُ المقرض من المقترض هدية قبل 
الوفاى إلا أن يحتسبها من دينه أو يكافئه عنها؛ لأن 
الحامل له على ذلك القرض» وكل قرض جر منفعة فهو ربًا. 
ومن هذا عقود الأيمان» يعتبر فيها نية الحالف ٠"‏ 
فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فربطتاها 
به" ومثله الحلف بطلاق زوجته ينظر إلى السبب الذي 


[] يشرط أن يحتملها اللفظ» فإن لم يحتملها اللفظ فإنه لاا عبرة 
بتيته » فلو قال: والله لا أكل الخبزء ثم أكل الخبز؛ فقيل له : حتت ؟+ 
فقال: إنما أردت بالخبز الدجاج؛ فلا يقبل + لآن اللفظ لا يحتملها. 
ولو قال: والله لا أنام الليلة إلا على فراش» ثم حرج إلى الير ونام 
على الرملء فقيل له: جنشت > فقال: إن الأرض فراش؛ فهنا يقبل + 
لأن اللفظ يحتمل. 

ولو قال: والله لا آنام الليلة إلا على وتدء فخرج إلى الجبل ونام 
عليه لم يحنث؛ لأن الجبل وتد. 

فلا بد أن نقيد اعتبار النية في عقود الأيمان ياحتمال اللفظ لهاء 
فإن لم يحتملها اللفظ فلا تعتبر نيته. 

[؟] فاا قيل له عن شخص: إن هذا الرجل ممن غرف يشرب 
الخمر: كال : والله لا أكلمه» بناء على أنه يشرب اللخمر» ثم تبين 
أنَّ الذي يشرب الخمر رجل آخر فكلّم الأول قلا يحنث؛ لأن 
السبب الذي جعله يحلف هر اعتقاده أنه يشرب الخمرء فتبين 
خملا فه. 


القاعدة الحادية والخمسون |[ أ 
حمله على ذلك" ' . 


ومن هذا إقرارات الناس ينظر فبها إلى الحامل لهم 
وإلى ما اقترن بذلك من الأحوال؛ لا إلى محرد اللفظ؛ 
والأمثلة كثيرة. 


1[ بل حتى إيقاع الطلاق إذا كان لسيب ثم تبين أن هذا السبب 
غير صحيح فإنه لا يقعء فمثلا لو أن رجلا رأى زوجته تخاطب 
شخهًا فظنه أجنبيًا منها فقال: أنت طالق؛ لأنك تكلمين الرجال 
الأجانب ثم تبين أن الذي تخاطبه أخرها فلا تطلق؟ لأنه إنما 
طلقها بتاء على أن الذي تكلمه كان أجنيدًا منهاء فإذا تبين أنه ليس 
بأجنبي منها فإنها لا تطلق. 


س1 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


القاعدة الثانية والخمسون 
إذا قويت القراكن قدمت على الأصل 


وهذا أصل نافع» وهو: أن القرائن التي تحتف 
بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل» ولهذا أمثلة'' . 

منها: تقديم غلبة الظن عند تعذراليقين» أو مشقة 
الوصول إلبه» مثل قولهم: ويكفي الظن في الإسباغ"" ٠‏ 
وفي إزالة النجاسة؛ وفي طهارة الأحداث كلهاء ومثل: 
تقديم العادة في حق المستحاضة'"'. ومثل البناء في الصلاة 
على غلبة الظن؛ وهو قول قوي في الصلاة والطواف 


والسعي وغيرها. 


]١[‏ هذه القاعدة مبنية على أن البينة هي: ما بين به الحق» سواء 
بشهادة؛ أو بإقرارء أو بقرائن؛ أو غير ذلك. 

['] معنى ذلك: أن الإنسان إذا توضأ وغلب على ظنه أنه أسبغ فاته 
يكفى الظن : ولا يشترط اليقين ؛ وهذا من التيسير : وهو أيضًا مدا 
يحول بين الإنسان وبين الوسواس» لأن بعض الناس يكون عنده 
وسواس فيظن أنه أسبغ ولم يتيقن» فنقول: يكفي الظن. 

[۳] مع أن الأصل أن الدم حيض؛ لكن إذا اسشجيضت المرأة 
وزادت عادتها على تنصف الشهرء قإن هذا الدم يكون استحاضة 
وترجع إلى عادتها. 


ومن ذلك : إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق 
عليها. وهي في شاه ا والعادة جارية أن الزوج شوق الذي 
يتولى النفقة على أهله. قدم قوله على قولها. وهوالصواب». 
ومن ذلك تقديم من له قرينة قويةً أن المال له على صاحب 
اليدء وأشياه دزا 

ومنها : إذا تنازع الزوجان في متاع البيت» فما يصلح 
للرجل فهو للرجل » وما يصلح للنساء فهو للمرأة؛ تقديمًا 
لهذا الظاهر والقرينة على غبرها"". 


[1] من ذلك أيضًا : قصة يوسف عليه السلام» حيث ادعت امرأة 
العزيز أنه راودها عن نفسه؛ وقال: عي راودتني عن اسي ؛ فحكم 
حاكم يينهما أنه إن كان قميصه قد من قبل فهي الصادقة» وإن كان 
فميصه قُدَّ من دير قهي الكاذبة؛ مع أن الأصل مختلف» فإما أن 
يقال: إنه هو الذي راوتهاء أو هي التي راودتهء لکن هذه قرينة 
تبين من هر الصادق منهما. 

وكذلك من ادعي أن عمامته التي بيد الهارب أنها لهء وهو لم يکس 
رأسه بشيء؛ فإن القول قوله. 

[؟] فمثلا : المكحلة من خصائص التساء؛ فتحكم أنها لهاء ودلة 
القهوة مثلا من خنصائص الرجال» فنحكم أنها لهء فإن الغالب أنهم 
هم الذين يشربون القهوة؛ ولم تكن التساء تعرف هذا إلا في وقتناء 
وعلى كل حال فما جرت العادة يأن الزوج هر الذي يحضره فهو 
لهء وما جرت العادة بأن الزوجة هي التي تختص به فهر لها. 


تعليق على كتاب الد ل لجامعة 
غ74 ] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


أما ما لا قرينة فيه كالسجاد مثلاء فهنا إذا تنازعا فإنه لابد أن يحكم 
ديتهما إما بالقرعة أو يشيء آخرء المهم أن القرائن تقدم على 
الأصل بناء على أن البينة هي ما بين به الحق. 


القاعدة الثائثة والخمسون |44 أ 


القاعدة الثالثة والخمسون 
إذا تبين قساد العقد بطل ما بني عليه 
وإذا فسخ فسخًا اختياريًا لم تبطل العقود الطارثة قبل الفسخ 


وهذا ضابط وذرق لطيف» فمن اشترى شيدًا أو 
استأجره؛ أو اتهبه ونحوه» ثم تصرف فیه» وبعد تصرفه بان 
العقد الأول باطلاء بطل ما بني عليه من التصرف الأخير؛ 
لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعًاء وأما لو تصرف قيه. 
ثم فسخ العقد الأول بخيارء أو تقايل» أو غيرها من 
الأسباب الاختارية» فإن العقد الثاني صحيح؛ لأنه تصرف 
فيما يملكه من غير مانع» وحينئذ يتراجع مع العاقد الأول 
إلى ضمان المثلي بمثله» والمتقوم بقيمته؛ ومثله إذا باعه 
شبئًا ووئقه برهن أو ضمينء أو أحاله بالثمن» ثم بان اليبع 
باطلًا بطلت التوثقة والحوالة؛ لأنها مبنية عليه فإن فسخ 
الأول فسا وقد أحاله بدينه» فالحوالة بحالهاء وله أن 
يحيله على من أحاله علپه» والله أعله!! 


[1] وهذا يتيتي على ما ذكره الفقهاء» رحمهم الله: هل الفسخ رفع 
للعقد من أصله أو من حيته؟ 

فإن قلنا: إنه رفع للعقد من أصلهء فإن التصرفات التي تكون بين 
العقد والفسخ غير صحيحة؛ لأنها وقعت بعد ارتفاع العقد. 


التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


وإن قلنا: إن الفسخ رقع للعقد من حينه؛ فإن التصرقات صحيحة. 
مئال ذلك: باع رجل بِيثًا على إنسانء ثم إن المشتري أجره؛ لأنه 
مالك لهء ثم يعد ذلك تقايلا - يعني: أن باتع البيت والمشتري 
فسخا العقد » فإذا قلنا: إن الفسخ رفع للعقد من أصلهء فالإجارة 
تنفسخ وتبطل ٠‏ وإذا قلنا: من حينه» فالإجارة صحيحة؛ والأجرة 
من حين الفسخ تكون للياتع الأول؛ وأما قبل ذلك فهي للمشتري؛ 
لأن الملك ملكه. 

ويتضح ذلك فيما لو باع زيد على عمرو بيتّاء فانتقل الملك من زيد 
إلى عمرو:+ ثم إن عمرًا اجره على خالد بألف ومائتين» ثم بعد 
مضي شهرين فسخ زيد وعمرو العقد؛ قإن قلنا: إن الفسخ رفع 
للعقد من أصلهء فإن الإجارة تنفسخ» وتكون الأجرة كلها للبائع 
وهو زيد؛ لأن العقد ارتقع من أصلهء وإذا قلنا: إن الفسخ رفع 
للعقد من حيته؛ فالإجارة تبقى ٠‏ ويكون ماتتين متها للمشتري وهو 
عمروء وألف للبائع؛ لأنه لما فسخ العقد وقد بقي عشرة أشهر عاد 
ملك البيت للباتع الذي هو زيد؛ فتكون الأجرة له من حين الفسخ. 
أما إذا تبين العقد باطاد > أن تبين أن زيدًا الذي باع البيت لا يملك 
العقد عليه؛ فليس مالسا ولا وكيلا ولا وصيًا ولا ناظرّاء فإن 
الإجارة أي : إجارة عمرو خالدًا باطلةء وذلك لأنه تبين أن 
العقد الذي بنيت عليه الإجارة كان باطلا فتبطل الإجارة. 


القاعدة الرابعة والخمسون 2 


القاعدة الرابعة والخمسون 
العبرة في المعاملات يما في نفس الأمر 


ويدخمل في ذلك إذا تصرف في شيء يظنه يملك 
التصرف فيه بملك أو توكيل ونحوه ثم بعد التصرف تبين أنه 
لا يملك ذلك التصرف» لم ينعقد العقد. وإن كان الأمر 
بالعد س بأن ظن أنه لا يملك التصرف. ثم ال 

صح التصرف؛ لأن المعاملات المُعَلب فا ما يظهر من 
ا بخلاف العبادات! ١‏ . 


]١[‏ مثال ذلك: شخص تصرف في شيء يظنه ملكهء ثم تبين أنه لا 
يملك التصيرف قيه؛ قالعقد غير صحيح ؛ لأنه لم يملكه ء قلو تصرف 
في بيع بيت ظنا مته أن صاحبه الذي كان يرئه قد مات؛ ثم تبين أنه 
لم يمتء فالبيع لا يصح اعتبارًا بما في نفس الأمر. 

والعكس بالعكسء لو باع البيت وهو يظن أن صاحبه الذي يرث 
منه حي لكته تعدى عليه وباعه؛ ثم يان أن مورثه قد مات؛ وأن 
البيت حين بيعه كان في ملكه فهنا يصح البيع؛ لأنه ياع ما في 
ملكهء فإذا قال اتل : إن البائع قد باعه وهو يعتقد أن صاحيه حي ٠‏ 
وإذا كان صاحبه حیا فالبيع غير صحيح؟ فنقول: هو باعه على أن 
صاحيه حي» و تبين أنه ميت وهو الوارث له؛ فيكون قد باع ما 
يملك» فعلى هذا ينغد البيع؛ لأن العبرة بما في نفس الأمرء لكن 
يأثم على تصرفه ببيع شيء يعتقد أنه ليس له. 


القاعدة الخامسة والخمسون 
3 عدر تمن ق 11] 


وذلك أن الإقرار أقوى البينات؛ وکل بينة غيره؛ فإنه 
يحتمل خطوهاء وأما إذا أقر المكلف الرشيد على نفسه بمال 
أو حق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضاه» حتى ولو 
[1] قوله: (لا عذر لمن أقر) هذا لفظ حديث ورد وفيه ضعف”'؛ 
لكن يدل على معناه القرآن الكريم : ياعا أل ءامنا كرفا مين 
انط له 8 ع اشک [النساء: 178]؛ وشهادة اسان 
على نفسه هي الإقرار؛ فلا عذر له» حتي لو قال: أخطأت أو 
نسيت» فلو أقر وفال: عندي لفلان آلف ريال ثم قال: إني نسيت 
أو غلطت إنما هى خمسماتة ريال» فتقول: إنك قد أقررت ولزمك 
ا آرت ]لك إذا كاك ال ك بحر عك 
فالحاصل : أن رجوع المَقرٌ عن إقراره فيما يتعلق بحق الآدمي غير 
مقبول؛ أما فيما يتعلق بحق الله فإنه يُقبل رجوعه» ولا يقام عليه 
الحد؛ فلو أقر رجل بأنه زنى بامرأة أريع مرات» وأمرنا بإقامة الحد 
تلك + ثم أنكرء فإنه يقبل رجوعه؛ لأن حق الله مبني على 
المسامحة. 
وقد استدل الفقهاء رحمهم الله على هذه المسألة يحديث ماعز 


زا ذثره السخاوي في المقاصد الحسنة برقم 7 وقال: «قال شيخنا - يعني ابن 
سم : #لاأأصل له وليس معناه على إطللاقه صا *, 


القاعدة الخاهسة واد 8 
_القاعدةالخامسةوالخمدون سس ل 


فال : كذبت أو غلطت أو نسيثت ؛ لأنه فبتث عنه يل أنه قال : 


ابن مالك رضي الله عنه» حيث جاء وأقرٌ بالزناء وأمر النبى 4ه 
يرجمه؛ فلما أذلقته الحجارة هرب» قلحقه الصحاية رضي الله عنهم 
حتی أدركوه ورجموه فمات» فقال النبى 6ه : «هلا تركتمره لعله أن 
يتوب فيتوب الله عليه . ۰ 

والحقيقة أن الحديث ليس فيه دلالة على رجوع الْمُقِرٌ عن إقراره 
فيما يتعلق يحق الله - » لآن الرجل لم يرجعء والرجل جاء تاتبّاء 
وهرب ليحقق توبته حيث عجز أن يصبر على الحدء وهذا بخلاف 
الرجل الذي يسخر بالقاضي» فيقر ويكتب إقراره؛ ثم بعد ذلك ينكر» 
والفرق ينه وبين قصة ماعز - رضي الله عته - واضحة. 

فالتعليل الصحيح أن يقال: إن حق الله تعالى مبتي على المسامحة؛ 
فإذا رجع الإنسان وقال: أتوب فيما بيني وبين اللهء قبل ذلك منهء 
لكن لو أقر بسرقةء ووصف السرقة»؛ وأنه سرق البيت القلانى فى 
الليلة الفلانية» وفتح الباب الخارجي ثم الداخلي» ثم كسر 
الصندوق وأخذ المالء ثم بعد هذا الذي أقر به وكتبه قال: رجعت 
عن إقراري» فبناء على القاعدة يقال: يقبل رجرعهء لكن في 
حق الله؛ آما فى حق المسروق مته فإنه لا يقبل رجوعه؛ لأنه حق 
آدمي ؛ وحقه ميتي على المشاحة» وعندي أن هده الصورة التي 
وصف فيها المُّقِرٌ الجرم بهذا البيان لا ينبغي أن نقبل رجوعه؛ لأن 


القعية عزد البخاري ني كتاب الحدود؛ باب هل يول الإمام للمقر لعلك لمست أو 
غمزت (74۲4)؛ ومسلم في كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا 
)144( (1198). 


|4 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
(إنما أقضى بنحو ما أسمع»* "' أومسائل الإقرار الكثيرة 
ي اچ ا 2 راي اي 


ترجع إلى هذا الأصل. 


عدم قبول رجوعه من إصلاح الخلق» إذ إن كل إنسان إذا سرق 
سرقة ورفع إلى القاضي وأمر بقطع يده» سيرجع ويقول: رجعت 
عن إقراري؛ فإذا قبلنا رجوعه هتا صار فيه فساد عظيم للتاس» فدرأ 
لهذا الفساد تؤاخذه بإقراره» ونقول: نحن إذا قطعنا يدك فإن في 
هذا أجر لك وكفارة لك أما أن نجعل اللصوص يتلا عبون بالخلق ؛ 
فإن هذا لا يمكن» لكن من حيث المبدأ نقر رجوع المقر عن إقراره 
فيما يتعلق بالحدود؛ لأن حق الله مبنى على المسامحة» لكن عندما 
حرق على هله المبالة مقائية ع : رها لأ تقل رج عه ونقول:: 
إن كان حكم الله قبول رجوعك فإن إقامة الحد عليك منا كفارة 
لكء وزيادة أجر لك. 

وقد ذكروا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
آتي يسارق فأمر يقطع يده؛ فقال الرجل: مهلا يا أمير المؤمتين؛ 
والله ما سرقت إلا بقدر الله يريد أن يدفع القطع عن نفسهء وهو 
ينحو بهذا الكلام إلى مذهب الجبرية ٠‏ فقال أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه : ونحن لا نقطع يدك إلا يقدر الله. قأقحمه؛ مع أن 
أمير المؤمنين إنما يقطع يده بقدر الله وبشرع اللهء وهو إنما قد سرق 
بقدر الله لا بشرع اللهء فتكرن إقامة الحد عليه أعذر من سرقته. 
[1] وورد في بعضها : ا(إنما أقضي بنحو مما أسمع»؛ والمعني متقارب. 


() أخرجه البخاري في كتاب المظالم» باب إثم من خاصم في باطل وهر يعلمه (1488؟) » 
ومسلم في كتاب الأقضية؛ باب بيان أن حكم الحاكم لا يخير الباطن (419/15. 


القاعدة السادسة والخمسون 


القاعدة السادسة والخمسون 
ينوع الوارث مقام مورثه في كل شيء!"! 


لأنه لما مات الميت» وانتقل!"' ماله إلى ورثتهء 
وكان ماله ما خلغه من أعيان أو ديون أو حدقوق ذناب 
الوارث مناب مورثه في مخلفاته» فيطالب بالديون المتعلقة 
بالموروث» ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن 
له وصي وله أن يتصرف في التركة» ولو كان الموروث مديئًا 
يشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة. ولكن ا 
يطالب الوارث بأكثر مما وصل إلبه من التركة؛ لأنه لم يكن 
شريكًا للميت. وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته!”! 


]١[‏ قوله رحمه الله: (في كل شيء) المراد فيما يتعلق بالمال» لأن 
المال هو الموروث؛ ولا يقوم مقامه في كل شيء من ولاية التكاح 
وغيرها. 

[؟] لعلها «انتقل؟ بدون واو؛ لأنه لم يوجد جواب لما . 

[۳] يعني : لو كان الدين الذي على الميت ألقّاء وتركته خمسماتة؛ 
فإنه لا يطالب الوارث يأكثر من خمسماتة؛ لآنه لم يصل إليه من 
مال الميت إلا هذاء ولا یدرم أيضًا بقضاء دين والده إذا كان دينه 
أكثر من تركته؛ ومن باب أولى بقية الورئة» لكن إن تبرع وقضى 
عن والده فهذا من يره» وإنما أقول ذلك من أجل أن لا تضيق 
صدور يعض الناس الذين يموت لهم أمرات عليهم ديون» ولا تفي 


[t01‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


التركة بهاء فيسألون الناس المال» فإن هذا لا يحل لهم؛ لأنهم 
ليسوا في ضرورة إلى ذلك وسؤال الناس لا يجوز إلا عفد 
الضرورة» فإذا قال قائل: هم يحبون أن يبرئوا ذمة والدهم؟ قلنا: 
إن هذا الدين متعلق بغيرهم» وهذا الميت الذي استدان إذا كان 
أذ أموال التاس يريد أداءها : قإما أن يؤدي الله عنه فى الحياة» 
أن موسر على اانه ف تحارة أن ات أن ھا أن نحو ا 
وإما أن يؤدي عنه بعد الممات» كما صح عنه کا . 

كذلك أيضًا: لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة؛ لأن الزكاة إنما 
هي للأحياء؛ ولو فتح الباب للتاس بجراز قضاء ديرن الأمرات 
لكان عند الناس عاطفة تقتضى أن ينصبٌ الناس على قضاء ديرن 
الآموات؛ ويقى الأحياء ورین يديرت + هذا من حيث التعليل ؛ 
أما من حيث الدليل فإن النبي 5 كان لا يقضي ديرن الأموات من 
الزكاةء بل إذا قدم إليه ميت وعليه دين لا وفاء له قال : اصلوا على 
صاحبكم». لكن لما أقاء الله عليه من المغاتم الكثيرة صار يقول: 
من ترك ديتا فلي قضاؤه وصار كك يقضي ديون المسلمين ويقول : 
«آنا أولى بالمؤمنين من آنفسهم»". 

مسآلة : ماذا يفعل الداتن الذي مات مدينه؟ 

الجواب : إذا مات مدينه ولم يخلف شيئًا فليس له شيء؛ لكن كما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستقراغی» باب من أخيل أموال الناس يريد أداءها أو 
إتلا فيا (۳۸۷؟). 

() البيخاري في تتاب الكقالة» باب الدین (۲۳۹۸)ء وسم أي تتاب القر اض ٠»‏ باب 
من ترك مالا فلورته .)۱1٩٩(‏ 


القاعدة السادسة واد 8 
_القاعدةاتمادسةوالخمسون 22222 ر( 


سبق لايد أن يعوضه الله سبحانه؛ فإن كان الميت المدين أخذها 
يريد أن يؤديهاء قالله سبحانه يمنه وكرمه يتحمل عنه ويرضي 
الدائنء وإن كان أخذها يريد الإتلاف فإنها تؤخذ من حسناته يوم 
القيامة. 

مسألة : لو أن الميت عنده أمانات لأشخاص؛ فجاء ورثته ولم 
يجدوا هذه الأمانات ۳ صتدوق الأمانات؛ فماذًا عليه ؟ 

الحجواب : إذا كان الصندوق محكم الإغلاق فليس عليه شييء ۰ أي: 
لا يغرم؛ لأن كل أمين إذا لم يفرط في حفظ الأمانة فليس عليه 
مسألة : إذا جاء الدائنون يريدون دينهم فماذا يفعل الورثة؟ 

الجواب : إن كان الميت قد قال: من ادعى دينا على فصدقوه» 
فهذه وصية يجب عليهم أن ينفدذوها من الثلث قأقل» وإن لم يقل 
ذلك فإنه لا يلزمهم تصديق من ادعى الدين إلا يبينة» والمدعي ديثًا 
على الميت قد يكون ظاهره الصلاح والورع وعدم الكذب» ففي 
هذه الحال يجب على الورثة أن يصدقوه ويعطوهء لاسيما إذا كان 
الميت له يه اتصال يبيع وشراء وتحر ذلك أما إذا لم يكن بهذه 
الحالء فلهم أن ينكرواء ومن ثم يتبين أن الحزم كل الحزم ما 
أرشد إليه النبي 5 حيث قال: اما حق امرئ مسلم له شيء يوصي 
فبه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» + فكل من عليه حقوق 


)١(‏ أخمرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب الرصايا (۷۴۸)ء ومسلم في كتاب 
الرصية» باب وصية الرجل مكترية عنده (/1151), 


وكذلك يتلقى عنه أمواله وحقوقه» مثل: خيار العيب 
والغبن والتدليس. ومثل الرهون والضمانات. ونحوها!!! 

وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خبار الشرط 
وقي حق الشفعة إذا لم يطالب بذلك؟ والصحيح قبامه مقامه 
فيها كغيرها. 


يجب عليه أن يكدبهاء ولا يقول : الأملى طويل؛ أو الورثة 
سيصدقون آهل الدّين» أو أن آهل الذين عندهم بينة؛ لأن البينة 
ريما تموت؛ وريما تتسی؛ فليكتب كل شيء عليه. 

[1] خيار العيب يعني : لو أن الوارث بعد أن مات الميت وجد في 
السلعة التي اشتراها الميت عييّاء فله أن يردهاء مع أن الذي ملكها 
وفيها العيب هو المتوفي؛ إلا إذا ثبت أن المتوفي قد رضي بالعيب 
فهنا لا يُطانبء وكذلك يقال في الغبن والتدليس» والتدئيس: أن 
يظهر السلعة على وصف ليست متصفة به» مثل تسويد شعر الجارية 
الكبيرة السن أو تغيير وجهها بالمكياج ليظنها المشتري شاية» فهذا 
تدليس وهو حرامء وكذلك يقال في الرهون والضمانات؛ لو كان 
الميت له دين على شخص فيه رهن» فاا يبطل الرهن؛ بل يبقى من 
حق الورثة. 


القاعدة اتسادعة واتخومسود 
س 


القاعدة السابعة والخمسون 
يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في 
العقود والفسوخ والاقرارت: وغيرها 


وذلك أن الأقو ال داخلة في الأعمال» فتدخل في 

قوله ولي : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
,11 
ى : 

أما ما يتعلق به بنفسهء فهذا ليس فيه استثناء أن" 
العبرة بما نواه لا بما لفظ به. وأما إذا تعلق بكلامه حق 
للغير فكذلك نعتبر ما نوى إلا أن الغير إذا طالبه بمقتضي 
[] وبناء على هذه القاعدة المفيدة التى دل عليها الكتاب والسنة 
فإن التكاح ينعقد بأي لفظ دل عليه» فلو قال: جوزتك بنتي » فقال : 
قلست + فانه يتعقيد؟ لته معيو م أن المراد به التزويج. وكذلك لو 
قال : ملكتك بتتي فإن التكاح ينعقد» وكذا لو اصطلحوا على لفظ 
آخر فعقدوا به فإن النكاح ينعقد. 
وكذلك البيع والطلاق وغير ذلك فإنها تتعقد يما دل عليه اللفظ 
عرفّاء والدليل كما قال الشيخ رحمه الله: قوله ب «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». 
[؟] الأحسن أن يقال : (لأن): وإلا فيجوز حذف الجار مع (أن) 
و (أنْ) مطرداً. 


ل اليخاري في كتاب يله الوحي ٠ه‏ ہاب تیف كاب بدم الوحي إلى رسول اله ل ب 
ومسلم في كتاب الإمارة؛ باب قوله ي#: إنما الأعمال بالنية, , , . (/1 418٠0‏ 


C=‏ التعنيق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر؛ لقوله 4 : «إنما 
أقضي بنحو مما أسمع» ‏ متفق عليه . 

ومن هذا باب الكنايات من كل شيء له صريح وكناية. 
فالصريح : اللفظط الذي 5 يحتمل سړ یي مو تو هده . والكناية : 


[1] ومن هذا الطلاق» فلو أن له زوجة تؤذيه وتقول: طلقني 
فطلقها ونوى بذلك أنها طالق من وثاق؛ أي: غير مقيدة بحبل ٠‏ فلا 
تطلق؛ لأنه نوى حلاف لفظه» لكن إن حاكمته إلى القاضي؛ فإن 
القاضي يجب عليه أن يحكم بالطلاق؛ لأنه يحكم بنحر مما 
يسمع ؛ ولكن هل الأولي أن ترافعه الزوجة أو تصدقه؟ 

الحواب : أن هذا يرجح لحال الزوج؛ قإذا كان ورعًا تقمًا لل 
عر وجل وتعرف الزوجة أنه صادق فيما ادعاه» فإنه يحرم عليها أن 
ترافعه إلى القاضي؛ ويجب عليها تصديقه؛ لأن المسألة ليست 
هينة ٠‏ فلو رفحت إلى القاضي وحكم عليها بالطلاق حَرَمّه زوجته 
وأباحها لغيرهء أما إذا عرفت أن الزوج لا يبالي» وأنه كاذب أنه 
إنما أراد طالق من وثاق» فهنا يجب عليها أن ترافعه إلى الحاكم» 
فإن ترددت فالا ولي أن لا ترافعه؛ لأن اللأصل يقاء التكاح؛ ولانها 
لو رافعته للأوجب القاضي الفراق» وهي لم تطلق”". 

مسآلة : لو قيل لرجل : آلك امرأة؟ فقال: لاء وأراد الكذب» فإن امراته 
لا تطلق ؟ لأنه لم يرد الإنشاء: إنما أراد الإخبار بما هر كاذب فيه. 

ولو قيل له: آطلقت امرآتك؟ فقال: نعم» وأراد الكذب؛ فيتبغي أن 


(#) سبق تخريجه في صضفحة )۲۵٤(‏ 
)١(‏ انظر صفحة ( ۲ 


ما يحتمله ويحتمل ا لکن إذا نوى أو اقترنت به 
قرينة صار كالصريح. وكذلك مسائل الأيمان ألفاظها يرجع 
نبها إلى نية الحالف وقصده!"!. حتى إن النبة تجعل اللفظ 
العام خاضًا والخاص عامًا. وينبغي أن يراعى في ألفاظ 
الناس عرفهم وعوائدهم فإن لها دخلا كبيرًا في معرفة 
مرادهم ومقاصدهم. 

تخرّج على المسألة السابقة» وعليه فلا تطلق؛ لأن هذا الإقرار على 
حلاف المراد. 

مسأآلة : لو قال رجل لزوجته : حرجت من ذمتي» ثلاث مرات» 
خلال ثلاث سنوات كل سنة مرة» فما حكم ذلك ؟ 

الحواب : يُسأل : ماذا يريد بهذا اللفظ ؟ إن قال : إنه يريد بهذا 
الطلاق وقع الطلاق» فإذا وقع أول مرة ثم راجعء ثم وقع مرة ثانية 
وراجعء فالثالئة لا تحل له. 

]١[‏ الصريح : هو الذي لا يحتمل غير المعتى الموضوع له أو كما قال 
الشيخ رحمه الله : ملل أن يوقف بيته فيقول : بيتي وقفاء قهذا صریح ؛ 
لكن لر قال: بيتي تصدقت به على أولادي فهذا كناية» وقي 
الطلاق: طلقت امرآتي هذا صريح» وقوله : فارقتها كتاية» والفرق 
بيتهما من حيث الحكم: أن الصريح يثبت به مقتضاه بدون نية؛ 
والكناية لا يثبت بها مقتضاه إلا بنية أو قرينة. 

] شرط أن بلا اللفظ كما و 


(1) انظر ص (4)548 تعليق رقم (1). 


(r)‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


القاعدة الثامتة والخمسون 
اتحكم بدور مع علتك وجودًا وعدمًا 

وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد حيط 
بالأحكام الشرعية» وعلة الحكم هي الحكمة الشرعية» في 
عد ما الأمر دك أو انوي ك ي أو الإباحة. والله تعالى 
حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام. وقد 
معر فتهم لمقاصد الشارع العامة والخاصة؛ وقد يتفقون علبها 
بحسب ظهورهاء وقد يتنازعون فبهاء وقد يكون للحكم عدة 
علل می وجل واحدة متها نت الحكم. وقد تكون علة 
مجموعة من عدة أوصاف لا تتم إلا باجتماعها. والقلبل من 
الأحكام لا يفهم العلماء لها حكمة بِّنةَ ويسمونها الأحكام 

التعبدية .أي علينا أن نتعبد به وإن لم نفهم حكمته''. 
ولهذا الأصل اة لذ دع هدى تدم ذي الأصول 
السابقة كثيرمنها.ولما سئل ب عن الهرة قال :إنها ليست 
]١1[‏ لأنه يجب علينا أن نؤمن أنه ما من شيءَ شرعه الله إلا وله 
حكمة» فإن حرم شينًا أو أوجيه فلحكمة» وإن لم نعلم؛ لأنه 
سبحانه وتعالی لا يخلق شيئًا لهوًا ولا لعبّاء ولا عبثًا 
و لاطا لکن لقص رر عقر لتا قل لانفهم هذه الحكمة ؛ وعدم فهمتا 


نجس إنهامن الطواقين عليكم والطوافات»" فعلّل بكثرة 

طوفانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو حكم 

بنحاستها.فدل على أن هذا الحكم وهو الطهارة ثابت 

لها ولما هو دونها في الخلقة ولما هو أكثر طوفانًا ومشقة 
11[ 

oooy منها‎ 


]١[‏ جمع الشيخ - رحمه الله - بين العلتين: علة الحجم وعلة 
المشقة؛ ولكن الحديث ليس فيه علة الحجم؛ فلم يقل: إنها ليست 
بنجس لأنها صغيرة» لر قال ذلك لقلنا: ما كان مثلها أو دونها فله 
حكمهاء لكنه علل بكثرة الطواف» وعليه فتكون العلة التي علل بها 
الرسول 5 هي الميزان» فما كان يتردد على التاس في بيرتهم 
وأسراقهم وما أشبه ذلك ولو كان أكبر من الهرة قإنه ليس ينجس؛ 
إلا الكلب فإنه وإن كان مما يكثر طوافه لكن ورد الشرع بالتطهر 
منه» فيكون مستثنى من عموم العلةء وقد أمر الإنسان بإبعاده» 
وحرم عليه افتناقه إلا إذا كان لحرث أو ماشية أو صيدء وما كان 
دون الهرة لكته لا يوجد إلا نادرًا فإنه نجس إلا ما ليس له دم فإن 
ما ليس له دم ليس بتجس ولو كان ميتة؛ ولهذا أمر النبي 4ل إذا 
وقع الذياب قي الشراب أن يغمس"''»؛ والشراب إذا كان حارًا 
فلابد أن يموت الدذياب» ولو كان يتس الشراب ما آمر النبي 844 
لالبوييييك د 


(#) سيق تخريجه في صفحة (424. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بده الخلق» ياب إذا وقع الذياب في شراب أحدكم 
فلبشيعسة ۳٣ ١‏ 
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كالحمار والبغل والصبيان''' وقال تعالى في وصف 


فالصواب أن يقال: إن العلة الى علل بها النبى يك هى المشقة 
بكثرة الطواف» وعلى هذا فما كان يشق التحرز منه كالبغل والحمار 
فهو مدلها يكرن طاهرًاء وما لا يشق التحرز مته بأن كان نادر 
الوفوع وهو مما يحرم أكله فهو نجس إلا ما ليس له دم. 

فإن قال قائل: ما جواب القائلين بالنجاسة عما ثبت في الصحيحين 
عن انس بن مالك - رضي الله عته - أنه صلی على حمار عندما 


ا ا ا 
أصّلوهاء» ولكن الشرع مقدم على قواعدهم ؛ فقد كان النبي 45 وأصحابه 
رضوان الله عليهم 550 الحمير ويركبونها أيام المطرء 
وأيام الصيف الذي تَعْرَق فيه الحمير » وكل هذا يدل على طهارتها. 
]١1[‏ التمثيل بالصبيان فيه نظر ظاهر؛ لآن الصيى متولد من طاهر 
واا ای يتسينة وإذا كان و وض أن 
يُلحق بالهرة؛ لكن كأن الشيخ رحمه الله لاحظ مسألة وقعت 
للموفق رحمه اله حيث استدل على طهارة سؤر الصبي وريقه يما 
قاله 445 في الهرة. ا فالآدمي الصغير 
والكبير ليس بنجس لقوله 44 : «إن المومن لا ينجس» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة؛ ياب صلاة التطوع على الحمار 
4)1١١١(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين؛ باب جواز صلاة التافلة على الدابة 
في السفر حيث توجيت ,07١5(‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الغسل ؛ ياب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس (185) 
ومسلم في كتاب الحيقشي: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس ا۷ء 


اتقاعدة انثاستة وات 3 
عد واتخوسون م 


ا2 + ي :موقم بال روف وَيََلهُمْ عن التڪر ريل 
لهم الطَيْبَتِ نكا عورم عَلَيْهِمٌ الخ“ ايت [الأعراف: “9ه ]١‏ وکل مرا 
أمر به فهو معررف شر اوغا وکل ما نهى عنه فهو منكر 


شرعًا وعقلاء وکل ما أباحه فهو طيب» وکل ما حرمه فهو 
]11 


وقبده علل جامعة تشمل جميع الشريعة. وآنواعها 
رافق دون الوذه الجمل العامة 


[1] هذا كلام جيد للشيخ رحمه الله وقوله تعالى: ا یامرشم 
پروی يقيد أن كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو 
معروف شرعًا وعقلاء وقوله تعالي :اتهم عَن الشكر4 فكل 
ما نهى عنه قهر منكر شرعًا وعقلاء وقوله تعالى: شيل لهم 
لطيْبّت؟ه فكل ما أحله فهو طيب؛ وقوله تعالى: هورم عَلَيْهِمٌُ 
لْحْنيْتَ»# فكل ما حرمه فهو خبيث. 

فإن قال قاكل: يرد علينا أن النبي يله وصف البصل والشوم 
والكزات بآنه شيعا ومع هذا أحله؟ قلنا : إن الخيث هنا 
باعتبار راتحته وأذيته؛ لا باعتيار مضرثه» ولهذا ينصح بعض الناس 
بأكل البصل والثوم لمرض أو علة» فليس خحبيثًا في نفسه؛ لكته 
حر ل والايذاء؛ كما قال الله تعالى : وولا نيما 
لْحيتٌ عه ه تفقو [البقرة : 5717] مح أنه مما أخترجه من الأرض. 


کے 


Fo 


(1) آخرجه مسلم في كتاب المساجد» باب نهي من أكل ثونًا أو بصلا أو كراثًا أو 
حو ها مما له رائحة تريهة عن حضور الجسجك.., مكمه 


اا ل 
ومن العلل الجامعة تحريمه كل معاملة فيها غرر!١!‏ 
وتحريم الخمر وهو كل ما خامر العقل وتحريمه للغش في 


[1] مسالة : إذا رضي المتعاقدان بالمعاملة المشتملة على الظلم 
والغرر قهل تعد هذه المعاملة ياطلة؟ 

الجواب : أما الغرر فتعم؛ لأنهما إذا رضيا يما فيه الغرر فقد رضيا 
بالميسرء وأما الظلم فإذا سمح المظلرم فلا بأس» لكن قد يضطر 
المظلوم بالرضا غصبًا عنه» وفي هذه الحال يكون باطلا في حق 
الظالم صحيحًا في حق المظلرم؛ وفاتدة ذلك أن الظالم يعاقب؛ 
وأما المظلوم فلا يعاقب» والعقد يمضي. 


اتقاعدة التاسعة واتخمسون 5 
القاعدة التاسعة والخمسون 
النكرة إذا كانت يعد اثتفي أو التهي 
أو الاستفهام أو الشرط: تفيد العووم!"! 


و هذه أصول جوامع يدخل فبها أمثلة كثبرة من 
الکتاب ع وكلام آهل العلم قال تعالى: وم . تملك 
تفن نفس سا [1لإتفطار :۱۹]» فهذه ثلاث نکرات بعد النفي 
تقتضي عموم ذلك» وآنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله 
لا تملك لأي نفس وإن اشتد اتصالها بها شينًا من المنافع أو 
دفع المضار قليلًا كان أو كثيرًا ا : o‏ ا 
لها ار میں :۸۸ا وقال : تون ست أ 
ڪاشف لك الا هر وليت برك ير قلا رد 0 
ليونس ]٠١:‏ وأمثلاتها ذ ي کلام الواقفين و الحموصين وذي 
الطلاق والأيمان والإقرار وغيرها من الأبواب كثيرة جدًا. 
فحپث وجدت نكرة بعد المذكورات فاحكم علبها بالعموم إلا 
إن دل دلبل لفظي أو قرينة حالية على الخصوص. والله أعلم. 


]١[‏ ينبغي أن يقيد ذلك بالاستفهام الإنكاري» مثل قوله تعالى: 
هَل تش ينهم ين أحي» [مريم:۹4] وم دال الذكرة بعد الشرط أن 
تقول: إن جاءك أحد فأكرمه؛ فيشمل كل أحد. 
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القاعدة الستون 
هَن وها وأ وهلى: وألء واتلمقرد الهمهضاف 
يدل كل واحد منها على العموم 


كل واحد من هذه الستة أصل كببر يتفرع عليه من 
الأمثلة في الكتاب والسنة شيء كثير. فمتى وجدتها فاحكم 
لها بعموم مدخولها. وكذلك في كلام الفقهاء في الأحكام 
التي يرتبونها على الألفاظ في أبواب متعددة خصوصًا في 
الود3قف والوصية والعتق والطلاق والإذرار وغيرها. ذلا 
تخرج عن هذا الموضوع إلا ا e‏ 
القرآن E 4Û J e‏ ويررْفه من بث لا 
عي رقن سال حل أ فهو حَسَبُةه # [الط لاق:۴ ع1" أي : 
كافية» فكل من اتقى الله وكل من توكل عليه حصل له هذا 
النجزاء. وقال تعالی : وما شيعا ایک ن حير دوه عند أله 
هر عا وأعََمَ با [المزمل : 7+0" فكل من قدم خيرًا قوليًا 
[1] همَنْة في قوله: چوس بن اش » وقوله : کوس ول عل 
ا شرطية ؛ وهي أيضًا تكون للعموم إذا كانتب استشهاسية؛ وإذا 
[Y]‏ بوص القارتين يقرأ فيقول: ؤَرومًا دموا لاش شنْ خی دوه 
عند الم ثم يسعانف ويقول : ر ا e NE‏ 


أو فعليا أو اعتقاديًا : وجده عند الله على هذا الوصف. 
تمن َمل ينال درو خر يرد € س يقل 
و شش بر االزلرلة:۸-۷] فكل من عمل خيرًا أو 
شرًا ولو كان أقل القليل وجد جزاءه» وقال تعالى : #8 فل 
دعا لله ير ادغو ان أن نا دما ف السا الى 
[الإسراء: ]١٠١‏ وقال تعالی : #وَالسْرٍ © إنَّ الان ئی حر 4 
[العصر:٠-۲].‏ فكل إنسان خاسر إلا من استثناه الله!'. وقال 
تعالى: إل اللي للكت إلى قوله: هام آله لم 
فر و عظيمًاه الأحزاب:05]. فكل وصف قد دخلت 
عليه (أل) في هذه الآبة يعم ما يدخل في ذلك الوصف!"! 


ا 





إنما يصدق هذا في آية ثانية وهي قرله :وما قو لاش ين حير 
دوه عند الله إنَّ آله يما سوست بم [البقرة: 0٠١‏ + أما هذا 
فيجب الوصل» وقوله: وهر خاي مرك ضمير فصل لا محل له 
من الإعراب؛ ولهذا لر كانت الآية يدونه لاستقام الكلام (تجدوه 
عند الله يرا وأعظم أجرًا) و (خيرًا) مقعول ثان لقونه: (تجدوه) 
ومفعولها الأول الضمير. 

[1] قول الشيخ رحمه الله: (خاسر) تفسير لقوله الف سر + 
لكن القرآن أبلغ؛ لأن «في» للظرفية» قيكون الخسر محيظًا يه من 
كل جاتب كإحاطة الإناء يما فيه. 


[؟] وعلامة «أل» التي هي للعموم أن يحل محلها لفظ لاكل». 
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وقال تعالى : راما نة ريك مَسَرِفْ > [الضحى:١01!'!‏ فهذا 
مفرد مضاف يشمل كل نعمة ظاهرة وباطنة دينية أو دنيوية 
وقس على هذه الأمثلة ما أشبههاء والله أعلم. 

فهذا آخر القسم الأول من هذا الكتاب : وهى 
القواعد والأصول !7 


[1] الحديث بنعمة الله عد وجل يشمل: الحديث بالنطق» 
والحديث بالفعل والمظهر: ولهذا جياه في الحديث: !إن الله إذا 


أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى آثر نعمته عليه 


وقال: وفحت ولم يقل افخبرة ليشمل حديث النفس وحديث 
الغيرء أما لو قال : افخبرة لكان خاضًا بحديث الغير؛ والإنسات 
مأمور أن يدث نفسه يما أتعم الله عليه؛ TT‏ 
وليس فيه دليل على التفسير بالإشارة؛ و تفسير القران بالإشارة إنما 
هو طريقة الصوفية وأمثالهم. 

[؟] هذا الذي أراد أن يكتبه رحمه الله وإلا فمعلوم أن القواعد 
والأصول أكثر من هذا يكثير. 


E 


)١(‏ وواه أحسمد(5/١#1؛‏ ۳ من حنيث أبى هريرة رقب الله عنهء والترمذي فى 
كتاب الدب » یاب ما جاء أن الل تعالى يحب أن پر ی أثر نحمته على عبده Y4‏ 
من حدڀٿ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها وقال: ها ليت حسن. 


3 


القسم الثاني 
الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 


ا ا ا ا 


القسم اثثاني 5 


القسه الثاني 
في دكرالشروق مين السائل المشعبهات الفنهية 
والنقاسيم الناقعة الشرعية 


أصل هذا الياب أن عرف أن الشارع لا يفرق بين 
المسائل المتشابهات إلا أن (يكون) كل واحد منها انفرد 
بوصف باين به الآخر؛ لأن الشارع يحكم على المسائل 
المتماثلات في أوصافها بحكم واحد كما تقدم في الأصول 
السابقة» ويفرق بين المسائل المختلفة في أوصافها كما 
ستراه في هذا القسم'"'. 
1[ هذا أصل يجب على كل مؤمن أن يعتقدهء وهو أن الشريعة لا 
دي ولا يمكن أن تخالف بين متفقين أبدًا. فإذا 

يت شيئين مختلفين ؛ فاعلم أن بينهما فرقًا أوجب أن يختلفا في 
0 وإذا رأيت شيئين متشايهين تظن أن حكمهما واحد 
والشريعة قَرّقت؛ فاعلم أن هناك وصمًا يقتضي التفريق» وهذا يظهر 
عند التأمل بإخلاص ونية الوصول إلى الحق؛ وبهذه المتاسية أود 
أن لا يكون هم الواحد آن يجمع بين الأشياء المتشابهة فيورد عليه 
التشكبك؛ لأن بعض الطلبة مبتلى بهذا. بمعنى أن يتتبع الآيات أو 
الأحاديث التي ظاهرها التعارض ثم يورد فيها إشكالا مع أنه لو 
تأملها لم يجد شيئًا من الإشكال» لكنه يكرن مغرمًا بهذا. وريما 
يحصل منه جدل مع نفسه أو مع غيره؛ وليعلم آنه ما أوتي قوم 
الجدل إلا ضلواء هكذا قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. فإياك 
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والفروق نوعان: حقيقية وصورية. 

أما الفروق الحقيقبة: فهي المراد هناء وهي المسائل 
المتباينة في أوصافها. 

وأما القروق الصورية: فهي الفروق الضعيفة التي لا 
تجد فرقًا حقيقيًا بين معانيها وأوصافها؛ بل يفرق بعض أهل 
العلم بينهما فرقًا صوربًا عند التأمل فيه لا تجد له حقيقة 
فافهم هذا الضابط الذي يوضح لك الفروق ا 
الضعيفة» ولنذكر ما نستحضره من الفروق بين المسائل 
الففهية : 

فمنها: الفرق بين الماء الطهور والماء التحس» وهو 
على القول الصحبح الذي تدل عليه الأدلة فرق بسيط 
واضح» وهو التغير بالنجاسة. وعدم التغير بهاء ''' فما تغير 
لونه» أو طعمه؛ أو ريحه ينحاسة: فهو نحس» وما لم يتغير 
بشيء من ذلك: فهو طهور حتى ولو تغير بشيء من 


إياك أن تسلك هذا الطريق فإنه طريق شين لا ينبغي لطالب العلم أن 
يسلكه. والإنسان الذي يُسلم في الأمور يَسْهْل عليه كل شيء. نعم 
إذا حصل تعارض حقيقي فهذا له أن يسأل . 

[1] قوله: E‏ بر ل 
اللغة بمعنى الواسع كما قال تعالي: الله بسط لزق لم كن 
ونر [الرعد:4]71 لأن معني قوله اتير يضيق. 


س 
الطاهرات كصبغ ونحوه فهو باق على طهوريته. وإششات ماء 
ليس بطهور ولا نجس لا يدل عليه نص ولا قياس؛ لأن علة 
النجاسة ظهور أثر الخبث في الماء"''. 


]١[‏ ويهذا عرفنا أن المياه لا تنقسم إلى ثلاثة أقسام ولا إلى أربعة 
أقسام كما قيل بذلك بل هي قسمان فقط: طهرر و نجس» 
فالطهور: ما لم يتغير يتجاسة؛ والنجس : ما تغير طعمه أو لونه أو 
ريحه بنجاسة؛ دليل ذلك قرول النبي 245 : إن الماء ظهُور لا يتتحسه 
شيء» '' فلم يذكر النبي يله إلا وصفين هما: الطهور والنجس» 
وتعليل ذلك ظاهر أيمًاءٍ لأن الماء إما أن يتغير يما هو قذر جس 
فيكون له حكمه. وإما أن لا يتغير فيكون له حكمه. حتى لو تغير 
بطاهر كما لو تغير بعجين أو تمر أو أوراق أشجار أو شيء من هذا 
فما دام اسم الماء باقيًا قهر طهورء آما لو سلب اسم الماء عنه مثل 
أن يتغير الشاي أو المرق فلا يمكن أن يتوضأ يه الإنسان مع أنه لم 
يتغير إلا بطاهر؛ لأنه لا يصدق عليه اسم الماء الذي علق الله 
الطهارة به. 


وقول الشيخ رححمة الله : روليات ماع ليس بطهور ولا لجس 2 
خياد فه. 


)١(‏ أخعرجه أحمد 01/00 والنسائي في كتاب المياه» باب ذكر بثر بضاعة (۳۲۷)؛ 
دأير داود في كتاب الطهارةء باب ما جاء في يثر بضاعة (255» والترمذي في كتاب 
الطهارة؛ باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء (6255؛ وصححه أحمده واين محين. 
انظر (التلخيص الحبير١/ .)٤‏ 


E‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


والفرق بين فرض الصلاة ونفلهاء مع اشتراكهما في 
أكفر الأحكام: ''' أن القيام في فرض الصلاة ركن على 
القادر» وفي النفل سنة'" . 


[1] قوله رحمه الله : (مع اشتراكهما في أكثر الأحكام) ويقال: إنه 
الأصل أيضاءفالأصل تساوي الفريضة والتافلة في الأحكام؛ ويدل 
لهذا الأصل أن الصحابة الذين حكرا أن الرسول يك يصلى على 
راحلته حيث توجهت به قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوية”؟. 
قالوا هذا لثلا يقول قائل: إذا ثبت هذا في النفل ثبت في الفرض 
يهذا يدل علي ان الصحارة رفي ان اعنهم كاثرا يروت اناما لبت 

في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وبناء على على ذلك يصح أن يصلي 
الفريضة في جوف الكعية كما جاءت به الستة في التفل”'“. فيقال: 


النفل والفرض سواء إلا بدليل. 


[؟] دليله في الفرض أن النبي يل قال لعمران بن حصين رضي الله 
نه اسل قاجا إن لم تس طم شاعا فان لم تستطم فعاى 
جنب" ودليله في التفل قوله ية : «صلاة القاعد على النصف 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب يتزل للمكتوية 401١ 94( )1١81/(‏ ومسلم 
فى كتاب صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السقمر حيث 
تو جهت له ۰ ۷). ١‏ 

E‏ أخرجه البشاري في كتاب الصلاة» باب قول الله تحالى : رادا ن شام إت 
سَ4 TAY)‏ وسملم في کاب المج :+ باب اعمتحباب دول الكعية للحاج ET‏ 
والصلاة فیها (1۳۳۹), 

(۳) أخرجه اليخاري في كتاب تقصير الصلاةء باب إذا لم بطق قاعدًا صلی على جنب 
1Y‏ 


القصوالتاتيى (Ww‏ 
وبصح النفل على الراحلة في السفر الطويل والقصير 

وكذنك للماشي» والفرضص لأبصح ال ند الضرورةا ا 
ويجوز في التفل الشرب اليسير بخلاف الفرض" ٠"‏ ويجب 


من صلاة القاكم»''' يعني في الأجر. 

]١[‏ دليله أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتتفل على راحلته 
في السفر حيث كان وجههء قال الراوي: «غير أنه لا يصلي عليها 
المكتوية» '". 

[؟] استدلوا لهذا : بأثر عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهماء أنه 
كان يشرب في النفل”" وعللوا ذلك: بأن النفل يطول غالب 
والإنسان قد يعطش فيحتاج إلى الشرب فيعفى عن اليسيرء وعلم 
من ذلك أن الكثير لا يسمح فيه لا في الفرض ولا في النفل وأن 
الأكل لا يعفي فيه لا في الفرض ولا في التفل سواء أكان يسيرًا آم 
كثيرّاء أما بلح ما بين الأسنان فقد قال يعض العلماء: إنه لا شيء 
فيه؛ لأن التحرز منه فيه مشقة. وقال آحرون: إن كان يسيرًا يجري 
به الريق أي لا يحتاج إلى بلع فلا يأس يه. وإن كان يحتاج إلى يلع 
أبطل الصلاة قريضة كانت أو ناقلة هذا إذا لم يكن الذي بين 
الأسنان من نواقض الوضوءء فإن كان من نواقضها وهو لحم الإبل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلوات» باب صلاة القاعد على النصف من 
بالق القاتم (4177 بهذا اللفظ وهو في البشاري من حكيث عجرا رضي الله عنه 
۷ وعند مسلم من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما (۷۳۵). 

(1) سبق تخريجه في صقدحة (9/0؟) 

(8) أخيرجه ابن المنذر في الأوسط 2۹ 


م التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
ستر أحد المتكبين للرجل في فرض الصلاة دون نفلها. 
والصحيح في هذا : أن ستر المنكب يستوي فيه الفرض 
والتفل» وأنه سنة من كمال السترة""''. 

ومنها:جواز النفل داخل الكعبة دون الغرض» 
والصحبح جواز الصلاة في جوفها الفرض والنفل '. 

ومن الفروق الضعيفة: المنع من اثتمام المفترض 


فهذا يبطل الوضوء وعليه فتبطل الصلاة. فيفرق في الذي بين 
الأسنان بين ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه. 


[1] وعلى هذا فيسقط هذا الفرق؛ وما قاله الشيخ رحمه الله 

هر الصحيح؛ وهوأن ستر المنكبين أو أحدهما ليس بشرط لصحة 

الصاكق لذ في التافلة و في الفريضهة؛ ودليل ذلك حديث جاير 
رغ ي الله عنه آذه صب ای ذات يوم في إزاره» ورداقه عد ی 

المشجب وقيل له في ذلك : كيف تصلي؟ فقال - رضي الله عنه - 

كلامًا يدل على أن هذا من السنة؛ لأن النبى ل قال:«إن كان 

واسمًا فالتحف به وان كان ضيقًا فاتزر به . - 

[؟] والذي جعله صحيهًا هر الأصل. فالأصل تساويهما وقد ثبت 

صلاة الرسول وي فيها نفلا" فالفرض مثله. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة؛ باب عقد الإزار على الغا في الصلاة (؟78) 


3 رمسلم في كتاب الزهدء باب ديت جابر الطويل له *"). 
(71) سيق تخريجه في صفحة (۳۳۳), 


ل MW‏ 
بالمتنفل » والصحيح جوازه في الأمريد ا لثبوته بوتا لا 
شك فيه في قصة صصلاة معاد بيأصحابه معدما يصدي ممع 

النبي بل العشاء الآخرة أ وغيره من الأحاديث'". 


]١[‏ يعني اتتمام المفترض بالمتتفل والمتتفل بالمقترض. 

١1‏ فإن قال قائل : هذا فيه شك؛ لأنه ليس فيه أن النبي ية علم به 
فآقره؛ فالحواب على هذا من وجهين : 

أ ) أن الرسول ب قد علم أن معاذًا يصلي بأصحابه بعده؛ لأنه 
شكي إلى النبي بي فيبعد أن لا يكون علم بهذا. 

ب) إذا فرضنا جدلا أن الرسول ب لم يعلم بدء فقد علم يه الله 
ولا يمكن أن يقره الله عر وجل وهو خخطأ. 

والدليل على أن الله لا يقر الخطأ الذي يخفى على الرسول بي قوله 
تعالى : يسن می الى ولا فة ين آل وهو مَعَهُم إذ ينثو 
ما لا وطن من اقول [النساء:8١٠]‏ فهؤلاء الثين يبيتون ما لا 
يرضاه الله من القول لا يعلم يهم الرسول 45 ولا أصحايه لكن لما 
كانوا يبيتون الخطأ بينه الله عز وجل و أعلمُ به نبيه کا ؛ ففي قصة 
معاذ رضي الله عتهء إذا قدرنا أن الرسول 85 لم يعلم به ققد علم يه 
الله ولا يمكن أن يقر الله سبحانه رجلا على ما يخالف شريعته. 


[۳] من هذه الأحاديث قصة عمرو بن سلمة الجرمى رضى الله عته 


(#) أخرجه البخاري في كيتاب اذا باب من شكا إمامه إذا طول إت ٠ي‏ ومسيلم في 
كتاب العبللاة؛ باب القراءة فى العشاء (475). 


)1١(‏ سيق ترجهد وهر جره من الحليث المذكور في المتن. 


7 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


والاختلاف المنهي عنه في قوله بل : «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فلا تختلفوا»'” هو الاختلاف في الأقعال لا في 
النية» بدئيل جواز أن يتم المتنفل بالمفترض قولا 


واس" 
ومن الفروق الصحيحة: تحويز قطع النفل لحضور 


فقد كان يؤم قو مه وله ست أو سبع نين" قصللا ته هر نافلة؛ له 
لم يبلغ . وصلاتهم فريضة. 

[4] دليله : قصة الرجلين اللذين رآهما النبي كك لم يصلياء فقال: 
«إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها 
- آي الثانية - لكما نافلةه”". 

مسالة : لو اجتمع في الإمامة الأقرأ ولكنه يصلي ناقلة» وآخر دونه 
في القراءة لكته يصلي فرضًاء فهل نقدم المفترض مراعاة للخلاف؟ 
الجواب : ما دام أن السنة ثبت يها جواز اتنمام المفترض بالمتتفل ؛ 
فإنا نطبق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ايوم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله" " ثم إن تعليل بعض العلماء المسائل بقولهم: اخروجًا 
من الخلاف» هذا لا يعد دليلًا ولا تعليلًا مقيولاء لأن الخلاف إذا 


(#) اخرجه البخاري في تاب اذا . باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (0754, 
ومسلم في كتاب الصلاةء باب اتتمام المأموم بالإمام (6414. 

Ee أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب من شهد النتح‎ )١( 

(1) أخرجه التسائي في كتاب الإمامة؛ باب إعادة الجر مم الجماعة لمن صلى وحده 
(855). والترمذي في كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك 
الجماعة (2515 وقال: حلي جسن صحيح. 

(7) أخيرجه مسلم في كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة (1۷۳). 


الاق ا 
الفرض» وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة ١!‏ 
وآنه لا يحوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة› 
ولا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض» وما أشبه 
ذلك مما يعود إلى وجوب تقديم الفرض على النفل. 


لم يكن له حظ من النظر وكان الدليل واضحًا قإنه لا يلتفت إليهء 
ولولا أن الذين قالوه مجتهدون لجنا نقول: مادا بعد أَلْحَنْ إل 
ا ليونس: ؟”] فتعليل الأحكام الشرعية باختلاف العلماء لا 
أصل له إلا إذا كان الخلاف قريًا والأمر محتمل» فهنا قد قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام: «من اتقى الشبهات فقد استبراً للينه 
وعرض هي ll,‏ الدع ما مربيك إلى ما لا بريبك»". 

[1] قال يعض العلماء: لا يجوز الاستمرار في التاقلة يعد إقامة 
الفريضة حتى لو لم يبق عليه إلا التشهد فليقطع الصلاة وليدرك 
تكبيرة الإحرام. وقال أخرون : بل يجوز الاستمرار فيها حتى لو لم 
يدرك من الفريضة مع الإمام إلا تكبيرة اللإحرام قبل السلام وهذان 
قولان متقابلان تمامًا. والذي أراه في هذه المسألة: أنه إذا أقيمت 
الصلاة وآنت فى الركعة الثانية من الثافلة فأتمها خفيفة» وإن أقيمت 
وآنت في الأولى ولو قي السجدة الثانية منها فاقطعهاء لقول 


)١(‏ أخعرجه البخاري في كتاب الإيمانءباب فضل من استبرأ لدينه (91)» ومسلم في 
كتاب السساقاة والمزارعة. باب أل الحلال رترك الشيهات (1599). 

(؟) أخرجه النسائي في كتاب الأشرية؛ باب الحث على ترك الشبهات (29/14)؛ 
والترمذي في كتاب صفة القيامة» باب حديت اعقلها وتركل (5318) وقال: هذا 


کک ارد الراك سے املس 
ومن الفروق الصحبيحة : بين صلاة الجمعة وألا 
وهي كثيرة قد فصلتها في كتاب الإرشاه'”. 
ومن الفروق الصحيحة: أن صيام الفرض لا بد له من 
نية من الليل» ونفل الصيام يصح بنية من النهار لكن أجره 


د ا 
من رشت نه 
النبي ك : «من آدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»'. 


[1] الظاهر أن العبارة فيها سقط. وأن الصواب (ومن الفروق 
الصحيحة : الفرق بين صلاة الجمعة والعيد) ؛ لأن المبتدأ هنا محذوف. 


[؟] هذا فيه خلاف - بين آهل العلم - هل الأجر من وقت النية أو 
من أول النهار أو إن نوى قبل الزوال فمن أول النهار وإن نوى بعد 
الزوال فمن نيته؟ فالأقرال ثلاثة لكن الأدلة تدل على أن الأجر إنما 
يثبت من النيةء لقول النبي 445 : «إنما الأعمال بالنيات: وإنما لكل 
امرئ ما توى6”' وهذا ريما لم يكن طرأ على ياله أن يصوم اليوم. 

وإذا قلنا: إنه لا يجري الأجر إلا من النية» فإن الصيام الذي رتب 
ثوابه على صوم اليوم لا يحصل ثوابه إذا توي من أثتاء التهار فمثلا 
من صام رمضان ثم أتبعه يستة آيام من شوال. قلو أصبح في اليوم 
الثاني من شوال ولم ينو الصيام وفي آثناء النهار نوى أن يكرن هذا 


(*© إرشاء آولي البصاتر والألباب لنيل الققه يأقرب الطرق وأيسر الأسياب صفحة 
(11), 
4)١(‏ سبق تخريجه فى صفحة 213197 


القسمالتاتي ل( 
ومنها : أنه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض ١١!‏ . 
ومنها : جواز صيام أيام التشريق للمتمتع» والقارن 

إذا عدم الهدي !"! ولا يجوز فيها غيره من الصيام حتى 


اليوم من أيام الست» فعقد النية على أنه صائم فهذا لا يحصل له 
ثواب هذا اليوم على أنه من الست» وعلى هذا لو صام حمسة آيام 
بعده لم نقل صام الست إنما صام خمسة أيام وشيمًا تصف اليوم أو 
ثلثه أو ثلاثة أرباعه. كذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر صرح الدهر 
كله فلو أن رجلا نوى الصوم في أثناء اليوم ولم يأكل ولم يشرب قبله 
ثم صام يومين بعده قلا يقال: إنه صام ثلاثة يام لأن ثواب الصوم 
من النية؛ وهذا لم ينو إلا في آثتاء التهار. إنما صام يومين وشيئًا فلا 
يطلق عليه أنه صام ثلاثة أيام. 

ل يشترط لصحة النية في آثتاء النهار : أن لا يآتي قبل التية بما 
ينافي الصوم» فإن آتى قيل النية يما ينافي الصوم قإنه لا يصح كما 
لو أكل أو جامع زوجته فإنه لا يصح. 

]1١[‏ سبق أن بيتا أن فيه نظوًا وأن الصواب: جواز صيام التفل لمن عليه 
قضاء من رمضان ما لم يضق الوقت عن القضاء » فان ضاق الوقت عن 
القضاء حرم النفل» فلو أن شخضًا عليه ثلاثة أيام من رمضان و تركها 
حتى إذا بقي من شعبان ثلاثة أيام فهنا لا يجوز له النفل”. 

[] مقتضى القواعد النحرية أن يكون بالألف (عدما) إلا أن يقال: 
للمتمتع أو القارن: أو نقول: إن الواو في كلام الشيخ رحمه الله 
يمعتي (أو). 


,)١99( انظ صفحة‎ )١( 
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ل 5 31 
قضاء رمضان أ 


ومن الفروق بين النوافل والفرائض: أن النفل يجوز 
قطعه من صلاة وصيام وغبرها. والفرض : لا يحوز قطعه 
لغير سبب إلا الحج والعمرة : فمن شرع فيهما فرضًا أو 
نفلا وجب عليه الإنمام'". 


1 أيام التشريق: هي الأيام الثلاثة يعد عيد التحر؛ الحادي 
عشرء والثاني عشرء والثالثك عشر من ذي الحجة؛ وسميت بذلك 
لأنهم كانوا ينشرون اللحم عند شروق الشمس فيسمى تشريق اللحم 
يعني إظهاره وإبرازه للشمس حتى ينشف ولا يفسد. 

[؟] لقوله تحال :راتوا احج ولع يوك [اليقرة:151] والأمر في الآية 
قبل فرض الحح والعمرة فيكون الإتمام واجيًا. أما غيرهما فيجوز 
للإنسان قطع النفل لكن لا يعني هذا أن القطع وعدمه سواء بل يكره 
أن يقطع التفل إلا لغرض صحيح حتى إنه لو قيل بأنه إذا شرع في 
التفل وجب عليه الإتمام لم يكن يعيدًا» لكن يعكر على ذلك أن 
النبي ي دحل يومًا على أهله فقالوا له: إنه قد أهدي إلينا حيس» 
الحيس: هو السمن والتمر والأقط» يؤتى بالتمر والأقط فيدق ثم 
يوضع السمن ويكون لذيذًا ويسمى في اللهجة الدارجة «القسّد» 
فقال : «أرنيه فلقد أصبحت صائمًا فأرته إياه فأكل» '. ووجه الدلالة 
أنه قال: لصحت صائمًا» فأكل فهنا قطع الصوم لكن لقاتل أن 


202 ا e‏ بوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» 


اللاافة______________ ## أ ١‏ لك 

ومن الفروق الضعيفة: تفريقهم بين الجاهل و التاسي 
والمتعمد. في إتلاف المخرم لشعره أو أظفاره أن الثلاثة 
علبهم الفدية لحصول الإتلاف» وأن من لبس أو غطي رآسه 
أو تطبب ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء علبه» والصحبح أن حكم 
الجميع واحد وأن المعذور بجهل أو نسيان كما لا إثم عليه 
لا فدية عليه؛ لأن المقصود اجتناب المذكورات لأجل 
حصول الترفه؛ والإتلاف الذي يستوي فيه المعذور بجهل 
ونسيان والمتعمد إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم. وهي مبنية 


يقول: إن قوله أصبحت صاتمًا أي ممسكًا عن الآكل والشرب -أي 
لا الصيام الشرعي فما أكلت ولا شريت - كما في قوله تعالى عن 
مريم عليها السلام: إن درت لتم رما [مريم:؟1] أي قطعًا 
للكلام فالدلالة فيه ليست ظاهرة» ولذا فإن هناك قرلا في وجوب 
المضي في النفل وعدم قطعه وعليه فأدنى ما يقال في قطع التفل : 
إنه مكروه إلا لحاجة فإذا قدرنا أن طالب العلم صام في أيام البيض 
وفي أثناء النهار تعب من طلب العلم وصار بين أمرين: إما أن ينام 
ويترك طلب العلم وإما أن يقطع الصوم ويمضي في طلب العلم 
فالثاني أقضل قيقطعه ويستمر في طلب العلم + لأنه عرض صحيح. 
مسآلة : وهل من الغرض الصحيح أن يقطر إذا نزل عنده ضيوف؟ 
الحراب : فيه تفصيل : إن كان هؤلاء الضيوف لا يستمتعون بالأكل 
إلا إذا أكل معهم صاحب البيت فهنا يقطع الصوم ويأكل معهم. أما 
إن كانوا لا يبالون فهنا لا يفطر. 
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على الشح وحقوق الله مبنية على المسامحة. ومثل ذلك في 
جزاء الصيد على الصحيح كما نصت عليه الآيه الكريمة في 
قوله: وس فل يدم معدا جرا نل ما هل مي لمر ٠"‏ 
[المائدة : 85ة]. 


[1] هذه مسألة عظيمة مهمة جليلة وهى العذر بالنسيان والجهل 
والإكراء. فالصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن من فعل المحظور 
ناسيّا أو جاهلا أو مكرمًا فإنه لا إثم عليه ولا كفارة ولا فدية يدون 
استثناء» وهذه القاعدة عامة في كل محظور وفي كل ممنوع وفي كل 
مَحَرّمءِ لأن هذه القاعدة أضّلها الرب عر وجل ثم تبيه الكريم 4 
قال سبحانه : مريت ينا ل فذقا إن سينا ؟ أو اااي [اليقرة: 5خ ؟] قال 
ا وقال مب ح اذه :لواش بتڪم جاح فيا 
أخطائم به وکن ما سد دت فون [الاحزاب:5] وقال تعالى 5 
N Na‏ 
للج تكن ا ق اک ولَمْرَ حلاف 
عَظِيٌ # [التحل:١١٠]‏ فالكفر أعظم الذنوب ومع ذلك لا يثبت له 
حكم مع الإکراه؛ فما دونه من باب أولى. قهذه قاعدة عظيمة نافعة 
حجة لك عتد الله سبحانه؛ لأن الكلام كلامه والرسول رسوله. 
فالرجل لو زنى وهو لا يدري أن الزنا حرام فليس عليه حد ولا 
تعزير إذا علمنا أنه حديث عهد بإسلام. ويتاء على هذه القاعدة 
فجميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيًا أو 


_القسم‌الاته ل۷ 

ومن الفروق الصحبحة الثابتة شرعًا : الفرق ببن من 
ترك المأمور سهرًا أو جهلا. أنه لا تبر الذمة إلا بفعله. 
وبين من فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسپان» أنه 
يعذر وتصح عبادته!' . 


مكرمًا فلا شيء عليه لا إثم ولا فدية ولا كقارة ولا فساد حج ولا 
غير ذلك حتى لو جامع آهله بعد ما رجع من عرقة إلى مزدلفة ناسيًا 
أو متأولا يعتقد أن الحج عرقة والوقرف يعرفة قد انتهى فهنا لا 
نلزمه بالكفارة المترتبة على فعله. لكن يجب عليه أن يعرف أحكام 
المناسك مستقبلا ليعبد الله على بصيرة؛ بل حتى الذي فيه الإتلاف 
الحقيقي المقصوه وهر الصيد إذا لم يتعمد الإنسان قتله فإنه لا 
شىء عليه. فكيف بإتلاف ظفر من الأظفار أو شعر من الشعور مما 
ليس له قيمة ؟!. 

فالقاعدة العامة إِذَا : أن كل مُحَرّم في عبادة إذا قعله عن جهل أو 
نسيان أو إكراه فإنه لا يترتب عليه شيء» وكذا لو فعل المخرم 
استقلالا. وخمذوا بهذه القاعدة بنفرس مطمئنة وصدور منشرحة؛ 
لأنها من عند الله الذي تَعَبّد عياده ورفع عنهم الحرج في هذه 
الأمورء فهي من كلام الله سبحانه وكلام رسوله 5 لكن أحيانا يقع 
الشك من كون الإنسان الذي فعلها صادقًا في كونه جاهلا لكرن 
هذا الشيء مما اشتهر بين التاس أنه حرام فهذا هر الذي يحتاج إلى 
تحقيق. فالحاصل : أن ما ذكره الشيخع رحمه الله لا شك أنه هو 
الصواب. فجميع محظورات الإحرام إذا فعلها جاهاة أو ناسيًا أو 
مكرها فلا شيء عليه. 

]١[‏ هذا مقيد يما إذا أمكن تداركه في المأمور أما إذا لم يمكن فقد 
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فمن ذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السدرة''”' أو 
غيرهما من الشروط جاهلا أو ناسيًا فعلبه الإعادة.!”” وإن 
صلى وقد نسي نجاسة على ثوبه أو بدنه فصلاته صحبحة» 
وكذلك الصيام والحج والعمرة» وبقبة العبادات : إذا ترك 


سقط ومن ذلك حديث المسىء فى صلاته”'”* فإنه ترك المأمور وهو 
الطمأنينة ولم يأمره النبي 25 بإعادة ما سبق لأنه معذورء لكته أمره 
أن يعيد ما حضر؛ لأن الوقت فرضه أن يصلى فيه صلاة مجرقة› 
فأمره ل أن يعيد الصلاة. ١‏ 

ومئل ذلك المستحاضة التي قالت: يا رسول الله إني استحاض 
حيضة شديدة نمنعني الصلاة فكانت لا تصلى ظا منها أن ما 
أصابها حيض فلم يأمرها النبي ل بقضاء الصلاة؟"". 

[1] قوله: (السترة) المقصود ستر العورة لا السترة التي توضع آمام 
المصلي ؛ فهذه سنة مؤكدة. 

[؟] لکن لا يأثم ويهذا ننفك عن الإيراد الذي يورده بعض الناس 
فيقول: إن الله تعالى يقول :فار لا اذا إن يتا اہ اا4 
[البغرة:٠۲۸]‏ فنقول : عدم المؤاخحذة هنا بعدم التأثيم. وأما الواجب 
الغائت فتداركه ممكن فعليه آن يقوم په. 


)١(‏ أن جه البخاري في كتاب الأذاتء باب أمر البي يد الذي لا ب يتم ركرعه بالإعادة 
(۷4۳)ء ومام في كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركحة (۳۹۷). 

(؟) أخعرجه أحمد /4۳۹)؛ وأبر داود في كتاب الطهارةء باب من قال: إذا أقبلت 
الحيضة تدع الصلاة (4)1887 والترمذي في كتاب الطهارق باب ما جاء في 
المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد (2178 وقال: هذا حديث حسن 
صحيح ونقل تصحيحه عن الإمام أحمد والبخاري. 


“27 ر_____ ااا 
فيها المأمورء لا بد من فعله!'' أو فعل بدله. إذا كان له 
E‏ وإذا فعل المحظور فهو معذور. 5 حرج عله" 
ولا إعادة ولا بدل واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وطرده 

ومن الفروق الضعيفة: كراهة السواك للصائم بعد 
الزوال لا قبله. والصحيح استحبابت السواك للصائم قبل 
الزوال وبعده كما هو ظاهر الأحاديث؛ ولم يصح حديث 
في الفرق. 
[1] الشيخ - رحمه الله - أحيانًا يحذف الفاء الرايطة في جواب 
الشرط حيث قال: (لا بد من فعله) ومقتضي القاعدة أن يقول: (قلا 
بد من فعله) لأن حذفها جاتز للضرورة فقط ومنه قول الشاعر: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها»” 

أي فالله يشكرها. 
[؟] مثال ما له بدل: ترك الواجب في الحج ناسيًا أو جاهلا فإن له 
بدلا وهو الدم عتد أكثر آهل العلم» يذبحه في مكة ويوزعه على 
الفقراء. 


۳1] يحسن أن نضع الفاء قدكون قا حرج) لمات يرهم أن جملة وليه 
حرج) صفة لمعذور قيختلفب المحني. 


(1) أوضم المسالك لابن هشيام ص .)1۹١(‏ 
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وا لإجارة» وان من وعدي عيدًا ذي مجو م ددن الرد أو 
الأرش» رفي الإجارة : يُشُبّر بين الإمساك بلا أرش وبين 
الرد. والصواب استواء البيع والإجارة في ذلك وليس بينهما 
فرق في أخذ الأرش أو عدمه'''. وشبيه لهذا تفريقهم بين 


[1] مثاله: رجل اشترى سيارة فوجد فيها عيمًا فله الخيار إن شاء 
ردها وأخذ الثمن وإن شاء أبقاها وأخذ الأرش. والأرش: قسط ما 
بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة فإذا قدر أن هذا العيب يتقتصها عشرة 
في الماثة مضنا من الثمن عشرة في الماثة. 
لکن هل الأرش يكون الخيار فيه للمشتري آم لايد من رضاهما 
جميعًا؟ اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا بد من رضاهما 
جميةا'. قال: لآن الأرش معاوضة» والمشتري ليس له الخبار إلا 
ى الرد فقط؛ أو الإمساك يدون أرش؛ ما لم يرض البائع. وكلامه 
رحمه الله كلام جيد؛ لن البائع قد يقول : أنا لا أريد دقح 
الآرش إما أن تأخذها بثمنها أو تردها. أما الأرش فإنه معاوضة 
جديدة تحتاج إلى رضا الطرفين. وعلى هذا قلا يكون هتاك فرق سن 
البيع والإجارةء لأن الإجارة أيضًا يقال له: إما أن تبقى في هذا 
البيت الذي فيه العيب بدون أرش وإما أن تقسخ الإجارة. 
فالصواب: أن البيع والإجارة سواء في ذلك. والشيخ رحمه الله 
يريد أنه إذا وجد في المستأجر عيبا فله الخيار بين أن يفسخ الإجارة 


(1) مجموع الفتاوى (94/ .68.:-94٠‏ 


ال _____ر__ر__ با 
الوصبة يته ونحوه بعد موته. وببن وقفه بعد موته» وأنه ليس 
له أن يرجع إذا وه بعد موته» لكنه يكون من الثلث وله أن 
يرجع إذا أوصى به. والصحيح أن له الرجوع في الأمرين؛ 
لأنه لا فرق بينهما إلا فرقًا صوريًا!!. 

ومن الفروق الضعيفة: في التعاليق أن الفسوخ يصح 
تعليقها وأما العقود : فلا يصح تعليقها إلا عقود الوكالة 
والولايات فبصح تعليقها وهذا هو المشهور من المذهب» 


ويأخذ الأجرة إن كان قدمها وبين أن يقدر له قيمة العيب فيجعل 
الشيخ - رحمه الله - البيع والإجارة سواء فيخير بين الرد أو الأرش. 
والصحيح أنه لا أرش فيخير بين الرد أو الإمضاء ف الشالية: 


]١[‏ توضيح ذلك : رجل أوصي ببيته بعد موته أن يجعل في سبيل الله؛ 
أو على أولاده؛ أو ما أشبه ذلك. واتعر قال: إذا مت فهذا البيت 
وقفاء فالأول: وصية؛ والثاني: وقف والفقهاء - رحمهم الله - 
يقولون: الوصية والوقف سواء في أنهما إن خرجا من الثلث فإنه 
يتفذء وإلا فالخيار للورثة. لكن فرقوا بيتهما يأن الوقف لازم» وأن 
الوصية غير لازمة؛ فالوصية له أن يرجح بعكس الوقف.والصواب 
أنه لا فرق بينهماء وأن له أن يرجع سواء أوصى ببيته بعد موته» أو 
أوقفه بعد موته؛ لأن الوقف المعلق بالموت لا ينف إلا إذا مات 
الإنسان كالوصية. 
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والصواب جواز تعلبق الجمبع لظاهر الأدلة ولعدم الفرق 
11J‏ 
الصحيح 
ومن الفروق الصحيحة : الفرق بين الأب وأن له 
التّمَلْك من مال ولده ما شاء بلا ضرر دون الأم وغيرها 
فليس لها أن تتملك'"". وأما قولهم : إنه ليس له أن يُسرئ 


[1] ما ذكره الشيخ - رحمه الله - هر الصحيح فيجوز تعليق جميع 
العقود بأن يقول: إذا جاء زيد فقد بعتك هذا البيت بعشرةء فلا 
ينعقد البيع إلا إذا جاء. كذلك الفسوخ كأن يقول: إن تقدتني امن 
خلال ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بينناء فهذا يجوز. أما إذا قال: يعتك 
إن جاء زيد قعلى المذهب لا يجوز" ؛ لأنه بيع. وعلى القول 
الأرجح: يجوز لكن لابد أن يحدد مدة فيقول: إن أتى زيد في 
لال ثلاثة آيام» لأنا لا ندري متي يأتي زيد فقد يبقى مدة والبيع 
معلق فيضيع الوقت يلا فائدة. 

[؟] إذا قيل: ما الفرق بين الأم والأب مع أن الأم أحق بحسن 
الصحية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام» حين سثل : من احق 
الناس بحسن الصحبة؟ قال: «أمك» ثلاث مرات؛ ثم قال في 
الرابعة : «أيوك76". 

نقول: لأن الأب هر المكلف بالإتفاق على ايتهء فلما كان الأب 
أخص يما يتعلق بالمال صار له أن يتملك يخلاف الأم. لكن إذا 
احتاجت الأم فيجب على الولد إذا كان عنده غتى أن يتفق عليها؛ 
(1) الإنصاف (25843/313, 


(57) أخرجه البخشاري في كعاب اب دب » باب من احق الئاس بحسن الصحية 83951 


القسم الثاني |۹۳ 
غريم اه ولا أن پبرئ نفسه من دين ولد" وليس له 
مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها!”". فهذا ضعيف وهذه 
وأن يعطيها ما تحتاجه. 

]١[‏ مثل أن يكون للاين دين على فلان قهل للب أن يبرئ غريم ابته؟ 
الجواب: المذهب لاء وحجتهم :أن الدّين في ذمة الغريم ليس 
ملكا للابن حتى يتملكه» فالغريم لم يوفه بعد؛ فدين الولد في ذمة 
الغريم فلا يملك والده الإيراء. واختار شيخنا رحمه الله أن له 
أن يبرئه - كما سيأتي في كلامه رحمه الله - ۽ وعندي أن في ذلك 
تفصيلًا وهو إن كان هذا الإبراء يؤدي إلى تطاول الغريم على الاين 
مثل أن يكون الابن مع الغريم في محاجة ومخاصمة فليس للأب أن 
يبرته؛ لأن في ذلك خذلاتا للابن وإحراجًا له وإهانة أما إذا لم يكن 
في المسألة محذورًا فالقول يأنه يجوز أن يبرئ غريم ابته قول قوي. 

[۲] الصحيح في هذه المسألة: ما قاله الشيخ رحمه الله - كما 
سيأتى فى كلامه رحمه الله - وهر أن للب أن يبرئ نفسه من دين 
ولد لاه ]ذا كان يملكت أن ياعد آفياة ملك لد قملكه قاط 
ديته من ولده من ياب آولی. 

مسآلة : هل للأب أن يعترض على عقود ابنه ؟ 

الجراب : ئيس للأب أن يعترض على عقود ابنه ما دام اينه رشيدًا. 
[۳] الصحيح في هذه المسألة: ما قاله الشيخ رحمه الله كما 
سيأتي في كلامه رحمه الله - وهو أنه يجوز للأب أن يخالع ابنته 
من زوجها يشيء من مالها. لکن هل يجوز للأب أن يخالع ابنته من 
زوجها بقطع النظر عن كونه من ماله أو مالها ؟ 


4 . التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
الأشياء أحق ص تملکه ابتداء من مال ولده. 

ومن الفروف الصححيحة : التفريق بين شروط الواقفين 
والموصين ونحوهم فما وافق منها الشرع فهو صحيح وما 
خالفه فهو فاسد'''. 

ومن الفروق الضعيفة:تفريق من فرق بين الجد 
والإخوة لغير آم في تقديم الجد عليهم في جميع الولايات 
دون المبراث فيشاركونه على تفصيل لهم كثير لا يدل عليه 
دليل ولا يقتضبه تعليل » والصواب أنه يحجبهم لأدلة كنيرة 
تدل على هذا القول""'. 
الجواب : ينظر في هذا للمصلحة فقد تكون الينت تريد الزوج 
والأب يريد أن يغري الزوج بالدراهم حتى يخالع البنت» فمشل هذا 
لا يجوز للب ولا لغيره أن يعتدي عليها و يخالعها من زوجهاء 
لأنه إذا كان لا يمكن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه فهذا 
أعظم؛ فالصواب أن مخالعة الزوجة من زوجها يدون رضاها حرام. 
لکن لو فرض أن هناك سبيًا شرعيًا أوجب للأب أن يخالع ابنته من 
زوجها كأن يكون الزوج معروقا بالعهر والزنا وشرب الخمر وما 
آشيه ذلك - والعياد بالله - واليتت متعلقة يه والأب لايريده. فهنا 
نقول: له أن يخالع شاءت البنت أم أبت. 
]١[‏ فهنا يفرق بين الشروط التي تنافي الشرع والتي لا تنافيه. فما 
ينافيه قهر ياطل وما لا ينافيه فهر صحيح. 
[؟] الأجداد قسمان: -١‏ جد من قبل الأم. ؟- جد من قبل الآب. 


س 

ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء: من 
عقود ومعاوضات أو تبرعات وبين الشروط فبها.فشروطها 
هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصلح إلا بهاء ولا بد فيه من 
اجتماعها. 


فالجد من قبل الآم ليس له ولاية ولا ميراث؛ إنما له الصلة فقط. 
آما الجد من قبل الأب فله الولاية والميراث. والفقهاء رحمهم 
الله - يقولون: إن الجد مقدم على الإخوة لأم ولغير الأم في كل 
شيء إلا في الميراث فإنه لا يحجب الإخرة. والقول الراجح: أن 
الجد يحجب الإخرة مطلقًا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأمء وات 
لا دليل على أنهم يشاركونه؛ وهذا القرل كما هر الصحيح شرعًا 
فهو السهل تصورًا وحكمًا. فمثلا جد وأخ شقيق؛ فالمال: للجد. 
وعلى القول الثاني: للجد النصف والأخ الشقيق التصف. ومثله : 
جد وخمسة إخوة فالمال للجد. وعلى القول الأول: للجد ثلث 
المال كاملا والبافي بين الإخوة» ويتفرع عن ذلك مسائل أخرى 
كالأكْدَرِيّة”'' وغيرها مما يطول فيها التفصيل فنفس الميراث الذي 
قدر دليل على ضعف قولهم وبطلانه؛ لأن الإخوة لم يشاركوه 
مطلقاء ولم يفضل عليهم مطلمًا فتشريك الإخرة مع الجد قول 
ضعيف جدًا. والصواب: أنه يحجبهم مطلقًا كما أنه مقدم عليهم في 
جميع الولايات. 

)١(‏ وهي مسألة موت المرآة عن: زوج وأم وجد رآخت لغير أم. وسميت بذلك؟ لأنها 


كدرت قواعد باب الجد والاخوة حيث خالقتها بل كدرت قراعد القرائض كلها. 
انظر: كعاب الشيخ لاتسبهيل الفرائفي؟ صن 1٤ء51‏ 


C=‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
وأما الشروط فيها: ذهوي أمدور شار دة عن دس 

العقود» وإنما يشترطها المتعاقدان أو أحدهما لمصلحة تعود 

على المتترط 1 : 

مُحَرّم ولا يخرج من واجب فيجب اعتبارها. فالمسلمون 


+ الفرق بين شروط الأشياء والشروط فيها من ار جن‎ ]١[ 

١‏ - أن شروطها من وضع الشارع» أمّا الشروط فيها قهي من وضع 
البشرء فالشروط للعقد أتى بها الشارع والشروط في العقد أتى بها 
المتعاقدان. 

۲ - أن شروطها يتوقف عليها صحتها فالعقد القاقد للشرط لا 
يصح + والشروط فيها يتوقفف عليها لزومها فلمن قايته أن يفسخ ٠»‏ 
فمثلا من شروط البيع: أن يكرن الثمن معلومًا فإذا كان مجهولا 
ومشال الشروط فيها : باتع اشترط على المشتري أن يسكن البيت 
شهرًا ثم إن البائع تنازل فهنا يصح البيع؛ لأن هذا شرط في العقد 
وليس شرطا للعقد. فإذا لم يرف بالشرط في العقد فلمن له الحق أن 
يفسخ وله أن يمضىء بخلاف العقد الذي فقد شروطه فإنه لا يصح 
حتي وإن رضي به الطرفان» ولهذا نو تراضىي اثنان على بيع صاع 
من البر الطيب بصاعين من البر الرديء وهذه الأصواع متساوية في 
القيمة» فإنه لا يصح لفوات الشرط . 


(1) انظر: كتاب الشيخ ١‏ الشرح الممتع ٭ (۴۲۳-۲۳۲/۸). 
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على شروطهم إلا شرا أحل حرامًا أو حرّم حلالا. وإلى 
فاسدة: وهي التي تخالف مقتضى العقد فتارة تفسد بنفسها 
والعقد بحاله وتارة تفسد العقد إذا عادت على مقصوده 
بالتغيير والتبديل وكلها مفضّلة في كتب الأحكام' . 

ومن الفروق الضعيفة: التفريق بين دَيّن السَّلَم وبين 
غيره من الديون. والصواب: أن ما جاز في غير دين اسم 
من المعاوضات والوثائق جاز في دين السلم". 


3 فالشروط في العقد تتقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيحة + وفاسدة 
مفسدة للعقد > وفاسدة غير مفسدة للعقد. 

[؟] السَلَّم :أن يقدم المشتري الثمن ويؤخرالسلعة» بأن ينفق مع 
شخص على أن يبيعه ماثة صاع بر كل صاع بدرهمين بعد سنة 
فِيشَْلِم له البر بعد سنة فالثمن معجل والملمن مؤجل» وقد كاتوا 
يفعلونه في عهد النبي بي لكن بأجل معلرم”'' فإذا قدرنا أن الأجل 
انتهى وقال الباتع: ليس عندي بر لكن عندي هذا القع اع 
بدلا عن البر فعلى المذهب: لا يجوز””. ولو أعطيت هذا الرجل 
مائة ريال على أن يبيعني ماتة صاع بر لمدة سنة فقلت له: آنا لا 
أئق بك أعطني رهنًا فالرهن لا يجوز على المذهب أيضًا ٠‏ 


)١(‏ أخرجه اليخاري في كتاب السلم» باب السلم في كيل محلوم (425559 ومسام في 
كتاب المساقاة» ياب السلم (1198). 

(؟) المغني (411/5): والإنصاف (15/ 4138-7581 

(۳) المضني (5/ 4417 والإتصاف (۱۲/ .)۴١١‏ 


0 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


ومن الفروق الصحيحة الفرق في العقود :إذا انفسخت 
لبن بطلانها أن ما بُنِي علبها من وثائق وتحويل وغيره 
يبطل. وإذا فسضها المتعاقدان لخبار ببسي وغيره أو إقالة أن 


لأنه ين سَلْم قيخشى أن يعجز المدين ؛ ثم يباع الرهن ويستوفي منه 
فيكون قد أبدل قن المّلّم يغيره. قالوا: والدليل على ذلك قوله» 
ية : امن اسم في شيء فلا يصرفه إلى غيره)” لكن هذا الحديث 
لا يصح. الاي ا E‏ ا 

إلى عرض غيره فمثل دلا رجل سَلَّم ماتة ريال يمائة صاع بر : 

سنة فلما انتهت السنة قال الرجل : ليس عندي شيء فقال 5 
مرة ثانية وسأجعل هذه الدراهم التي عندك الآن في سلم آخر فبدل 
مائة صاع نجعله مائة وعشرة»؛ فهذا لا يجوز؛ لأنه ربح قي مقايل 
الأجل وهذا معناء أنه يأكل الريا أضعافًا مضاعفة» هذا على تقدير 
صحة الحديث فإن لم يصح فقد كفيناه. 

ولهذا إذا استدل أحد بدليل من السنة فإنه يطالب او بصبحة 
الحديث؛ لأنه إذا لم يصح فقد كقيناء فإذا صح فحيتئل ينظر هل 
يدل على الحكم أو لا يدل؟ لكن لر استدل بآية فلا يطالب يصحة 
النقل إنما يطالب بوجه الدلالة فقط. 


)١(‏ أخرجه أبر دارد في كتاب البيرع؛ باب السلف يحول (۳514). واين ماجه في 
كتاب التیجارات» باب من أسلم في شيء غلا يصرفه إلى غيره (411817: قال ابن 
حجر في التلخيص (1۸/۳): فيه عطية بن سعد العرفي وهر ضعيف وأعله أبر حاتم 
والبيهقي وعبدالحق وابن التطان بالضعف والاضطراب وضعفه شيخ الإسلام في 
القتاوى (ش كر 8319), 


اسا ل 
العقود الطارئة عليها بعد العقد الأول لا تنفسخ ". 

ومن الفروق الضعبفة التفريق في الشهادة: بين أن يخبر 
خبرًا بغير لفظ الشهادة. فلا تكون شهادة وبين أن يقول: 
أَشْهَدٌ أو سهدت ونحوه فهي الشهادة. والصواب أن الخبر 
الجازم شهادة سواء كان بلفظها أو خيرًا مجردًا"''. 

ومن الفروق الصحيحة: أن إقرار الإنسان على نفسه 
ذي مال أو حق من العدةقوق مقدول وإؤرار غيره غير 
مقبول» لأن الأول بين قوية: والثاني مجرد دعوى على غيره. 
وقد يتكلم بكلام واحد يتضمن إقراره على نفسه فيؤاخد به 


إِذًا الصحيح أن دن السّلْم يجرز نقله إلى غيره» لکن بشرط أن لا 
يتضمن ذلك زيادة» فإن تضمن زيادة فيكون محرمًا؛ لأنه يكون ريًا. 
ومثال جواز نقله إلى غيره: رجل أَسْلَّمْت له مائة ريال يماثة صاع بر 
إلى سنةء وجاءت السنة ولم يجد پرا لكن عنده شعيرًا ويريد أن 
يعو ضتي الشعير يثمنه الحاضر؛ قعلى المذهب لا يجوز وعلى القول 
الثاني يجوز. 

[1] فلو قال شخص: فلان أذ مال فلان. ولم يقل أَشْهَدُ. فهذا 
نعتبره شهادة وإن لم يقل: أَشْهدٌَء لأن المعنى واحد. ولهذا فيل 
للإمام أحمد رحمه الله: إن فلانًا يقول : أقول إن العشرة في الجنة 
ولا أشيد» تقال : إذا قال نقد دي 


(+؟ انظر : (القاعدة الثالثة والحمسين) 
)١(‏ الأضتيارات صتيحة (4217, 


EL‏ التحليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
قراره على غيره فلنفیه "". 
ومن الفروق الصحيحة :الفرق بين العقود اللازمة» 
كالبيع والإجارة ونحوهما. وأنه ليس لأحدهما فسخهما بلا 
موجب. وبين العقود الحائزة. كالوكالة والشركة والحعالة 
ونحوها. وأن لكل واحد ا وأن الوكالة الدورية 


]١[‏ الائسان إذا آخبر بالشىء فإما أن يضيقه لنفسه على نفسه أو 
لله مان ته د لقيرة على ره فإ أغنالة اسه على هه 
فهذا إشرارء أو فة على غيره فهذه دعرى: أو لغيره على غيره 
فهذه شهادة. 

[؟] العقود اللازمة: هي التي لا يملك الإنسان فسكها إلا لسيب»: 
مثل البيع؛ والدليل قرله 5 : «وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك 
واحد منهما البيع فقد وجب البيع» '. 


والعقود الجاتزة: هى التى يملك فسخها كالوكالةء فإذا وقّل 
شخهًا في شراء شيء فله أي الموكّل أن يفسخ الوكالة 
وللوكيل أن يفسخ الركالة لكن الفسخ في العقود الجائزة مشروط 
يما إذا لم يتضمن ضررا فان تضمن ضررًا على أحد المتعاقدين 
صار جاترًا قي حق المتضرر لازمًا في حق المّضِرء فمثلا لو وكله 
أن يبيع بيته أو مناعه فقبل الوكيل ثم لما قل الوكلاء أو لم يوجد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الييوع» ياب إذا خير أحدهما صاحيه يعد البيع فقد وجب 


o7 


للقسمالثاتي للا 
لاتعتبر؛ لأنها تغير العقد الجائز إلى عفد لازم وذلك تغيير 
لحكم الله" . 

وهنا أيضًا : قسم ثالث جائز في حق أحدهما لازم في 
حق الآخر؛ كالرهن والضمان جائز في حق من له الدين 
لازم في حق من عليه الدين. 

ومن الفروق الضعيفة: قول من قال: إن جميع حقوق 


وكيل قال: فسخت. فهتا ليس له ذلك لوجوه الضرر على الموكل. 
ومن العقود الحاكزة: عقود الشركات على الصحيح ما لم يتضرر 
أحد الطرفين أو تكرن مؤجلة أي محددة بحد فتبقى إلى الحد وإذا 
قدرنا أن العرف المطرد جرى على أن عقوه الشركات من أقسام 
العقد اللازم إلى أن تصَفى فإنا تعمل بهذا؛ لأنه يكون كالشرط. 
مسآلة: كيف نعرف العقود اللازمة من العقوه الجائزة في 
المعامللات المعاصرة؟ 

الحراب: يشم معرقة ذلك بدراستها دراسة اة وتطييقها على 
القواعد الشرعية. 

[] الوكالة الدورية: أن يقول كلما عزلتك فقد وكلتك» فإذا عزله 
عاد وكيلا فيلزم أن يكون العقد الجائز لازمًا قلا يصح؛ وكل هذه 
فكل شيء يغير الصيغ الشرعية عن موضوعها فإنه لا يصح ولا 
يترتب عليه أثره؛ بل يُلغى ولا كفارة فيه كما لو قال : كلما حرمت 
علي حللت لي. 


م التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
المبت تثبت لوارثه بعد موته سوي حق الشفعة وحق خبار 
الشرط. فتبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها. 

والصواب : أنها كغيرها لا تسقط إلا بإسقاط الميث 
قبل موته أو بعفو الوارث بعده'' . 

ومن القروق الضعيفة: تقريقهم بين إعارة الأرض 
للزرع وإعارتها للدفن أو السفينة للحمل أن له الرجوع قبل 
انقضاء الفرض'"' في الزرع بالأجرة وليس له الرجوع في 
بقية المسائل التي أذن المعبر للمستعير أن يشغلها ہما 
يستضر لو رجع قبل انقضاء الفرض"". 

والصواب : أن حكم الجميع واحد ليس له في الزرع 
ولا غيره أجرة كما ليس له رجوع . 


]١[‏ فالميت يورث جميع ماله من حقوق أو أعيان أو دیون كما قال 
الْشمِحْ رحمه الله . 

[؟] لعل مراذه لاقبل انقضاء المدةة. 

[7] صورة المسألة الأولى: إذا أعار رجل أرضه على شخص 
ليزرعها فلما حرثها وزرعها ومضى شهر على ذلك رجع صاحب 
الأرض في العارية» فإن له الرجوع ويبقى الزرع بالأجرة إلى أوان 
حصا ذة. 

صورة المسألة الثانية: رجل أعار آرضا لدفن ميت فيها وفى أثناء 


القسم الثاني كك 

ومن الفروق الضعيفة : قولهم إن عتق العبد المرهون 

دتفد فخ التحريمء والتصرف شه دوقف أو س أو ك 

والصواب : أن العتق لا ينفذ إلا بالإذن؛ لأنه قربة 

فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم؛ لأنه يبطل حق المرتهن من 
الف 


ومن الفروق الضعيفة : جعل الفقهاء - رحمهم الله 


المدة رجع صاحب الأرض» وقال: أريد الأجرة أو يخرج الميت. 
فهنا لا أجرة ولا يخرج الميت. 

صورة المسألة الثالثة: رجل أعار سفينة ليحمل عليها الرجل متاعه 
وفي أثتاء السير في البحر رجع صاحب السفينة وقال: أريد سفيتتي 
فنقول: ليس لك ذلك وعليه فتبحر السفينة حتى ترسو؛ لانه برجوعه 
سيكون هناك ضرر عظيم على المستعيرء ولو قال: إا أعطوني 
الأجرة من نصف الطريق» نقول: لا أجرة لك. 

إذا تأمل المتأمل يجد أنه لا فرق بين هذه المساتل الثلاث. وأن 
المعير قد دخل على يصيرة لأنه يعلم متى ينتهي الزرع؟ ومتى تصل 
السفينة؟ ويعلم بغلبة الظن متى يبلى الميت؟ فالصراب: أنه لا فرق 
بينها وأن الزرع يبقى إلى أوان حصاده بلا أجرة. 

]١[‏ لو كان عند الإنسان عہد مرهون وأعتقه - صاحيه - صح عتقه 
ولزم المّعْوق قيمته لتكرن رهمًا؛ لكن لو تصرّف فيه يوقف أو هية 
فإنه لا يصح »ء والصراب أن الجميع لا يصح. 


00 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
الأمور الوجودية الأغلببة حدًا فاصلًا لكثير من الأحكام 
الشرعية التي أطلقها الشارع؛ ولم يقيدهاء مثل وجود 
الحيض فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام 
الشرعبة» وحيث طهرت تطهرت وزالت أحكام الحيض. 
هذا الذي دلت عليه النصوص. وعليه العمل ببن المسلمين» 
وأما تقيبد أقل سن تحبض فبه وأكثر سن تنتهي إليه وأقل 
الحيض وأكثره فليس على ذلك دليل شرعي» وهكذا مدة 
الحمل الصحيح أنه ليس لأكثر مدته حد محدود' . 

ومن الفروق الصحيحة : التفريق بين الذكر والأنثى في 


[1] الفقهاء - رحمهم الله - يجعلون حدًا للحيض ابتداءٌ وانتهاء 
فلا حيض قبل تسح ستين ولا حيض بعد خمسين سنة. وعلتهم في 
هذا: أن هذا هو الموجرد. 

وأيضا قالرا: إن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا لا تنقص ؛ 
وقالرا: إن التفاس أكثره أريعون يومًا. وكل هذه ليس عليها دليل. 
والله تبارك وتعالى يقول : عونك عن المحيض فن هو أذى فاعرلا 
السا فى اقيض [البقرة:7؟1] فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه 
ومتى زال؛ زال حكمه. وهذا هو الذي تطمتن إليه النفس وهو الذي 
يدل عليه إطلاق الكتاب والسئة. 

كذلك قالوا: إن أكثر مدة الحمل أريع سنين ولا يمكن أن يبقي 
الجنين في بطن الأم أكثر من أربع سنوات» ولكن هذا ليس يصحيح 
بل ريما يبقى في يطتها خمس سترات أو ست ستوات أو سبع 
سنوات ما دمنا تعلم أن هذه المرأة لم ينشأ لها حمل سرى الأول 


اس ااا 
إيجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني وأنها على الذكر 
دون الأنثى. وكذلك في تنصيف الميراث والدية والعقيقة وأن 
شهادة المرآتين كشهادة الرجل وكذلك في العتق» وكذلك في 
الولايات. فهذه الفروق ثابتة تابعة للحكمّة حيث مُلْقَتٌ 
الأحكام الشرعية بحسب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم 
وحاجتهم. كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في 
أحكام التكليف والتصرفات والتبرعات والتملكات وغيرها 
لتساويهما في السبب الذي يشرع له الحكم. 

ومن الفروق الصحيحة : أن من أوقع طلاقًا أو عتمًا 
أي ظهارًا أو نحوه على شَعْرٍ أو سن أو ظفر لم يقع على 
المذكورين شيء'''. وإذا أضيف إلى عضو مشاع» آو معين 


1 


اق 


الحمل وبقي الحمل في يطنها أربع سنين أو حمس سنين فإنها لا 
تزال في العدة. لكن إذا علمنا أن الحمل ميت قإنه لا بأس أن 
تُجرى لها عملية لإخراجه؛ لأن كونها تبقى بلا زوج بل قي عدة 
دائمًا ضرر عليهاء كذلك لو قال الأطباء: إنه يمكن إجراء عملية له 
وإختراجه ولو قبل أربع سنين فإنه لا بأس أن يستخرجوه بعد مضي 
تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو تحرها. إذا كان الغالب لديهم يقاء 
ححيانّه. 


[1] يعني لو أن إنسانًا قال لزوجته: «شَعْرّكَ طالق» أو «ستك طالق» 
أو «ظفرك طائق؟ فإنها لا تطلق؛ لأن هذا في حكم المنفصل. ولهذا 


(r‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
غير المذكورات وقع ولم يتبعضر!''. وأما التصرفات 
الأخرى الواقعة على الأعبان؛ كالبيع والإجارة والشركة 
والوقف والهبة ونحوهاء فبصح وقوعها على الكل أو على 
البعض المعلوء!؟. 

ومن الفروق الصحيحة: بين الهبة والعطية والوصية : 

أن الهبة : ثابتة كلها إذا لم تتضمن ظلمًا ولو استوعبت 
المال كله. 

وأما الوصبة: فإنها لا تثبت إلا بعد الموت بالثلث 
فأقل لغير وارث. 


نو مسه الإنسان بشهوة وقلنا: إن مسن المرأة بشهرة ينقض الوضوء 
فإنه وضوءه لا ينتقضء والصحيح: أن مسل المرأة لا يتقض 
الوضوء لشهوة ولا لغير شهوة. 

13] مثال التطليق على عضو مشاع أن يقول: نصفك طالق أو ربعك 
طالقء» فتطلق كلها. ومثال التطليق على عضر معين أن يقول: يدك 
طالقة قتطلق كلها. وهذا يذكره الفقهاء - رحمهم الله - وإن كان 
قليل الوقوع جذًا. 

[؟] فمثلا: يجوز للإنسان أن يبيع نصف عبده» أو نصف سيارته» 
أو نصف بيته ‏ وكذلك في الشركة يجوز أن يشارك في بعض مالهء 
وكذلك فى الوقف له أن يرقف يعض مالهء وكذلك فى الهبة» 
فيصح التجزق في العقود. أما الفسوخ كالطلاق والعتق والظهار 
فعلى التفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله. 


القسم الثاني rv)‏ 
والعطية : في مر ضس موته المخوف كذلك إلا أنها تلزم 
من حينها ويقدم فيها الأول فالأول. 
والوصية: يدلي الموصّى لهم بعد موته جميعًا'' '. 
ومن الفروق الضعبفة بل الخارقة للإجماع : تجويز 
بعض الفقهاء وقف المريضص مر ص الموت المخوف ثلثه 


]١[‏ الهبة تيت بجميع المال. فلو وهب شخصًا تًا لا يملك غيره 
وقبضه» فالهية صحيحة. 

وأما الوصية فلا تثبت إلا بعد الموت؛ وبالئلث فأقل» ولغير 
وارث؟ لان الوضنة يقول فعا إذا مت فأعطرا فلانًا كذا وكذا. 
وأما العطية فهى فى مرض موته المخوف مثل الوصية يعنى أنه لا 
ينفذ من عطية المريض مرض الموت المخوف إلا الثلث فأقل لغير 
وارث. لكن العطية تلزم من حينها والوصية لا تلزم إلا بعد الموت. 
ولذلك يقدم في العطية الأول قالأول» والوصية يستوي فيها الجميع. 
مثال ذلك: رجل أعطى شخصًا في مرض الموت المخوف بيثًا في 
أول الشهر وأعطى الآخر ينا فى وسط الشهر وأعطى الثالث ّا فى 
آخر الشهر فلما مات رجفا أن تلف الماك يقابل اليك الأرل ققط: 
فالذي تصح عطيته من هؤلاء الثلائة هو الأول فقطء والائنان 
الآخران ليس لهما شيء. 

ولو أوصى ببيته الأول لفلان: والثاني لفلان؛ ركنت لفلان ثم 
بات ورجا آذ الفلف يقايله البنت الأول فهةا د يشتركوت فيه 
جميسًاء والفرق ظاهر؛ لأن الوصية ترد على الموصى له حين 
الموت ورودًا واحدّاء والعطية ترد على الأول فالأول. 


۸( التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


على بعضص ورشته ملا إذن الہاقین » فان هذا يي الوصية 
للوارث التي لا تجوز بالاتفاق ''. 


[ الوصية للوارث لا تجوز بالاتفاق كما قال الشيخ رحمه الله 

وهذا بالتص والإجماع؛ أما الوقف فليس فيه إجماع؛ لآن أصحاس 
الإمام أحمد رحمه الله يقولوت: يجوز أن يوصي بوقف ثلث 
المال على بعض ورثته”''. ويفرقون بين الوقف والوصية بأن الوصية 
يملك الموصى له العين ملكا تامًا ويتصرف فيهاء وأما الوقف فإن 
الموقوف عليه لا يملك الموقوف ملكا تامًا بل ملكه عليه ملك 
ناقصء ولهذا لا يبيعه ولا يتصرف فيه بما يؤول إلى تقل الملك. 


أرصيت بشلشي يكرن وقشًا على فلان من الورثةء فهنا يجرز على 
المذهب ولو قال: أوصيت به ملكا له فإنه لا يصح. والفرق ما 
سبق ذكره؛ لکن لا شك أن كلام الققهاء غير صحيحء وآنه مخالف 
للنص؛ لأن قول الرسول بي : ١لا‏ وصية لوارث 6 يشمل الوصية 
بأي شيء مما يكرن متمولا. ويقال لهم الستم تقولون: لو أوصى 
إلى وارث من الورثة بريع هذا الييت سنة فقط فإنه لا يجوز مع أن 
الوارث سيستغل ريعه فقط في تلك السنة؛ بيئما هنا لو أوصي 


(1) المشني (8/ 4425179؛ والإتصاف (18/ 67177. 

(1) أحمد (78/4؟)؛ (0/ 425519 وأبو داود في كتاب البيوع والإجارات» باب في 
تضهين العارية (4658: والترمذي في تاب الو صاياء باب ما جاء لا وصية 
توارث (1؟515) وقال هذا لیے سن ستيج :+ ابن ماجه في كتاب الو مايا + باب 
لا وعبية لوارث (1 اع 


القسم الثاني |۳۹ 

ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع: 
التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص أو 
الدية: وبين قتل الخطأ وشبه العمد الموجب للدية فقط ؛ 
وكذلك في الأطراف. 

ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين الأعضاء المغسولة 
في الوضوء فيشرع فيها التكرار'''» وبين الممسوحة؛ 
کالرآس والخفين والخمار والعمامة فلا یشرع فيها التكرار؛ 
لأن الممسوحات مبنيات!"! على السهولة» ولذلك جعل 
المسح في التيمم في عضوين وهما الوجه والكفان""'. 
يا سبحان الله» إذا أوصى له بإجارتها لا يصحء وإذا أوصى له 
يوقفها عليه واستغلها مدى الحياة يصح. 
فالمهم أن القول: بأنه يجوز أن يوقف شيا من ماله على بعض 
ورثته في مرض موته المخوف أو يوصي به بعد موته قول لا يصح 
وأن الوقف والوصية تكون باطلة. 
]١[‏ قال العلماء عن قوله (يشرع): إنها تصلح للواجب والمستحب. 
[؟] الأقصح في وصف المؤنث غير العاقل أن يكون مقردّاء وعليه 
فالأفصح هنا قوله: (مبتية) قال ابن مالك: 

والله يقضي بهبات وافره لي وله في درجات الآخره 
[۳] فكل ممسوح فتكرار مسحه غير مشروع والعلة آولا: النص 
على عدم التكرار في الرأس وشيهه. وثانيًا: أن المسح لما خقف 
نوع التطهير فيه وهو كيفية» خفف عدد التطهير فيه وهر كمية؛ فلا 


التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 

ومن الفروق الضعيفة: قفريقهم في طهارة الماء 
وطهارة التيمم في أمور كثبرة. 

والصواب : آنه إذا حل التبمم لفقد الماء أو للضرر 


ناب التيمم عن طهارة الماء في كل شيء من دون 
١‏ 
استثتاء ‏ . 


سا 1 


يناسب أن يغلظ فى الكمية ويخقف فى الكيفية. 


]١[‏ فالتيمم يقوم مقام الماء في كل شيء؛ مادام الإنسان عاجرًا عن 
استعمال الماء» وعلى هذا فلا يبطل بخروج الوقت» ولا يشترط له 
دخول الوقت» وإذا تيمم عن الجنابة أول مرة فإنه لا يكرر التيمم 
عنها. فإذا تيمم لصلاة الفجر وبقي لم يحدث إلى صلاة الظهر قلا 
يعيد التيمم: لأنه طهور. قال تعالى لما ذكر آية الوضوء والغسل 
وال کے م هم م :ا ما بريد آل ليجل يڪم ين حرج وَلْكْن بريد 
يطهركم 4 [الماتدة: 7] وقال النبي 485 : اجعلت لي الأرض مسحدا 
وطهورًا»"'' وعلى هذا فلا يتبغي أن يشدد في التيمم» ومن صور 
التشدد أن يقال: لا تتيمم للصلاة إلا إذا دخل الوقت» وإذا خرج 
الوقت بطل التيمم»ء وإذا تيممت للنافلة لا تصل الفريضة. فكل هذا 
لا ديل عليه . 

لكن إذا وجد الماء وجب عليه استعماله بالنص والإجماع. ودليل 
ذلك : 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التيممء باب )١(‏ حديث رقم (4175: ومسلم في كتاب 
المساجد» یاب المساجدد ومراضع الصيلاة (871). 


اك لاا 

ومن الفروق الصحيحة: التفريق في طهارة الحدث 
الأكبر وطهارة الحدث الأصغر. حيث وجب في الطهارة 
الكبرى إبصال الماع إلى باطن الشعور ولو كشيفة. وأما 
الحدث الأصغر فلا يجب إيصالها إلى الباطن إلا إذا كان 


الشعر خفيمًا؛ وطهارة التيمم يكفي فيها مسح ظاهر الشعر 
ولو خفيةً!! !. 


و جلث أبي شرم م رضي أللّه عليه في ال 1 سفن قال النيى 
: : االصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر صنين» 
فإذا و جدذه ؟ فليتق ايله و اسه بشرته»17؟ .ولم يقل هذا و جلة أحدث. 


ثانا العا ثبت فى ممع اليشاري فى حديث عفر اندي حصين 
-رضي الله عنه - الطويل أن رجلا رآه النبي له معتزلًا لم يصل في 
القوم ذقال: ها متعك؟ ثقال: أصابتني جنابة و باع يقال : 
#عليك بالصعيد فإنه يكفيك؛ ثم إن العا حر اة الناس 
وارتووا وبقي فضلة قأعطاها التبي ية هذا الرجل» وقال: تأفرغه 
على نفسك'". فدل ذلك على أنه إذا وجد الماء وقد تيمم لعدم 
وجوده فإنه لايد أن يتوضاً أو يغتسل بهء وأما الإجماع فقد حكىي 
الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في 
الفا 220 ١‏ 
اذك .۰ 
]١[‏ فهتا ثلاثة أقسام: 
)١(‏ سبق تخريجه في صفحة (194) 


(1) سبق تخريجه في صفحة (۱۷). 
(۳) مجموع الفتاوى (91/ 808). 


كام ] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
جائل من أعضاء اسح د فلا بِحَرْئ أو على جائل جا 


يتصل بالإنسان فيكره إلا لعذر وبحائل منفصل فلا بأس 


و 


١‏ طهارة الغسل من الحنابة: يجب أن يصل الماء إلى ظاهر الشعر 
وباطئه. 

۲ طهارة الوضوء: يجب أن يصل الماء إلى ظاهر الشعر فقطء إلا 
إذا كان خفيقًا يصف البشرة فيجب إيصاله إلى باطته. 

۴- طهارة التيمم : لا يجب إيعبال التراب إلى ما بحت الشعر سواء 
كان خفیفا أو كثيمًا. 

[1[] فلو وضع الإنسان جبهته على كفيه وهو ساجد لم يجزرئ؛ ولو 
وضع جبهته على غترته فإنه يكره إلا لحاجة؛ ولو وضع منديلا أو 
حمرة قإنه لا يأس؛ لأآنه متفصل. 


القسم اثثائي + ١‏ - فصل اااال| 1# | 
١‏ - قصل 


ومن الفروق الصحيحة : الفرق بين أجزاء الحيوان 
الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعية'''. وأنها ثلاثة أقسام: 
قسم طاهر على كل حال وهو الشعر والصوف 
والوبر والريش ؛ لأنها منفصلات لا فضلات فيها ولا يَحُلّها 
ب [TI‏ 
الموت ‏ . 
وقسم نجس على كل حال محرم» وهو اللحوم 
والشحوم وما تبعها من أعصاب وعروق وغيرها. وكذلك 
العظام ؛ لأنه يَحُلّها الموت وتكون هذه الأجزاء بعد الموت 


یتاه 


وقسم نجس يطهره الدباغ؛ وهو الجلد كما ثبعت 
النصوص» ولأن الدباغ يزيل ما فيه من الخيث. 

كما قشّم الشارع الحيوانات بالنسبة إلى الحل 
والحرمة ثلاثة أنواع : 

قسم حلال طيب حًا ومينًا وهو حيوانات البحرء 
11[ مراده بالحيران الطاهر أي الذي تله الذكاة» أما الذي لا 
8 الذكاة؛ كالحمار والهرة فلا يدخل في هذا. 
1 قوله (ولا يَحُلّها ) من الحلول. 
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وكذا الحراد. 

وقسم حرام لا ينفح فبه ذكاة ولا غيرها. وهو كل ذي 
ناب من السباع؛ وکل ذي مخلب من الطير. والخباثث 
كلها كما هو مفصل في الأطعمة. 

وفسم يحل بشرط التذكية الشرعية» وهو الأنعام 
النمانية» وأكثر الحيوانات البرية والطيور'''. والله أعلم. 

ومن الفروق الصحبحة : الفرق بين الذبائح الهداياء 
والفِدّى. والأضاحي ونحوها من ذبائح القرب أنها نوعان: 

نوع : له الأكل منها والصدقة والهديةء وهو الأضاحي 
الواجبة والمستحبة والعقيقة والهدي الذي هو دم النسك كدم 
المتعة والقران والهدي المستحب فهذا كله يآكل منه 
ويتصدق ويهدي. 

النوع الثاني : تحب الصدقة به كله. وهو ما وجب 
لترك واجب من واجبات الحج والعمرة أو لفعل محظور؛ 

ومن الفروق الصححة : الفرق بين المغالبات التي لا 
تحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره؟ كالترد والشطرنج ونحوها. 


[1] الأنعام الثمانية مذكورة في سورة الأنعام في قوله تعالى : 


نے کہ کا ا 2 
تَمنِيَة أزواج# الأية [الأنعام: 14]. 


عي 


القسم اكثائي : ١‏ - فصل [ ا 
وقسم تحل بعوض وغير عوض وهو المسابقة على الخبل 
والإبل والسهام؛ لأنها تعبن على الجهاد الذي به قوام 
الدين. وقسم يفرق فيه بين أخذ العوض علبه فلا يحل» 
وبين المغالبة من دون عوض فبحل وهو ما عدا ذلك . 

ومن الفروق الصحبحة : الفرق بين ما تثيت فيه 
الشفعة من المشتركات» فالعقارات التي لم تقسم شت فبهاأ 
الشفعة للشريك إذا باع شريكه؛ والمشتركات الأخر لا 
شفعة فبها؛ لأن العقارات يكثر الضرر فيها بالمشاركة 
وغيرها بخلاف ذلك" ١‏ . 

ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح فيه 
الوكالة: كحقوق الله المتعين على العبد فعلها بنفسه: 


[1] والحكمة من ثبوت الشفعة فى الأراضى متلا هو: أن الشريك 
الجديد قد يكون شريكًا نكدًا على الأول؛ وصورتها: 

زيد وعمرو شريكان في أرض قباع عمرو نصيبه على خخالد» فلزيد 
أن يُشَمْع فيأخذ هذا التصيب يدون رضا خالد؛ لآن خالدًا ريما 
يكون شريكًا نكذًا متعمًا. 

أما غير الأرض قلا شفعة قيها. فلو كانت سيارة بين شريكين قياع 
أحدهما نصيبه على ثالث فليس للشريك أن يُشَفّعءِ لأنها ليست 
أرضًا. وقال يعض آهل العلم : بل له أن يُششع. وأن الشفعة ثابئة فى 
كل شرکه سيو اء كانت من عقارات أو بيوت أو سيارات أو غيرهاء 


(8ة) انظرم ما سيق تفصبيله في (صض١412.‏ 
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كالصلاة والطهارة ونحوهاء وحق الآدمي الذي يتعين فعله 
على صاحبه كالشهادة والقّسُّم بين الزوجات ونحو ذلك. 
وبين ما تصح فيه الوكالة وهو ما عدا ذلك من العقود 
والفسوخ والحقوق المالية ونحوها'' . 


أن الضرر بالشريك الحديد متوقح. وفى حديث جابر رضى الله 
عنه: «قضى النبي ب بالشفعة في كل ما لم يقسم» وهذا عام «قإذا 
وقعت الحدود؛ يعني في الأرض «وَصُرّفْت الطرق فلا شفعةه" 
وربما تكون الشركة في المنقول كالسيارات وشبهها أعظم ضررًا من 
الأراضي. فإذا كانت سيارة مثلا بين انين قباع أحدهما نصيبه على 
ثالث وكان نكذا فسيحصل اختلاف مع الأول قريما يختلفون في 
استخدامها»ء وإذا حصل لها عطل فربما يختلفون في إصلاحهاء ولو 
اتفقا على الإصلاح قر یما الغا في یمه ع وهكذدا. غلهذا 
كان القول الراجح أن الشفعة ثابتة في كل مشترك إذا كان يتضمن 
ضررًا على الشريك الأول. 

[1] فهتاك أشياء لا تصح فيها الوكالة: فلو قال إنسان لآخر: 
وقلتك أن تصلي عتي فهذا لا يصح. وهناك أشياء تصح فيها الوكالة 
مثل ما لو وقله أن يحج عنه وهو غير قادر عن الحج بنفسه صح. 
كذلك بالتسبة لحقوق الآدميين؛ فالقّسم بين الزوجات لا يمكن 
التوكيل فيه. أما لو وكّل شخصًا ليعتق عبيده فإنه يمكته؛ ومثله لو 
وكّل الزوج من يعقد له النكاح على امرأة فلا بأس » وكذا لو وكّل 


)١(‏ أجرجه البخاري في كتاب الشقعة.باب الشنعة فيما لم يقسم (۳۲۵۷)» ومسلم في 
كتاب المساقاة» باب الشقسة (5768» راللفظ لليخاري. 


القسم الثاني : ١‏ - فصل ۷ أ 
ومن الفروق الصحيحة الفرق بين البمين والنذر: 
فاليمين مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. 
وتمحله الكفارة. 
والنذر: إلزام العبد نفسه لله طاعة مطلقًا أو معلقًا لها 
على شرط حصول نعمة أو دفع نقمة» وبتعين فيه الوفاء فلا 
تفيد فيه الكفارة وهو ندر التبرر؛ وأما باقي أقسام التذر 
3 [1] 
فيجري مجرى اليمين'". 


ولي المرأة من يعقد لها النكاح على الزوج فلا بأس. 

[ نذر التبرر: يعتى التذر الذي يقصد به الإنسان الير والطاعة لله» 
فلا بد من وقاته » لقول النبي يك : «من نذر أن يطيع الله فليطعهه؟ 
لاسما إذا كان في مقايل نحمة أو دقع نقمة فإنه يتأكد وجوب 
وفاته؛ فإن عجز عته مثل أن يكون نذر لله أن يصوم شهرًا كاملا 
فعجز فيحذى به حذو الواجب بأصل الشرع فإن كان عجرًا مؤقتً 
انتظر حتى يزول العجز وصام» ثم كفر كقارة يمين عن الأيام التي 
عينهاء وإن كان عجرا مستمرًا أطعم عن كل يرم مسكينًا. فنذر 
الطاعة يجب الوقاء به في كل حال. فإن لم يقعل قليهيئ نفسه لما 
ذكره الله في قوله : 8 وم ن عمد آله لٹ ادنا من مضيو 
وكولُوا وشم مترشوت لا معفم ناا فى لويم إل يزو موتك 4 
[التوبة:٠۷‏ ۷۷] آي إلى الموت فييقى التفاق في قلوبهم أعاذتا الله 





.)11۹7( أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب النذر في الطاعة‎ )١( 
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وبهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعاليق المحضة 
في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق مثل قوله: إذا جاء 
الوقت الفلاني فآنت طالق أو إن أعطبتني كذا فآنت طالق 
وبين التعليق الذي بيقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو 
التكذيب كإن خرجت من الدار أو إن كلمت فلانًا فآنتِ 
طالق» أن هذا الأخير بعدري محري اليمين تفيل فيه 
سا 


من النفاق؛ فنذر الطاعة يجب الوفاء به على كل حال. 

آما ما سوى ذلك من النذر فحكمه حكم اليمين مثل أن يقول 
لله علي نذر أن لا أكلم فلانا. فهذا حكمه حكم اليمين 
يكلمه ويكفر كفارة اليمين؛ أو مثل ما يفعله بعض التاس تجده يبتلى 
بمعصية فيقول: لله عل نذر إن فعلت هذه المعصية لأصومن سنة 
كاملة. فهو هنا قد قصد منع نفسه عن هذه المعصية لكته فعلها نهنا 
لا يلزمه أن يصوم سنة كاملة إنما يكفر كفارة يمين. 

[1] هذا فرق واضح فإذا قال: إذا طلعت الشمس فآأنتٍ طالق. فهذا 
معلق تعليقًا محضًا فإذا طلعت الشمس طلقت. وإن قال: إن كلمت 
فلاا فأنت طالق. نظرنا إن كان قصده أنها طالق وذلك من شدة 
غيرته وأنها بعد هذا لا تصلح أن تكون زوجة له. فهنا إذا كلمته وقع 
الطلاق» وأما إذا أراد أن يزجرها وأن يمنعها فهر من باب التوكيد 
عليها فهذا حكمه حكم اليمين. وإن علقه على فعل غير الزوجة كما 


(#) انظر القتارى (5050/ 455 ,4١4‏ والاأخجيارات ص (۳۷۸). 


القصم الثاتي : ١‏ - فصل ۴ 
ومن الفروق الصحبحة :الفرق بين إيقاع التحريم على 
الزوجة فهو ظهار فيه كفارة ظهارء وبين إيقاعه على سريته 

أو على طعام أو لباس أو تجو د فحكمه حكم البمي """. 
ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص: الفرق بين لخو 


لو قدم ضيفا على شخص وأراد المضيف أن يذيح له فقال: إن 
ذيحت فزوجتي طالق. قهنا قصده توكيد متع الرجل فهذا حكمه 
حكم اليمين. 

[1] هذا SS SC‏ ارقع التحريم :على 
الزوجة فهر ظهارء وإك حرم سواها فور . والصحيح أن 
الزوجة وغيرها سواء فإذا حرم الروجة فهو يمين وإذا حرّم الأمة فهو 
يمين؛ وكذا إذا حرم لبس الثوب أو حرّم الأكل فهر يمين. هذا هو 
ل : © كايا لی لم ْم ما مآ أل أله لك يق 
مات ازوك واه ود يحم : يي كد س اه ل عل ابم و و 
Ne aE‏ 
يستثن شيمًا. وفرق بين أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو 
أنت علي حرام؛ لأن الأول وهو قوله: أنت علي كظهر أمي شبه 
زوجته وهي أحل شيء له بأمه وهي أشد شيء تحريمًا عليه قفيهما 
فرق عظيم. 

وفي قوله لزوجته: أنت علع حرام إن كان قصده الخبر قلنا له: 
كذبت؛ فالزوجة حلال؛ ولهذا روي عن ايبن عباس رضي الله 
عنهما : أنه إذا قال لزوجته: أنت علي حرام فليس بشيء» فلو قالها 


22 المغني /1١(‏ 181 والؤنصاف (۲۲/ 18 ؟), 
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يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد أو 
يحلف على أمر ماض يعتقده كما قال» ثم يشبت الأمر 
بخلاف اعتقاده.؛ وبين البمين المتنعقدة على أمر مستقبل 
مقصود ففيه الكفارة إذا حنث بفعل ما حلف على تركه أو 
ترك ما حلف على فعله» كما فرق النص بين الأمر بالحنث 
في اليمين إذا كان الحنث خيرًا وبين الأمر بحفظ اليمين إذا 
لم يكن الحنث خيرًا''. 


فإنها لا تحرم عليه وإذا قال: أنت عل حرام يعني وطؤك وهي 
حائض قتقول: صدقت. وإذا قالها يريد الإنشاء آي أنها حرام عليه 
فهذا على المذهب ظهار» وعلى القول الراجح يمين. فالصحيح 
في إيقاع التحريم على الزوجة وغيرها أنه لا فرق. 

[1] اللغو: هو ما يجري على اللسان يدون قصد قهذا ئيس فيه 
كفارة؛ لقوله تعالى: و افد آله بالغو ف یمک [البقرة:5؟؟]» 
ومته تهديد الأب ابنه بقوله : والله إن فعلت هذا لأكسرن رجليك أو 
إن خرجت من البيت لأكسرن رجليك فهذا لغو؛ لأنه لم يقصده» قلو 
خرج ماقة مرة لم يكسر رجليه؛ وكذا ما يجري على لسانه حال 
الكلام بلا قصدء كأن يقال له: ستذهب إلى فلان فيقول: والله ما 


)١(‏ آل جه أبن أبي شيبة في كتاب الطلاق وباب من قال : الحرام يمين وليست بطلاق 
YT jo]‏ الام والدارقطني £47 
( المشني ١٠ر‏ ۳۹¥ والؤنصاف 7557 118). 


القسم الثاتي : ١‏ - فصل | ۳١۱‏ | 


ومن الفروق الضعبفة : تفريق الفقهاء بين الحنث جاهلا 
أو ناسا أنه يحنث في الطلاق والعتاق دون اليمين پا لله . 


أذهب. بدون قصد فهذا لا شىء فيه؛ لأنه لعو إنما المؤاخذة بما 


5 


عقك. 


وكذا إذا حلف على أمر ماض يعتقده كما قال وتبين أنه يخلافه قلا 
حنث عليه كما لو ستل هل قدم فلان أمس؟ فيحلف ويقول: والله 
ها 0 ثم تبين ٠‏ أنه قادم فليس عليه شبيء ؟ آنه حين حلف كان 
بارا صادقا. وغل ذلك أيضًا على القول الراجح إ5 كان في أمر 
مستقيل كأن يقول: والله ليقدمن فلان غذا. يناء على ظنه ولم یقدم؛ 
فلا حنث عليه؛ لأنه حينما حلف يعتقد أنه صادق. ولهدا لم ينكر 
النبي و على الرجل الذي جامع في نهار رمضان لما قال: وال ما 
بين لابتيها آهل بيت أفقر مني مع أن هذا الرجل لم يمر على 
البيوت كلها إنما قاله بناء على ظنه. 


وكذلك إذنه للأتصار فى القسامة أن يحلفوا على أن اليهود قتلوا 
صاحبهم' '' ومعلوم أنهم لم يشاهدوا'". إنما أذن لهم أن يحلقوا 
بناء على غلبة الظن. إا من حلف على غالب ظنه في ماض أو 
مستقبل فتيين يخلافه فلا شيء عليه. وهذه قاعدة تتقع الإنسان. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضات ولم يكن له شيء 
فتُصدق عليه فليكفر (1575): ومسلم في كتاب الصيامء باب تغليظ تحريم الجماع 
في نهار رمضات على الصاتم .6١111(‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الديات»باب القسامة (5884): ومسلم في كتاب 
القسامة» باب القسامة (0114) 4158950 

(۳) القسامة هي : (أيمان مكررة في دعوى قتل معصوءة انظر: زاد القع ۴2١ا‏ 


ااا د 
والصواب فيها كلها أنه لا يحنث وهو معذور بجهل 

| تسا 11] 

و سيان 0 . 


وفي مسألة الحنث في اليمين كما لر قال: والله لا أكلم فلان 
ثم ندم؛ لأن هجر المؤمن حرام» فهل الأفضل أن يبقى ويحقظ 
يميته أو يحتث؟ الجواب: الثانى هو الأولى فيقال: كفر عن يمينك 
وكلمه» وقد قال النبي ية : «إني والله إن شاء الله لا أحلف على 
يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو 
خی 

]١[‏ الصراب: ما قاله الشيخ رحمه الله أنه إذا حنث في اليمين 
بجهل أو نسيان أو إكراه؛ فإنه لا شىء عليه. لكن تبقى اليمين 
ميحفرظة ماله لو قال واف لا أليين هذا لفرت وني فة فا 
لا كفارة علیه» وإذا ذكر خلعه فورًا ولا شيء عليه ولا يلبسه فيما 
بعد إلا إذا كمّرّء ولو حلف لا يلبس هذا الثوب فلبسه يظنه غيره فلا 
شىء عليه؛ لأنه جاهل. لکن متي تبين له أنه الثوب الذي حلف 
عليه وجب عليه خلعه» ولو حلف لا يلبس هذا الثوب فأكره على 
لبسه فلبسه فلا شيء عليه. ولكن إذا زال الإكراه وجب عليه خلعه. 
فإن قال قاتل : وهل من الإكراه أن يلح عليه أبوه أو أمه في لبس 
الثوب مثلا بأن يكرر عليه الطلب؟ فالحراب: أن هذا ئيس بإكراه 
لكنه لو قال: البس وإلا حبستك في هذه الحجرة قهذا إكراه. 
وكونه يعذر بالجهل والنسيان شامل لكل شيء حتى في الطلاق 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يميثًا فرأى غيرها خيرًا متها 


القسم اثثائي : ١‏ - فصل [rrr]‏ 


والعتق. فلو قال لزوجته: إن لست هذا الثوب فأنت طالق. يقتصد 
الطلاق فنسيت ولبسته قعلى المذهب: أنها تطلق » والصحيح : أنها 
لا تطلق؛ لأنها ناسية. ولو قال: إن ليست هذا الثوب فأنت طالق 
يريد الطلاق فجاءت ودعلت البيت ولبسته تظنه غيره فلا تطلق ٠‏ 
لآنها ا 

فالصراب أن الحنث يطلاق أو عتق أو يمين إذا رقع عن جهل أو 
نسيان أو إكراه فإنه لا شيء عليهء لکن متى زال العذر ثبت الحكم 
فييقى الطلاق وسقي العتق ويبقى اليمين. 


(1) المي 1 5غ 4). والإأنصاف ۲۲ لكشل وال خجارات ل۸۹ 
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؟ - قصل 


ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد من تتبع كلام 
الفقهاء: أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج 
إلى نية ولا يقبل صاحبها إذا حوكم عند الحاكم إذا ادعى 
أنه آراد خلاف صريح كلامه. 

وأما الألفاظ المحتملة احتمالًا ببنّا لغير الظاهر منها 
فيقبل صاحبها حكمًا؛ لأن احتمال إرادته أقوى. وأما 
الألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالًا مرجوحًا فلا 
يقبل صاحبها حكمًاء ولكنه يِدَيّن.وهل الأؤلى للمرأة أن 
دين زوجها في مثل هذه الأمور أو ترافعه إلى الحاكم؟ 
الأؤلى النظر إلى القرائن : فإن علمت صدقه أو غلب على 
ظنها صدقه رلته إلى دبنه؛ لأن احتمال إرادته ما قال قوي 
وإن غلب على ظنها كذبه رفعته إلى الحاكم'''. 


]١1[‏ اللفظ الصريح يؤخ بما دل عليه» فإذا قال الزوج لزوجته: 
أنت طائق» فإما أن يريد ما دل عليه أو يريد خلافه أو لا يريد شيمّاء 
فإذا أراد ما دل عليه وهو الطلاق فالامر واضح ؛ وإن أراد خخلاف 
ظاهره كأن يقول: أنت طالق. وأراد أنت طالق من رباطك قهذا لا 
يقبل مراده إن رافعته إلى الحاكمء وإن وكلته إلى دينه قبل. وتارة لا 
ينوي هذا ولا هذا فيلحق بالقسم الأول فتطلق. 


القسم الثاتي + ؟ - فصل rte)‏ 

ومن الفروق الصحيحة بين مسح الحبيرة ومسح الخفين 
ونحوهما: أن الحسيرة ل تكون إلا نل الضرورة إليها. 
وتمسح كلها في الحدث الأكبر والأصغر. وبمسح عليها إلى 
حَلهَا أو برْءِ ما تحتها. ولا يشترط لها تقدم الطهارة على 
الصحيح. وأمامسح الخفين والعمامة والخمار : فبحوز في 
الضرورة والسعة. ولا بد فيه من تقدم الطهارة:؛ ويكون في 
الحدث الأصغر خاصة!'!, ومدنه للمقيم يوم وليلة 


آما الآلفاظ المحتملة احتمالا بِينّا لغير الظاهر فإنه يقبل ما آرادء 
وأما الألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالًا مرجوحًا فإنه لا 
يقبل؛ لأنه حلاف الظاهر. ثم إذا قلنا يقبل حكمًا أو لا يقبل فإنه 
يجب على المرأة أن ترافعه إلى الحاكم إذا علمت أنه متهاون ولا 
يبالي» وإذا لم تتمكن من مرافعته بنفسها بأن منعها زوجها من 
مرافعته فإنها توكل أو ترافعه عند القاضي عن طريق الهاتف أو 
توصي أحدًاء وآما إذا علمت صدقه قيحرم عليها أن ترافعه؛ وإذا 
ترددت فالآولى أن لا تراقعه؛ لآن الآأصل بقاء التكاح. فإِدًا قال: 
آنا قلت: أنت طالق» آي من رباط فإن كان الرجل ورعًا دينًا نعلم 
أنه لا يكذب فمرافعته حرام؛ وإن علمنا من حاله أنه كاذب وآنه لا 
يبالي قمراقحته واجبة؛ وإن ترددنا فالأولي عدم المرافعة؛ لأنها لر 
رافعته وحكم القاضي بظاهر كلامه وكان قوله صحيحًا حرمناها 
عليه وأحللناها لغيره قکان الأولي أن لا ترافعه. 

[1] الجبيرة: هي ما يوضع على الكسر ويريط. وسميت جبيرة 
تفاؤلًا أنه يجبر. ومنه أيضًا اللزفات التي توضع على محل الألم 
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وللمسافر ثلاثة أيام بليالبها'' '. 
ومن الفروق الصحيحة : أن طهارة الأحداث لا بد 


والجروح فهذه لا تكون إلا عند الضرورة و تمسح كلهاء وتمسح 
في الحدث الأصغر والأكبرء وليس لها وقت» ولا يشترط أن تليس 
على طهارة. 

وأما الخف والعمامة والخمار فتجوز في الضرورة وغير الضرورة» 
ولا تمسح إلا إذا لبست على طهارة؛ وهل تتوقت؟ أما التوقيت في 
الخفين فظاهر حيث اشتهرت به السنة وتظافرت به الأدلة. أما فى 
العمامة فليس في السنة ما يدل على أنها مؤقتة بل متى كان الإنسان 
لايسها فليمسح عليها ولو طالت المدة ولا يصح قياسها على الخفين » 
لأن الخفين مسح على ساتر لمغسول والمغسول تطهيره أوكد وأما 
العمامة فمسح على ساتر لممسرح» فأصل طهارة الرأس مخففة؛ 
فإذا كانت مخففة قلا يتبغي أن نلحقها يالخف؛ فلذلك كان الراجح 
عندي في هذه المسألة : أن العمامة لا يشترط n‏ 
وليس للمسح عليها وقت محدود والخمار من ياب أولى. 

[1] قوله رحمه الله : (ومدته للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام 
بلياليها): اختلف العلماء رحمهم الله في بداية المدة على أقوال 
ناد نه : 

إما من النْسء أو من الحدث بعد اللّسء أو من المسح بعد الحدث. 
والراجح : أنه من المسح بعد الحدث. فلو قرض أن الإنسان لبسها 
لصلاة الفجر وأحدث بعد طلوع الشمس بيسير ولم يمسح إلا 
لصلاة الظهر فتبدأ المدة من المسح لصلاة الظهر. 


الماك ا ل 
فيها من نية؛ لأنها معنى من المعاني» وطهارة النجاسة لا 
يشترط لها التية سواء كانت على البدن أو الثوب أو البقعة؛ 
لأنها من أقسام التروك التي القصد منها إزالتها" . 

ومن الفروق الصحبحة: تقسيمهم النجاسة إلى ثلاثة 
أقسام : 

أحدها!”' : مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا 
بد فيها من سبع غسلات إحداها بتراب ونحوها . 

والثاني : مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل 


[1] ولآن طهارة الأحداث من الأمور المأمور بها. والمأمرر به 
لايد أن ينوي فيه قصد الامتثال فلذلك اشترطت النية للوضوء 
والغسل والتيمم» وأما إزالة النجاسة: فالمقصود التخلي عنها 
ولذلك لو أن المطر نزل على الأرض أو على ثوب وآزال النجاسة 
طهرت الأرض وطهر الثوب وإن لم يعلم بها. 

[YJ‏ لأحدها؟ بالضم؛ لأنها ميتدأ وخبرها «مغلظة»: وهنا لا يصلح 
کوتها بدلا. 

[۳] أما الكلب فقد صحت به السنة"'' فلا يد من سبع غسلات؛ 
إحداها بالتراب» وأما الخنرير فلا دليل على ذلك. فنجاسة الخنزير 
كغيره من النجاسات يطهر متى زالت النجاسة؛ وأما قول بعضهم : 
إنه أخحيث من الكلب؛ فيقال: هذه المساتل لا يصح فيها القياس» 
لأن العدد محدود شرمًا ولا يمكن أن نقيسء لأنه قد تكون هناك 


22 أخيرجه مسلم في كتاب الطيارة» باب سكم ولوخ الكل (۷۹. 
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الطعام لشهوة وقيئه» فيكفي فيها النضح. وكذلك يعفى عن 
الدم والقبح والصديد البسير وتجر ذلك , 

والثالث: متو سطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها 
على | لصحبح أن تزول بأي شيء وبآأي عدد. وقيل : أذ بد 
فيها من سبع غسلات '". 
آسياب خفية لا نعلمها في نجاسة الكلب لا تطهر إلا يسبع غسلات. 
]١[‏ وعتد شيخ الإسلام رحمه الله : أن القيح والصديد ونحره 
طاهر؛ لأنه لا دليل على التجاسة"''': وهذا أصل للحكم على 
الأشياء طهارة ونجاسة وهو: ننا لا نئبت نجاسة شىء إلا بدليل. فإذا 
لم يوجد ليل قإنتا لا نحكم يتجاسته لاسيما في الأمور التي تكثر بين 
التاس. ولهذا كان القول الراجح عتدي: أن القيء ليس بتجس سواء 
كان من صغير أو من كبير؛ لأن النجاسة تحتاج إلى دليل والناس 
مبتلون به. فإذا لم يصح عن النبي 5يا أنه أمر بغسله قالأصل الطهارة. 
[] وفيل: لا بد من ثلاث؛ وقيل: إنه على حسب غلظ النجاسة؛ 
فيعض النجاسات كالبول يكفي فيها غسلة واحدة؛ لآن البول لو 
صببت عليه ماء وهو في محل نظيف زال. وقد لا يزول إلا بعد 
صب كثير حسب الحال. 
وقول الشيخ رحمه الله : (أن تزول بأي شيء) كماء أو هراء أو 
شمس أو مواد كيماوية أو بخار كما يستعمله الغشّالون في أيام الشتاء؛ 
لأن النجاسة عين خبيئة متى زالت بأي مزيل كان؛ء طهر المحل. 


.)87( الاختيارات ص‎ )١( 


٠_5‏ للللل ك 

ومن الفروق الصحيحة: أن الدماء ثلاثة أقسام : 

قسم نجس : لا يعفى عن قلبله ولا كثيره وهي دماء 
الحيوانات التحسة كالكلب ونححوه. 

وقسم طاهر مطانًا وهي التي تبقى في الذبيحة بعد 
ذبحها في اللحوم والعروق ودم السمعك وتحو ها" . 


[ الضابط في الدم الطاهر : هو كل ما ميجه طاهرة؛ فدمه طاهر. 
ويتاء على هذه القاعدة: فإن ما انفصل من الآدمى من عضر فإنه 
طاهر؛ لأن مينته طاهرة» والدم يكون من باب أولى» فلو أن رجلا 
قطعت يدهء فيده وما فيها من دم طاهرة» لکن لو خرج منه دم فإنهم 
يقولون: إنه نجس لكن يعقى عن يسيره. وفي النفس من هذا شيء؛ 
لأن الصحابة رضي الله عنهم كائرا يجرحون في مغازيهم 
ويخرج منهم الدم الكثير ولم ينقل أن رسول الله يكل ألزمهم أن 
يعسلوا هذه الدماء؛» والأصل الطهارة. 

فإن قال قاقل: أليست فاطمة - رضي الله عتها - حين جرح التبي 
ي في وجهه في أحد جعلت تغسله بالماء . فالجراب عن ذلك 
من وجهسن : 

)١‏ أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب.. 

)١‏ أن هذا من باب إزالة ما يشره؛ لأن بقاء الدم على الوجه فيه 
تشويه ثم إن التفس تشمئز مته. ولهذا كان القول الراجح عندي: أن 


0 انحر جه البخاري في كتاب الوضوىء يأب سل المرأة أياها الدم عن ويه ( ۳ 1 
ومسلم في كتاب الجهادء باب غزوة أحد (411/55. 
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دم الإنسان طاهر إلا ما خرج من سبيل من قبل أو دير فإنه نجس 
ولا يعفى عن يسيره؛ لأن النبي 4ي أمر النساء إذا أصاب ثيابهن دم 
الحيض أن يغسلنه قليلا كان أو كيرا" 

فإن قال قائل : ما الدليل على نجاسة الدم الخارج من القبل أو الدير؟ 
فتقول: عموم الأمر بالاستنجاء والاستجمار فيكون الأصل في كل 
خارج أنه لا بد أن يزال ثم هو إذا خرج سيمر بقناة متلوثة فلا بد 


فإن قال قائل: هل الدم الذي يخرج من المنافغذ الطبيعية غير القبل 
والدير تجس؟ 


تقول: لا ؛ فالرعاف مدلا كثير قي التاس من عهد الرسول وه وقيله 

وبعده وهو يخرج من منفدذ طبيعي ومع ذلك لم يرد آنه نجس. 

اا إذا جرح الإنسان سمكة وخرج منها دم كثير فهل يجوز 

لالإدسان أن يشريه؟ 

الجواب: نعم له ذلك. لقول النبي 846 في البحر: اهو الطهور ماؤه 
م 7( 

الحل ميتتدة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء؛ باب غسل الدم (۳۳۷)؛ ومسلم في كتاب 
الطهارة. باب نجاسة اندم وكيقية غسله (5841). 

(1) أخرجه النساتي في كتاب الطهارة»ياب في ماء البحر (04). رأبو داود في كتاب 
الطهارة :باب الوضوء يماء البحر 83529)؛ والترمذي في كتاب الطهارة :باب ما جاء 
في ماء البحر أنه طهور (55) وقال هذا حليث حسن کیج ۰ وابن ماجه في كتاب 
الطهارة وسنتهاء باب الوضوء يماء البحر(4785: وصححه البخاري (علل الترمذي 
الک ا 4). 
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والثالك : ما عدا ذلك. فهو نجس يعفى عن اليسير منه 
وهو الذي لا يفحش في التفوس '. 
ومن الفروق الصحيحة : صحة الحج والعمرة من 


فإن قيل : وهل يلزمنا الاحتراز فنقول: نعم له شربه إذا لم يضر؟ 
فالجواب: أن هذا الاحتراز لا يلزم فالتمر مثلا إذا كان يضر 
الإنسان لم يجز أكله. 

فان قال e‏ : إذا جاز شرب دم السمك فما الجراب عن قوله 
تعالی : ار دما شرا ؟ 

فالجواب: أن هذا في البَرّبات؛ لأنه قرنه يالميتة و معلوم أن ميتة 
البحر طاهرة» والبحري: هو الذي لا يعيش إلا في الماءء أما 
الحيوان الذي يعيش في البر والبحر فحكمه حكم البري. 

[1] ومن ذلك الدم المسفوح قال سيحانه وتعالى : چ 2 جد فى 
۴ أن إل حرا عن طَاعِر لمن إل 5 Er‏ دم 
تَسْقُومًا أؤ لَحَمّ نازر ِنف رجش الأنمام:145] فقوله: يني 
أي ما ذکر؛ ل ال يي : إنه يحفى عن يسيره 
لمشقة التحرز منهء قإن الدم لايد أن ينتشر عند الذيح ويصيبه؛ ولا 
يجب غسل مكان الدم لأنه مما يُعفى عنه ولهذا لم يأمر النبي #46 
التاس إذا ذيحوا أن يغسلوا مكان الدم. 

مسآلة: إذا كان الدم المسفوح نجسّاء فما الجراب عما يروي عن 
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الصبي الذي لم يميز» دون بقية العبادات فلا بد فيها من 
المي "". ١‏ 


ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورًا وصلى والدماء علیه؟ 
الجراب: يحمل على أن الدم يسير هذا إن صح الخير. 

]١[‏ يستثني من هذا الزكاة» فالركاة تحب على المميزء وغير 
المميزء والعاقل والمجنون؛ وإذا دفعت فى حال جنونه أو ما دون 
التمييز؛ آجزآت لكن الشيخ - رحمه الله - لما لم تكن عبادة يدنية» 
لم يشر إليهاء لأنها عبادة مالية. 


)١(‏ أخعرجه عبد الرزاق في مصلفه (8/1؟41: وابن أبي شيبة (1/ 4781 وأحمد في 
العلل ومعرفة الرجال ١3#‏ 4). 
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ومن الفروق الصحبحة: أن عورة الصلاة ثلاثة 


أقسام : 

أحدها : الغليظة» وهي عورة المرأة الحرة البالغة؛, 
كلها عورة إلا وجهها. 

والثاني : الخفيفة؛ وهي عورة ابن سبع سنين إلى أن 
يتم له عشرء فهي القبل والدبر. 


والغالث: من عدا هو اء من السرة إلى الركية. وهذا 
11[ 
في الصلاة 
1[ أي ما بين السرة والركبةء فالسرة ليست عورة والركبة كذلك. 
والواجب - في الأقسام الثلاثة - أن تُستر بثوب صقيق يمنع بيان 
البشرة. فالخفيف الذي لا يمنع بيان البشرة لا يجزئ» ويشترط 
أيضًا أن يكون طاهراء ويشترط أيضًا على المذهب أن يكرن مباحًا 
فلا يجزئ] الستر بغير مہا والصحيح أنه يشترط پثرب صفيق 
طاهر. أما الاياحة ففيه خخلاف27. 
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خسم ] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
وأما العورة في باب النظر : فالحرة البالغة الأجنبية لا 
يجوز للرجل النظر إلبها إلى جميع بدنها من غبر حاجة أو 
+ ه1١]‏ 
ضرورة!' : 
الجواب: أما في الصلاة فعلى ما ذكر الشيخ رحمه الله؛ أما في 
كشفهء لما فى ذلك من الفتنة» وأما إذا كان شيضًا كبيرًا يعمل في 
حرثه أوعلي دابته وخرج أسفل فخذه فلا بأس بالنظر إليه. 
مسآلة: ما حكم مشاهدة المباريات إذا كاتوا يلبسون السراويل 
الفصيرة؟ 
الجواب: أرى أن العاقل لا يضيع وقته بمشاهدة المباريات؛ لأن 
مشاهدتها ضياع للوقت» ودمار للعين ۽ وإضاعة للمال؛ وخطر على 
الإنسان؛ لأنها توجب تعلق القلب يمن لا يساوي شيئًا قلو نجح 
أحد اللاعبين الكفرة فإن القلب يتعلق به ويحترمه ويعظمه فعلى 
الإدسان أنه يترك ذلك حتى وإن كانت نفسه تستأنس يذلك وتهواه» 
وليطالع ما ينتفع به من كتاب أو غير ذلك. 
]١[‏ أفادنا الشيخ رحمه الله بقوله: (من غير حاجة) أنه لو 
احتيج إلى ذلك جاز كما لو احتاجت امرأة إلى قحص وليس هناك 
إلا طييب رجل فإنه لا يأس أن ينظر إلى عورتها ؛ لأن هذه حاجة؛ 
وأصل منع النظر إلى العورة من باب سد الذرائع» والمحرّم إذا كان 
لسد الذرائع فالقاعدة فيه: أنه يجوز للحاجة. وإن لم يكن ضرورة. 
وهذه من القواعد المهمة: أن ما حرم ١‏ التويعة ف ا 
الحاجة ولهذا جاز للرجل الخاطب النظر إلى مخطوبته مع أنه ليس 


القصم الثاتي : ۲ - فصل rra)‏ [— 
والطفلة التي دون السبع لا حكم لعورتها. 
ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم يجوز نظر 
ما جرت العادة بكشفه؛ وعند الضرورة لعلاج أو استنقاذ من 
مهلكة يجوز نظر ولمس ما تدعو إليه الضرورة' . 

وكذلك نظر الشاهد والمعامل» إذا احتاج إلى ذلك. 
وكل ذلك مقيد إذا كان لغير شهوة'"'. 


هناك ضرورة ولكن هتاك حاجة ومصلحة. 

مسالة : ما الضابط بين ما حرم لذاته وما حرم للذريعة؟ 

الجواب: يعلم هذا بالتتبع فليس هتاك ضابط. 

1[ قول الشيخ - رحمه الله - : (ومن دون البلوغ من الأجنبيات 
وذوات المحارم يجوز نظر ما جرت العادة بكشفه) هذا يحتاج إلى 
تقييد؛ لأنه إذا كانت المرأة ذات عشر سنين أو أربع عشرة سنة 
وجرت عادة حيّها أن تكشف الينت الرأس والرقبة والذراع والساق 
فهذا فتنة لاشك. فيجب أن يقيد كلام الشيخ رحمه الله بما إذا 
لم يكن قتنة. ثم إن رد هذه المساتل إلى العادة فيه شيء من الخوف 
أن يتوسع الناس في ذلك» ويقولون: نحن عادتتا أن لا نستر هذه 
الأشياء وهي مما تثير الفتنة لذا فالمرجع كله إلى شيء واحد وهو 
القتنة فمتى كان في كشف شيء من البدن فتنة قالواجب ستره. 

[۲] فلو قيل لإانسان : اشهد على هذه المرأة؛ وقال: لا أشهد إلا 
إذا رأيت وجهها فيجرز أن يرى وجهها حتى إذا احتيج إلى أداء 
الشهادة ونظر إليها عرفها. 
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ومن الفروق الصحيحة : أن اللباس ثلاثة أقسام : 
قسم حلال على الذكور والإناث: وهو الأصل في 

جميع انواع الأكسبة التي لم برد منع من الشارع ميا 

والتشبه بالكفار» وتشبه كل واحد من الرجال واللتساء 

بالخ 0 
وقسم حرام على الذكور دون الساء: مثل لباس 

الذهب والفضة والحرير ""'. 
ومن الفروق الصحيحة: أن الحركة في الصلاة على 

أربعة أنواع : 
حركة مبطلة وهي: الحركة الكثيرة عرًا المتوالية لغير 


كذلك المَعَامل لو أن إنسانا جاءت إليه امرأة تريد أن تشتري منه 
حاجة؛ وليس معها مال فقالت: آنا فلانة. قال: لا أعرفك وطلب 
منها أن تكشف عن وجهها ليعرفهاء فيقول الفقهاء: إن هذا جائز 
فيجوز أن تكشفه لمن تعامله ليعرفها. لكن الشيخ - رحمه الله - قيد 
فقال: (وكل ذلك مقيد إذا كان لغير شهرة) فإذا كان لشهرة أو 
خيف ثوران الشهرة قإنه لا يجرز. 

[1] يضاف إلى هذا ما فيه صورة فهو حرام على الرجال والنساء. 
[] لكن يسكتى للرجل من الفضة الشيء اليسير. 


ضرورة» إذا كانت من غير جنس الصلاة' '. 
وحركة مكروهة وهي : الحركة اليسيرة لغير حاجة. 
وحركة مباحة وهي : اليسيرة لحاجة والكنيرة للضرورة. 
وحركة مأمور بها 1 كالتقدم والتأخر للصفوف في 
صلاة الخوف» وكالحركة لتعديل الصف أو لتنبيه المصلي 
إلى جانبه لما يلزمه أو يشرع له" . 


[1] وتكون حرامًا فيما يجب إتمامه من الصلاة كالفريضة. أما 
الناقلة فإذا أيطلها فليس عليه إثم» ولكن قد يقال بالتحريم؟ لأنه إذا 
كان يتحرك حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة في النافلة يكون 
كالسهيزئ بآبات الل تكح تقول إذا قطعها لا ياء لکن كرنة 
يصليها ويستمر في صلاته وهو يتحرك هذه الحركة الكثيرة المتوالية 
غير ضرورة. نينا لا يجرز؛ لأنه من اتخاذ آيات الله هزوًا. 

11 يعني رجل يصلي إلى جانيك وأخيل بشيء كأن يطيل السجود 
بعد قيام الإمام» فإنك تنبههء كأن تهمزه فهذه حركةء لكن فيها 
مل 

يقى عليه رحمه الله - التص على - الحركة الواجبة والحركة المستحية 
كن الظاهر اكد اجا الاج كل ما ت عليه د 
الصلاة كاستقبال القبلة إذا تبين خطأ استقباله» وكإزالة النجاسة من 
ثوب أو غترة أو نحوها إذا أمكن إزالته بدون كشف العورة. فالحركة 
إا خمسة أقسام: 

اد راا ر تا ادن ا هد كرف 
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ومن الفروق: أن تكبيرات الصلاة د ثة أقسام : ركن 
وهو تكبيرة الإحرام. وتكبيرات الحنازة كلها. ومسنونة 
وهو" تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعًا للركوع, 
وواجب وهو بقية التكبيرات. 

ومن الفروق الصحيحة: أن الفا بين يدي المصلي 
على ثلاثة أنواع : 

أحدها: بيبطل الب اة رشي رور الک ب الأسود 
البهيم. وكذلك المرأة والحمار على الصحيح. 

والثاني : ينقصها ولا يبطلهاء وهو مرور من عدا 

والثالث : لا پاس بده وشو المرور بين يدي المصلي 
في المسجد الحرام عند زحمة الطائفين والمتعبدين' '. 


فما تتوقف عليه صحة الصلاة فهي واجبة» وما يتوقف عليه كمالها 
فهي مستحبة؛ وما كانت يسيرة لحاجة فمباحة» وما كانت كثيرة 
متوالية لغير ضرورة فمحرّمة؛ وما كانت يسيرة لغير حاجة فمكروهة. 
]١[‏ يجوز أن تكون وهر ويجوز اوهي». 

[؟] مقتضى العيارة أن يقول: ومن الفروق الصحيحة أن المرور بين 
يدي المصليء لأن المار لا يتنوع فلعلها (المرور) 

[] الذي قام يصلي في المطاف لا حرمة له أصلا؛ لأنه صلى في 
كان لس له نالات ا ا ا ونين ا 


القسم الثاني ؛ *- قصل ما 
ومن الفروق الصحبحة E‏ موقف المأموم على أربعة 
أقسام: موقف واجب» وهو وقوف الرجل الواحد يجب أن 
يكون عن يمين الإمام. وموقف مستحب إذا كانوا اثنين فأكثر 
فالأفضل خلف الإمام» ويجوز عن يمينه أو عن جانبيه'' . 


تال وإن نويت أن هذا من باب التعزير له كان جيدًا؛ لأنه لا حرمة 
له لكن قوله: (والمتعبدين): يعني الذي في غير المطاف. والذي 
ذهب إليه الشيخ - رحمه الله - وكثير من العلماء أنه: لا باس يالمرور 
بين يدي المصلي في المسجد الحرام. وهذا ريما يقال : إذا لم يمكن 
إلا أن يمر الناس من عنده فهذا ضرورة: وأما إذا كان يمكن أن يذهب 
إلى مكان آحر ليس حوله من يمر فإنه لايد أن يختار ذلك المكان . 
[1] والأفضل أن يكونا عن الجانبين مثاله: إمام و مأمومان احتاج 
المأمرمان أن يقفا مع الإمام فالأفضل أن يكرنا عن يمينه وعن 
شمالهء والدليل علي هذا : آنه لما كان وقوف الاثتين مع الإمام 
مشروهًا في أول الأمر كانا يقفان عن يمينه وعن شماله» ولأن 
الأفضل أن يكون الإمام عتوسظًا من الصف وهذه المسألة قل من 
يتتبه لها فأكثر الناس يظن أن اليمين أفضل وإن لم يكن على اليسار 
أحد وليس كذلك. 

وهكذا نقول قي الصف خلف الإمام. فإذا كان الصف على يمين 
الإمام بعيدًا وعلى اليسار قريبًا فالأفضل اليسار؛ لأنه أدنى إلى 
الإمامء ولأنه أقرب إلى أن يكون الإمام وسكا في الصف. 
الخلاصة : 


إذا أراد ثلاثة أن يصلرا : فالأفضل أن يكرن الإمام متقدمًا عليهما 
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وموقف مباح » وشي وفوف المرأة فرع الرجل!''. 
وموقف ممنوع ١‏ وهو وقوف الرجل الواحد خلفه أو خلف 
| لصف مع القدرة على المصافة. 


فإذا اضطرا أن يكون الإمام معهما في الصف فالأفضل أن يكونا 
عن جاتبيهء فان كانا عن يمينه فهو جاتر. 

]١[‏ يشترط أن يكون محرمًا لها أو زوجا. أما الأجنبية قلاء فلو أن 
رجلا دحل المسجد في ليالي رمضان للتهجد ولم يجد قي المسجد 
إلا امرآة وقام يصلي فلا يجوز للمرأة أن تتقدم و تقف يجانب 
الرجل وليس هذا مراد الشيخ إنما مراده أن تكون من محارمه أو أن 
يكون روجا نها. 

والكلام هنا عن الموقف المباح وإلا فالأفضل وقرف المرأة خلف 
الرجل ولو كان زوجها. 


القسم اثثائي : 4 - فصل re)‏ 


٤‏ - قصل 


ومن الفروق الصحبحة : تفريق الشارع بين إبجاب 
الزكاة في الربل والبقشر والغنم » دون بقية الحپوانات إذا لم 
تخد للتحارة. 

وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب 
والثمار المكيلة المدخرة إذا بلغت تصابها الشرعي » دون 
بقية الخضّر والفواكه ونحوها!"!. 

وكذلك التفريق في الأمتعة والأواني ونحوهاء المتخذة 
للقنبة فلا زكاة فيهاء والمتخذة للتحارة نفيها الزكاأة. 
والدكاكين ونحوها على ثلاثة أقسام : 

قسم لا زكاة فيه أصلاء وهو الذي يحتاجه للسكنى , 
والانتفاع بنفسه. 

وقسم يزكي قيمته كل عام؛ وهو الذي يتخذه منها 
للتحارة. 


]1١[‏ هذا الضابط لما يخرج من الثمار والزروع فتجب في المكيل 
المدخر دوك غيره. 
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وقسم يزكي ما يرد عليه من الْمَغّلُ» كالبيوت 
والدكاكين التي يستغلها والأثل الذي يستغله فما حصل له 
من مله ضمه إلى ما عنده من المال وزكاه ولا يلزمه أن 
يزكي قيمة العقار الذي لم يتخذ عروضًا. 
ومن الفروق الصحيحة : الفرق بين الديون التي على 
الأملياء ففيها الزكاة» والتي على المعسرين فلا زكاة فيها 
]11 
على الصحبح 
ومن الفروق الصحبحة : أن من يعطى من الزكاة إذا 
كان لحاجته فلابد أن يكون فقيرًاء وإن كان للحاجة إليه 
كالمؤلف وفي سبيل الله فيُعطى كذلك!'” ولو غا" 
ومن الفروق الصحبحة: أن من اشترى شيئًا يحتاج 
إلى حق تؤفية؛ فإنه لا پصح تصرفه فيه حتى يستوفيه بكبل 
ل 5 ك 
أي وزن أو عد أو ذرع ونحوهاء وإن كان عينًا متميزة جاز 


[ ] وكينية الزكاة للديون التي في دمم التياس »+ هو أن يزكيها مع 
ماله ادا جاع وقفت الزكاة نظو مأ يده قزكاه وإذا أده وأنفقه قيل 
تمام السنة سقطت زكاته. 

[؟] لعلها (من ذلك). 

["] وكذلك أيضًا العاملون عليها يعطون للحاجة إليهم مع أنها 
حاجة تعلق بتفس الزكاة. 


التصرف فبها ولو لم يقبضها ويترتب على ذلك الضمان فما 
بحتاج إلى حق نَوْفِيّة إذا أتلف''' قبل توقِيّيه فضمانه على 
الباقم" وكذلك جوائح الغمار ا" ونا مو لك فل 
المشتري. 

ومن الفروق الصحبحة: الفرق بين الأملاك التي لم 
يتعلق بها حق للغير فلا يحبر على تعميرهاء وبين ما تعلق 
بها حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه على التعمير 
اللازم. 

ومن الفروق الصحيحة: قبول قول الأمناء كلهم في 
دعوى التلف بلا تفريط ولا تع سواء لهم حظ أم لاء 
بخلاف دعوى الرد فيفرّق بين المُتبَرْعَ منهم فيقبل قوله وبين 


[] لعلها: (تلشف). 

[۲] ما لم يعتد ويظلم» بأن يمتنع المشتري من قبضه من أجل أنه 
إذا تلف يكون على البائع. فإذا كان البائع مدلا قد بذله. وقال: خذ 
حقك وهو يقول: انتظر. فهذا ضمانه يكون على المشتري ؛ لأنه هو 
الذي امتنع من قبضه وأضر يذلك البائع. 

1[ يعني على البائع ما لم يعتد المشتري أو يفرط فإن 
اعتدى يأن كان يجنيها وهو لا يعرف الجتى ثم قسدت الثمرة؛ 
فضمانها على المشتري. أو أخّر جذها بعد أوان جذها حت جاءت 
الأمطار وأفسدتها فضمانها على المشتري. 


(#) انظر: (القاعدة الثلاثين). 
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غير المُتَبَرُع فلا يقبل ''. 

روسن الفروق: قو لهم ن E‏ عدن غيره ديمًا واجمًا 
تاويًا للرجوع رجع وإلا لم پرجع 

ومن الفروق الصحيحة بين الإجارة والحعالة: أن 
الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين؛ ا 
جائز والعمل قد يكون معلومًا وقد يكون مجهولًا وتكون مع 
معين ومع غير معين» والجعالة تجوز على أعمال اقرب 
بخلاف الإجارة. ولا يستحق العوض في الجعالة حتى 
يعمل جميع العمل.وأما الإجارة: ففبها تفصيل: إن كان 
المانع (لتكميل العمل '** من جهة المؤجر فلا شيء له 


[1 الأمين: هو كل من حصلت العين بيده يإذن من الشارع أو من 
المالك. فإذا تلفت العين عنده وقال: إنه لم يفرط ولم يتعد فالقول 
قوله إلا إذا ادعى تلفها يشيء ظاهر بأن قال: إن دكاني احترق 
وتلف المال فهتا يحتاج إلى أن يقيم البيتة على الاحتراق» ثم يقيل 
قوله بأنها احترقت مع الدكان. 

أما الرد فإن كان مُتَبَرُعَا قبل قوله في الرد كالموةع الذي أودعت 
عنده العين تبرعًا ثم ادعى ردها إلى صاحبها أو إلى من يقبل ماله 
عيادة ؛ وأما إذا كان فيها حظ لمن هى عنده فلا يقبل قوله قى الرد 

١ 0 ا‎ 

إل نة 


(#) انظر: (القاعدة الثانية والثللالين؟ 
(*) يوحد نة يحلفها 
)١(‏ انظر ما سبق في صاحة (119 ۱۷۰). 


وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة» وإن كان بغير 
ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى. 

ومن الفروق الصحيحة: أن اللّقطة ثلاثة أقسام : 

فسم لا يجوز التقاطه مطلقًاء كالذي يمتنع من صغار 
السباع» كالإبل ونحوها" . 

وقسم يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف. وهو ما لا 
تتبعه همة أوساط الناس '"". 


[1] اللقطة بالنسية للحيوان لا تسمى لقطة إنما تسمى ضالة؛ لكن 
يتسامح في التعبير عن الضالة باللقطة. ثم لو فرضنا أن الإبل صار 
لا يمتتع من السباع؛ فهنا يكون حكمه حكم الشاة فلك أن تأده 
يل قد نقول: بوجوب أخذه؛ لأن الرسول يق غضب وقال: ما 
لك ولها دعها ذإن معها سقاءها وحذاءها رد الماء وتأكل 
الشجر»''' وهذا يدل على أن الرسول ية إنما تحدث عن إبل تيقي 
حتى يجدها ربهاء أما إذا كانت فى مسيعة أو كان حولها ذتب 
بعرت د ا وغ وقد سمي انا اا ي له 
رجلها فإذا التفتت إليه لتنهشه مسك يقمها. 

[؟] وهر الشيء الذي لا يهتم الإنسات به ضاع أو لم يضع. كقلم 
المرسمة فإنه لا قيمة لهء إذ إن قيمته ريال أو نصف ريال» لكن إن 
علمت صاحبه يعيته وجب عليك أحد أمرين: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب في اللقطةء باب ضالة الإبل (1819): ومسلم في كتاب 
اللقطة» باب معرفة العلا والوكاء وحكم ضالة الغنم والايل .)1۷۲١(‏ 
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والقسم الثالث: بقية الأموال فيجب على ملتقطه أن 
يعرفه حولا كاملا فإذا لم يُعْرّف دخل في ملک" 
ومن الفروق: أن الطفل والطفلة قبل التمبيز عند أمه 
وبعد التمييز يخبر الغلام ببن أبيه و أمه. والجارية تكون عند 
أبيها وبعد البلوغ يستقل الغلام وتبقى الأنثى عند أبيها حتى 


١‏ - إما أن تعلمه 7- وإما أن توصله إليه. 

ولهذا لو طار من جارك مثلا ثوب صبي صغير فيلزمك أن تخبره أو 
ترده إليه؟ لأآنك تعرفه. ٠‏ 

[1] الثالث: يقية الأموال» تعرف لمدة سنةء وإذا لم يأت صاحبها 
فهي لمن التقطها . 

أما بالتسبة للقطة الحرم المكي ققد قال يعض العلماء: إنها كغيرها 
وأن قول الرسول يل «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد من باب 
التركيد؛ والصحيح: أنها ليست كغيرها وأن اللقطة في الحرم إما 
أن يأدها الإنسان على أن يتشدها مدى الدهرء وإما أن يتركهاء 
والحكمة في ذلك ظاهرة؛ لأنه إذا كان كل إنسان يخشي الله 
ويتركها فان الذي سيحصلها فيما بعد هو صاحها فتبقى حتى يرجع. 
لكن الواقع في الوقت الحاضر أنها لو تركت لأخذها اللصوص؛ 
فلهذا نقول لمن وجدها: خذها وأعطها المسؤولين عن الضالة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب فضل الحرم (13۸۷)ء ومسلم في كتاب 
الحجء باب تحريم مكة وتحريم صيدها وشجرها و لتطتها إلا لمنشد على الدرام 
Ao)‏ 


القسم الثاتي : + - فصل [ 4۷ 
يستلمها زوجها. وكل هذا إذا كان المَقَّدّم أهلاً للحضانة 
وبصون الطفل ود : 0 

ومن الفروق الصحبحة: أن الوكيل لا يشترط أن 
يكون عدلاء والولي لليتيم ونحوه لا بد أن يكون عدلا؛ 
لأنه ولابة. والوكالة نبابة""'. 


لح ذمتك. فإن لم يكن فأعطها رئيس المحكمة وتبرأ ذمتك. 

[1] فالأطفال يكونون عند الأم إلى التمييزء ما لم تتزوج بأجنبي 
من المحضرن يعني بغير قريب لهء فإن تزوجت بغير قريب سقط 
حقها من الحضانة لقول النبي 46 : (آنت أحق به ما لم تنكحي»'. 
ويعد سبع سنين يُخير الطفل بين أمه وأبيه فإن اختار أمه فهو عندها 
وإن اختار أياه فهر عنده» لكن يشرط أن لا يضيع الولد عند أمه أو 
عتد أبيه. أما البتت بعد سبع ستين فإنها لا تخير إنما تكون عند 
أبيها؛ لأنه أحفظ لها من أمها وهذا أيضًا مشروط يما إذا لم يكن 
بقاء البنت عند أمها أحسن» فإن كان بقاء البنت عند أمها أحسن 
بحيث تربيها وتعلمها الخياطة وغيرها؛ ولو كانت عند أبيها لأبتاها 
عند زوجته التي ربما تسيء إليها وتقدم أولادها عليها وتكسر 
خاطرهاء فمثل هذا لا يجوز أن تعطى الأب بل يجب أن تبقي عند 
أمها؛ لأن المقصود هر حفظ الطفل وصيانته وتربيته والإحسان إليه 
فإذا فقدت هذه الأشياء قلا حق لأحد قي حضاتته. 

[؟] يجوز للانسان أن يول شخصًا ولر كان فاسقًا؛ لآن الوكيل 


.)۳۲۷١( أخرجه أحمد 85,75 1. وأيو داود في كتاب الطلاق؛ ياب من أحق بالولد‎ )1١( 
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وفرق آخر: الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله» وولي 
الجتيم إن كان غنيًا فلميسدعفف. وإن كان ذقهرًا أكل 
بالمعروف. وناظر الوقف يأكل ما شرط له» فإن لم يشرط له 
أكل بالمعروف. 

ومن الفروق الصحبحة: إذا كان الوقف حيوانًا وجبث 
نفقته على كل حال»إما من الجهة المعينة له أو في أجرته 
وكسبه وإلا بيع منه وأنفق على الباقي» وإن كان عقارًا 
وجبت نفقة تعميره على حسب البطون على الصحيح''". 

ومن الفروق بين العقود الباطلة والشاسدة في یاب 
النكاح: أن الباطل ما كان متفقًا على بطلانه؛ والفاسد ما 
فيه خلاف. وفي باب الحج : الحج الباطل يبطل بالكلية» 
والحج الفاسد بالوطء يلزمه المضي فبه ويقضيه.وأما بقبة 
الأبواب. فالباطل والقاسد واحد!”. 


يتصرف وكأنه الموقّل. فإذا وکل شخصًا فاسقًا فإئنا نقول: لا بأس. 
لكن الولي لابد أن يكون عدلا؛ لأنها ولاية من قبل الشرع. 
فالفرق ظاهر لكن إذا علم الموقٌّل أن الركيل لا يتحاشي عن 
المحرمات كأن يتعامل بالريا وبالأشياء الممنوعة فحيطدٍ لا يجوز له 
أن يوكله . 

[1] اليطون يعني الأيتاء وأبناء الأيناء ومن دونهم. 

[؟] يريد الشيخ - رحمه الله - أن يبين أن الياطل والفاسد يمحتي 
واحد. وهذا عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله إلا أنهم فرقوا 


القصم الثاتي : 4 - فصل (4۹— 

وكذلك فرقوا بين الفسوخ المتفق عليها. فلا يحتاج 

إلى حا كمء وبين المختاف فيه فلا بد من حا كم پحکم 
بفسخها ؛ لأن حكمه يرفع الخلاف. 


بينهما في موضعين : 

الموضم الأول: في الحج. فقالوا: الباطل: هو الذي ارتد فيه 
الإنسان فإذا ارتد وهو محرم بحج أو عمرة بطل؛ لأن الردة تبطل 
الأعمال كلها. 

والفاسد: هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول» والفرق أن الباطل 
يخرج متدء وأما القاسد فيمضي فيه ويقضيه من العام القادم. 
والموضم الثاني : في التكاح. فالباطل :ما أجمع العلماء على قساده. 
والقاسد:ما اختلفوا فيه. فمئأه نكاح المعتدة مجمع على فساده 
فيكرن باطلاء أما النكاح بلا ولي فمختلف فيه فيكون فاسدًا. 
والفرق بيتهما أن الباطل يجب التفريق بيتهما حال بدون طلاق 
وبدون قسخ؛ لآنه لم يصح حتى يُفْسَخَ. وأما الفاسد قإنه لايد من 
الطلاق فيه أو الفسخ مراعاة للخلاف؛ لأنه فد يأتي شخص يرى أن 
العقد صحيح ولا يرى أن القرقة بدون طلاق مجزتة فصار الفرق أن 
الباطل يفرق بيتهما فورًا يدون طلاق ولا فسخ وأما الفاسد فيفسخ 
أو يُطلق من قَبَلٍ الحاكم؛ لأن فيه خلافا. وأما في غير ذلك فالباطل 
والقاسد بمعني واحد. 

واعلم أن الفقهاء - رحمهم الله - قد يعبرون عن المفسد بالتاقض 
كما في نواقض الوضوء مثلا؛ وقد يعبرون عنه بالمفسد كما في 
الصوم باب مفسدات الصومء وقد يعبرون عنه بالإبطال كما في 
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ومن الفروق الصحبحة : التفريق بين القذف بالزنا 
فيوجب ثمانين جلدة 0 وبين رمبه بالكفر أو الفسوق 
فيوجب التعزير» لأنه في الأخير يتمكن من تكذيب الرامي 
له دون الأول" . 

وكذلك التفريق ببن قذفه لزوجته بالزناء إذا لم يقم 
أربعة من الشهداء أنه يدفع عنه الحد أو التعزير يلعاته 
لحاجته إلى رمي زوجته لنفي الولد ولإفساد فراشه» وبين 
رميه لغيرها فلا يتفع فيه اللّعان 5 


الصلاة باب مبطلات الصلاة. فهم يتفتنون قي العبارة والمعتى واحد. 
والخلاصة : أنه لا فرق عند فقهاء الحنابلة بين الفاسد والباطل إلا 
في موضعين. 

[] على القاذف. 

[؟] وذلك لأن الزنا حفي فلا يكون إلا يخفاء ولا يمكن أن يبرئ 
الإنسان نفسه منهء أما الكفر فيستطيع أن يبرئ الإنسان تسه منه 
فيقول: آنا أصلي وأصوم وأتصدق وأحج فهذا فرق. 

وفرق آنحر: وهو أن القذف بالرنا تدئيس للعرض ولهذا يعاب به 
الشخص ويكره عند التاس؛ وأما الكفر فلا يعاب يه الإنسان في 
تدس عرضبة كن ال لس كينا كلقا وإننا عاب من اا 
الدينية. 


1 فإذا قال الرجل لزوجته: إنها زانية. قإما أن تقر فيثبت عليها 
الحد بإقرارهاء وإما أن تنكر ويقيم بينة على ما قال. فيئبت عليها 


ومن الفروق الصحبحة: التفريق بين الذبح والصيد 
بتوسيع طرق جل الصيد لعدم القدرة عليه. فيحل الصيد 
بإصابته في أي فو من بدنه» ويصيدها'” بالجوارح من 
الكلاب والطيور المَعَلمة بشروطهاء واعتبر هذا المعنى في 
الحيوانات الأهلية إذا نفرت وكانت كالوحثية فيصير حكمها 
حكمهاء وعكسها الوحشية إذا كانت مقدورًا عليهاء فلا 
تحل إلا بالذيح. كل هذا رعاية للقدرة أو عدمهاء والله 


أعلم. 


الحد بالبيتة ولا حد على الزوج. وإما أن تنكر ولا يقيم بينة؛ 
فنقول : الآن عليك حد القذف ثمانين جلدة أو اللّعان. فإن قال 
بالأُعان فإنه يشهد بالله أريع شهادات: إنها زانيةء ويقول في 
الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وإذا لاعن ولم 
تلاعن هي فاللّعان بمنرلة البينة أي أنه يغام عليها الحدء فإن لاعنت 
ارتفع عتها الحدء ولهذا يقول الله سبحانه : وتر نا لداب أن 
إن كن من أَلشَدِفِينَ چ [التور:م 14 وحيتئلٍ يفرق بينهما تفريقًا مؤيدًا لا 
تحل له أيدا فتحصل الفرقة بيتهما بالملاعنة وإن لم يطلق ولا يلزم 
أن يأمره الحاكم بالطلاق» ثم لو أكذب نفسه قإنها لا تحل له؛ٍ لأن 
اللعان يرجب الفرقة المؤيدة أما إذا رماها بالزنا وأبى الملاعنة فإنه 
يحد فيجلد ثمانين جلدة ولا يفرق بينهما لكن لو رمي غيرها وقال: 


(#) أسله الرويصبيده؟. 
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ومن الفروق"' ببن القاضي والمفتي: أن القاضي 
يبن الأحكام الشرعيةء ويَُلْرْم بهاء والمفتي بين ولا 
يلزم.''” والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي 
غيرهاء ويفتي لنفسه ولغيره. والقاضي لا يقضي إلا لفصل 
النزاع. ولا بقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له ولا 
على عدوه» والقاضي لا بقضي بعلمه إلا فيما قر به في 


إنها زانية» فيقال: إما أن تقر المرأة أو يقيم البينة أو يحد حد 
القذف ثمانين جلدة. والفرق ظاهرء لأن الإنسان لا يمكن أن يرمى 
زوجته بالزنا إلا وهو صادق» لأنه لو رماها بالزنا لزم من ذلك 
تلويث فراشه لأنه پیر يهاء ولهذا كان دعاؤه على تفسه أن يقول: 
لعنة الله عليه ودعاؤها هي : وأن غضب الله عليها والغضب أشد من 
اللعن تسأل الله العاقية. 

[1] الأولي أن يقال: ومن الفروق: الغرق بين القاضي والمفتي؛ 
لآنه إذا قال: ومن الفروق بين القاضى والمفتى صار كأنه يسرق 
اورت بين القاضى واف وهاه اا مس ها فليا ددا 
أن يكون خخطأ في الطباعة أو من باب التسامح والتجوز. 

[؟] مسآلة : لو كان المقتي ذا وجاهة وسلطان ويستطيع أن ينقد ما 
يفتي يه أكثر من القاضي فهل حكمه ملزم؟ 

الجواب: هذا عند النزاع» فإذا تنازع اثنان عند القاضي وقال 
الحكم كذا وكذا ألزم المحكوم عليه يه» لكن لر استفتيا مفتيًا دون 
أن يحقّماء» فلهما أن يقولا : لا ترضى بهذه القتوئ. أما لو حكماة 


القسم الثاني : 4 - فصل [re]‏ 
مجلس حکمه» وفي عدالة الشهود وفسقهم."'" والمفتي 
بخلاف ذلك. 

وحكم القاضي يرفع الخلاف وإفتاء المفتي لا يرفعه ". 

ومن الفروق الصحيحة بين قسمة التراضي ؛ وقسمة 
الإجبار: بآن ما لا ضرر فيه ولا رة عوض يُجبر الشريك فيه 
على القسمة إذا امتنع» وأما ما فيه ضرر أو رَد عوض فلا 
صار كالقاضي تمامًا . 
11 فيه أيضًا موضع ثالث لحكم القاضي بعلمه وهو إذا ثبت ذلك 
بالشهرة. مثاله : ادع زيد أن هذا ملكه وأنكره عمرو وقد اشتهر أن 
هذا الملك ملك زيد فهنا يحكم القاضي يعلمه لانتفاء التهمة في 
كمه + لأن العلة في منع القاضي أن يحكم بعلمه هي التهمة وإذا 
كان الشىء مشهورًا فالتهمة زائلة. 
[؟] ومن الفروق المهمة بين القاضي والمفتي أيضًا: أن المفتي 
يفتي على الغاتب والقاضي لا يحكم على الغاتب. ولهذا أفتى التبي 
يي هندًا بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي بنيهاء 
وذلك لما شكت إلى النبي وه أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها 
7 يكفىي بنيها''' فأذن لها مع أن زوجها غير حاضر؛ لكن قال 
اتعلماء: إن هذا من باب الإفتاء ولیس من باب الحكم والقضاء. 
)١(‏ أخخرجه البخاري في كتاب النفقاتهباب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير 


علمه ما يكقيها وولدها بالمعروف (٤0۳۹)ء‏ ومسلم في كتاب الأ قضية »باب قضية 
هند (4193, 
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E 


بسر الممتنع على | لج » ولکن الضرر يزال بالبيع أو 
التأجبر أو المهايأة'''. 


[] فإذا كان بين شخصين أرض لا يمكن قسمتها؛ لأنها صغيرة 
ولو قسمت ما صح أن يبنى على أجزائها فهنا لا يمكن أن يُجبر من 
امتنع عن القسمة فتقول: إما أن تباع أو تؤجرء وإما بالمهايأة 
وهي : أن يقال لهذا: انتفع بها سنة وللآخر انتفع بها سنة» فيقسم 
الزمن بين الشريكين فإن آي المهايأة والتأجير لزم البيع. 


القسم اثثائي : ه - فصل زوه ل 


۵ - فصل 


ومن الفروق الصحبحة بين البيع والإجارة: أن البيع 
واقع على الأعيان بمنافعهاء والإجارة على المنافع» وأنه لا 
يجوز بيع الحر. ولا الوقف». ولا أم الولد. ويعصوز 
إجارتهن» والبيع يدخله الربا: ربا الفضل» وربا النسيعة؛ 
والإجارة لا يدخلهاء بدليل جواز إجارة حلي الذهب 
والفضة بذهب أو فضة مقبوضًاء أو غير مقبوض. 

ومن الفروق بين إبقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها 
وغبر المدخول بها: أن العدد إذا وقع دفعة واحدة؛ أو 
دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقح العدد المذكور عليهاء 
وإذا كان بدفعات غير مرتبط بعضها ببعض وقع بالمدخول 
بها العدد المذكورء ويانت غير المدخول بها بالطلقة 
الأولى» وصادفتها الطلقات الأخر وقد بانت منه فلم بقع 
عليها شيء. و هي آلفاظ كثيرة؛ ذكرها الفقهاء؛ كلها تدخل 
تحت هذا الضابط '''. 
3 لعل هذا الرأى للشيخ رحمه الله كان سايقًا على رأيه 
الأخير وهو أن عدد الطلاق لا يتكرر إلا إذا حال بين الطلقتين 
رجعة أو عقد. قلو قال لزوجته: أنت طالق أنت طالق آنت طالق 
فإنه يقع واحدة في المدخول بها وغيرهاء لكن لو قال: أنت طالق 
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ومن الفروق: أن التأويلات في الأبمانء قد تنفع وقد 
لا تنفع فاتفقوا على نفعها إذا كان المتأول مظلومّاء وعلى 
عدم نفعها للظالم» واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لم 
يحتج إليها فالمشهور من المذهصب يا وعند شبخ 
الإسلام لا تنفعه؛ لأنها تشبه التدليس» وتوهم الكذب» 
وتسيء به الظنون I,‏ 


ثم راجع ثم قال: أنت طالق ثم راجع ثم قال : أنت طالق وقعت 
الثلاث كما ذكر هذا فى المختارات الجلية وقال : إن هذا رأي 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وآنه لا يسوغ لمن تديره أو تأمله 
العدول عنه'' وهذا هو رأي شيخ الإسلام رحمه الله یری أنه لا 
طلاق ]إل معن چا أى عو وصرح رحمه الله يآن الخلاف في 
وقوع الطلاق الثلاث لا فرق فيه بين أن يأتي فيه بكلمات متكررة أو 
بكلمة واحدة كلها مثل أنت طائق ثلانًا ون الخلاف فيها واحد وقد 
بينا هذا في رسالة لتا صغيرة في أن الطلاق الثلاث يقع واحدة ولو 
تكرر. 

3 المتأول لابد أن ينوي يلقظه خلاف ظاهره وإلا لم يكن متأولا ؛ 
فالظالم لا يتفعه التأويل والمظلوم يتفعه. وأما غير الظالم والمظلوم 
ففيه خلاف والراجح المنع من التورية والتأويل وأنها لا تجوز إلا إذا 


(#) الصاف ۲۳١‏ د كر 

(#) ال تارات 1191/7 43194 رمجسرع الفتاري ٣۳ ٣۸‏ 

.4١81( المختارات الجلية‎ )١( 

(5) مجمرع الفتاوى 00م 1۷ 1۵۹-۹۳١ ۹٩‏ والاختيارات 60 40/1 


القسم اثثائي : ه - فصل !| اباق | 


كان هناك حاجة أو مصلحة. 

مثاله : اڏعى زيد على عمرو أن في ذمته مثة ريال وتحاكما إلى 
القاضي. فقال المتكر : والله ما له عندي شيء + فالقاضي والخصم 
يفهم أن قوله : «ماء نافية. وعلى هذا فيحكم القاضي ببراءته وهو 
بريد أي المنكر آن: «ما» اسم موصول والتقدير والله الذي عندي له 
مئة ريال فهنا لا يتقعه التأويل؛ لآنه ظالم وقد قال النبي 445: 
ايمينك على ما يصدقك به صاحيك»''. فأما المظلوم فمثاله: أن 
اط ظالم على شخص ويقول: ادفع الآن غرامة أو ضريبة 
مقدارها عشرة آلاف ريال. فيقول: والله ما عندي عشرة آلاف ريال 
فالمطالب بالضريية يظن أن «ما» نافية وهر يريد أن تكون موصولة 
فهذا ينقعه؛ لأنه أراد بذلك دقع الظلم عن نفسه» فالتقدير والله 
الذي عندي عشرة الاف ريال. 

وأما إذا لم يكن ظالمًا ولا مظلومًا فالعلماء مختلقرن فيها 
والصحيح : أنه ممنوع إلا لحاجة فإنه لا بأس» كما لو قال لك 
شخص : أين فلان؟ فقلت: والله ليس هاهنا فلان فهر يفهم أنه ليس 
عتدك يالبيت وأفت تريد ليس هاهنا في المجلس هذاء فيجرز إذا 
كان لحاجة كأن تخشى أن الذي سأل عنه يريد أن يؤذيه. كذلك ما 
يصنعه كثير من الناس الآن حيث يستأذن عليه شخص في البيت. 
دتول لاهله ولو : إنه ليس فيه واجعلوا نيتكم أنه في السطح وهو 

في الحجرة فهذا جاتز إذا كان لحاجة أو مصلحة. 


(1) أخبرجه مسلم في كتاب الأيمان؛ باب اليمين على نية المستحلف (1۹۵۳). 


ت [raa‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 

ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين وجوب الرّكاة 
والنفقات والعبادات المالية على غير المكلف. وبين عدم 
وجوب الصلاة والصوم والحج عليه لعدم تكليفه. 

ويشبه هذا إيحاب ضمان المتلفات على المكلف 
وغيره لربط الحكم سببه الموجب للضمان. 

ومن الفروق الصحيحة: أن القدرة على التكسب غنى 
يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته» ويوجب عليه فيه قضاء 
الدين والنفقات الواجبة؛ لأن الواجب قد تقرر عليه ولا 
سببل إلى أدائه إلا بالكسب الذي يقدر عليه فوجب عليه 
ولبس ذلك بغنى يوجب الحج ؛ لأنه مما لا يتم الوجوب 
إلا به» والأول مما لا يتم الواجب إلا به" . 

ومن الفروق الصحيحة: أن العبد المملوك إذا كان 


وللإنسان أن يتأول حتى لو كانت القرينة تكذبه كما في المثال 
السابق فلأهله أن يقولوا: إنه غير موجود ويعنون غير موجرد في 
السطح. بيتما سيارته عتد الباب ولا يستعملها إلا هو. وهم حيتها 
قالوا ذلك صادقون في آته ليس في مكان معين من البيت. 

]١[‏ هذا من الفروقي العظيمة وهو : أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» وما لا يتم الوجوب إلا به فليس يواجبء فمئلا إذا كان 
عند الإنسان تصاب من الزكاة فيجب عليه أن يؤدي زكاته إلى الفقير 
ولكن إذا لم يكن عنده تنصاب من الزكاة قلا يلزمه أن يتجر 
ويتكسب حتى يكون عتده نصاب ويؤدي الزكاة. 


للتجارة وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة المال؛ لوجود السببين 
الملك والتجارة. والذي لغير التجارة تحب فيه زكاة الفطر 
فقط لانفراد سبب الملك وحده» وهكذا كل حكم له سيبان 
فأكثر مستقلان إذا وجدا ترتب عليهما مقتضاهماء وإذا انفرد 
أحدهما ترتب عليه حكمه؛ مثل من وجد فپه سببان فأكثر 
من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكاة, أو الوقوف» 
أو الوصاياء أو يجب عليه في كل منهما واجب!'١.‏ 

ومن الفروق الصحيحة: أنه إذا صلى الرجل في ثوب 
حريرء أو فهب» أو فضة» عائمًا ذاكرًا لم تصح صلاته. 
ومن صلى وعليه عمامة حرير ونحوها صحت صلاته مع 
تحريم الاستعمال''. 


وس الفروق بن سترة المصلي. وسترة المتخلي. 


[1] فمثلا : إذا كان الرجل فقيرًا وغارمًا فيعطى بالسببين: يعطى 
لغقره ما تقوم په حاجته؛ ويعطى لغرمه ما يوفي به دينه. وكذلك إذا 
قال: هذا وقف على الفقير القريب أعطى بالسبيين» أو قال: على 
الفقير طالب العلم أعطي بالسيبين. 

[؟] ووجه الفرق: أن التحريم في الأول عاد إلى شرط العبادة وهو 
ستر العورة؛ وأما الثاني قعاد إلى أمر خارج؛ لأنه ئيس من شرط 
صحة الصلاة أن يليس الإثسان عمامة. 

فعلى كلام الشيخ رحمه الله إذا ستر عورته يلوب محرم فان الصيلاة 
تكون باطلة؛ لأن التحريم عاد إلى شرط العبادة» لكن نحن قيدنا 


f‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


وسترة الحوار : أن سترة المصلي : يكفي فيها ولو عصاء أو 
بخط خطا بين يديه . 
وآما سترة المتخلي: فلا بد آڼ تستر أسافله: عورته 


الفاحضفة!"!, 


ذلك يشرط وهو أن يكون هذا التحريم مختضًا بالعبادة؛ فإن لم 
يكن مختضًا بها فلا يبطلها"''. 

[] لکن لو أمسك الإنسان العصا بيده وجعله أمامه كأنه سترة فإنه 
لا يجزئ؛ لأنه متصل به. 

ولو أن المصلي صلى إلى غير سترة ثم جاء المار ووضع أمامه سترة 
فإني أتوقف فيهاء لأنه قد يقال: إن الرجل المصلي لم يضع هذه 
السترة وهو المخاطب أما المار فليس مخاطبًا. وربما يقال 
بالجوازء لأنه صدق عليه أنه وضع. 

مسآلة: إذا مَرٌ شخص بعد موضع سجوه المصلي فهل يصدق عليه 
أنه مر بين يديه؟ 

الجراب: لا يصدقء. وإلا لقلنا بذلك حتى لو كان بينه وبينه 
عشرون متراء إنما إن كان له سترة فمنتهاه السترةء وإن كان له 
مصلي يصلي عليه قمنتهاه مصلاه» وإن لم يكن فمتتهاه موضع 
سجوده؛ لأن المصلي ليس له حق أن يحجز من الأرض إلا ما 
يحتاج إليه منها وهو موضع السجود. 

[] وكذئك أيضًا أعلى فخذه إذا قلتا إن الفح عورة. 


)١(‏ انظر (القاعدة الثامتة والثلائين). 


القسم اكثائي : ه - فصل ما 
وأما سترة الجوار: قلا بد أن تمنع المشارفة بين الجيران 

وهي على الأعلى من الجارين» فإن استويا اشتركا ' . 
ومن الفروق بين الخارج من بدن الإنسان : أن البول 
والغائط لا يعفى عن يسيره. وآن الدم والقيح والصديد 
يعفى عن يسيرهء وأما بقية الخارج من البدن فطاهرء والله 


أعلم. 
1 ومن الفروق الصحيحة أن شعور بدن الإنسان ثلاثة 
أقسام : 

فسم تحرم إزالته» وهو شعر اللحبة» وحلق المرأة 
رأسها بلا عذر. 

وقسم تشرع إزالتهء وهو شعر الشارب. والإبط. 
والعانة. 

وقسم يباح» وهو باقي الشعور '". 

ومن الفروق ببن مس المرأة بشهوة فينقض الوضوء. 
ويحرم على الصائم؛ والمعتكف و المحرم بحج أو عمرة؛ 


[1] قوله : «وهي على الأعلى من الجارين» سواء كان هو المتقدم 
في السكن أو كان هو المتأخر فيقال: للأعلى ارفع الجدار أو أغلق 
النوافل. 

[؟] هذه الشعور وردت على التحو الذي ذكره الشيخ رحمه الله 
وهی ما أمر بإزانته؛ وما نهى عن إزالته؛ وما سكت عته. وهذا 
الا عير فة غلات هل يجور ااال آله + لأن قى العامة 


el‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
وبين ما كان لغير شهوة؛ فلا يضر ذلك" ''. 


ومن الفروق بين الخارج من الذكر» فمنه نجس لا 


يقول: إن ياقي الشعور إذا لم يكن مشومًا فإنه لا يجوز أن يحلقه أو 
بزيله: لأن هذا من باب تغيير خبلق الله. ومن العلماء من قال: لا 
بأس به؛ لأن النبي يكن قال: «وما سكت الله عنه فهو عفو". 
والظاهر لي الإباحة فلا يام الانسان لر أزالهاء لاسيما التساء فإنها 
تحتاج إلى التجمل للزوج. 

[1] مسألة مس المرأة يشهوة فيها خلاف والصحيح: أنه لا ينقض 
الرضوء ما لم يحدث. 

وكذلك لا يحرم على الصائم قإن النبي وه ثبت عنه أنه كان يقبل 
وهو صائم ويباشر وهو صائم وسأله عمر بن أبي سلمة رضي الله 
عنه عن ذلك فقال له: سل هذه يعني آم سلمة فسألها فقالت: إن 
النبي ل كان يفعله فقال: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر فقال: (أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له . 

فالصواب: أن مباشرة الصاتم لأهله جاتزة ولو لشهرة» وبحضهم 


)١(‏ أخرجه البزار من حديث أبي الدرداء رضي الله عته (75771-171) كشف الأستار, 
وقال: إسناده صالح» والحاكم (5/ 449/8 والبيهتي (١1/؟1):‏ وأخرجه بنحوه 
الترمقي (955١)4؛‏ وابن ماجه (1۷ 0)۳۳ من حليث سلاك رضي الله يته 
والدارقطني من حديث أبي ثعلية الخشني رضي الله عنه يننحوه (5/ 40187 وحسته 
النووي جامع العلوم والحكم (1431/5). 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب بيان أب القيلة في الصوم ليست محرمة على 
من لم تحرك شهرته (1۱۰۸). 


القسم اكثائي : ه - فصل كك 
يعفى عن يسيره» وهو البول» ومنه طاهرء وهو المني» ومنه 
نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله أو نضحه» و يوجب 
أيضًا غسل الذكر والأنثبين» وهو المذي!"!. 
ومن الفروق: أن نجاسة البدن؛ يتيمم لها عند 
الأصحاب. ونجاسة الذوب والبقعة لا يتيمم عنها'”. 


وسوّى شيخ الإسلام بين الأمرين بعدم وجوب التيمم 


قال: إن مباشرة الصاتم لأهله سنة ولو لشهوة» ويعضهم قال: إنها 
مفسدة للصوم. 

والصواب : أنها جاتزة وليست بستة؛ لأن النبي #5 لم يفعلها على 
سبيل التعبد حتى نقول: إنها سنة إنما على سبيل التشهي. 

أما المخُرم بحج أو عمرة فيحرم عليه أن يباشر لشهوة ولغير شهرة 
إذا كان يتمتع بهذه المباشرة؛ لأن تأكيد اجتناب الجماع ودواعيه 
في الحج آشد؛ يدليل أنه يحرم على المحرم أن يخطب المرأة أو 
أن يعقد النكاح ولا يحرم هذا على الصائم. 

]١[‏ البول نجس لا يعفي عن يسيره ويجب أن يغسل غسلا ويوجب 
الرضوء؛ أما المتي فطاهر ويوجب الغسل؛ وأما المذي فتجس لكن 
نجاسته مخففة يكفي فيها النضح ويوجب غسل الذكر والأنثيين 
والوضوءء وهذه إذا تأملها الإنسان عرف بذلك حكمة الشرع؛ 
فالمنى التطهر فيه مغلظ. والبول مغلظ من وجهء ومخفف من وجهء 
مكلك 4 أنه محت قمياله ولا معني عن o‏ 


(# المغني (1/ ۳۵1 والإنصاف (5:8/5). 


( 4 ] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
للجمبع وإنما يتيمم لا رارف“ فيز 1" , 


يوجب إلا الوضوء» ولا يوجب غسل الذكر والأنثيين» أما المذي 
فمخفف من وجه و مغلظ من وجهء مخفف من حيث إنه يكفى فيه 
التضح؛ ومغلظ من حيث إنه يوجب غسل الذكر والأنثيين. ١‏ 
[1] وهذا هر الصحيح فالمذهب عند اللأصحاب : رحمهم الله 
يقولون: إذا كان على بدنك نجاسة وليس عندك ماء تزيلها به فإنك 
تتيمم إذا أردت الصلاة» أما إذا كان على ثويك نجاسة وليس عتدك 
ماء تزيلها به فلا تتيمم إنما تصلي و تعيد الصلاة؛ وهذا قول 
ضعيف. والصواب: أنه لا تيمم عن النجاسات مطلقًا؛ لأن 
المقصرد إزالتها والتيمم لا يزيلها. أما الإحداث فقد جاء ذلك في 
القرآن والستة يأن من تعذر عليه استعمال الماء فإنه يتيمم. 


(ه) الاخجيارات ص (ذ۴). 


القسم اثثائي : ١‏ - فصل |۳ 


سيل 


وهن الشروق: أن الشمرة إذا اتقليت بتفسها عل 
طهرت؛ والماء المتغبر بالنحاسة إذا زال تغيره طهر» 
والعَلّقة إذا كانت حيوانًا طاهرًا طهرت» وما سوى ذلك من 
فبرى أن النحاسة إذا استحالت إلى عبن طيبة تطهر؛ لأنه قد 
زال خبثها وهو الموافق للأصل الشرعي» وهو أن كل طيب 
طاهر حلال وكل خبيث نجس. 
ومن الفروق الصحيحة: أن المولود له ثلاثة أحكام 
متياينة : 

حكم يتعلق بالصلاة عليه والعق عنه!'! وذّليك إذا 
وضع بعد أربعة أشهر إذا نفخت فيه الروح» وحكم يتعلق 
بملكه المال من ميراثِ ووصية وغيرهاء فهذا يتعلق بوضعه 
حًا حباة صحيحة. والحكم الثالث : بقية الأحكام تتعلق 
بوضع ما بين شيه خلق الإنسان؟؛ كالنفاس» والبعدة» 
والاستيراء وغيرها!”. 


]١1‏ يعني العقيقة. 
[۲] الحكم الأول: يتعلق ينفخ الروح فيه. فإذا سقط الحمل وقد تم 


له أربعة أشهر فإنه يعق عنهء ويغسل» ويكفن» ويصلى عليه؛ ويدقن 
في المقابر» ويسمى؛ ويبعث يوم القيامة. وإذا كان دون ذلك 
اتعكست الأحكام إلا أنه إِذا تبين يه خخلق الإنسان فإنه تتعلق به 
بعض الأحكام كما سيأتي. 


الحكم الثاني : يتعلق بالمال من وصية أو ميراث أو غيرهاء فهذا 
يتعلق بخروجه حيًا حياة مستقرة بأن يستهل صارشا. 

الحكم الثالث : يتعلق بوضع ما تبين فيه خلق الإنسان» وذلك 
كالعدّة والنفاس والاستبراء وثبوت كونها آم ولد. وما أشبه ذلك. 
الحكم الرابع : يتعلق بكونه نطفة وذلك بجواز إسقاطه. فإن الفقهاء 
- رحمهم الله - قالوا: يجوز إسقاط الحمل ما دام نطفة؛ و ميل يك 
أقل من أريعين يومًا. ويعض العلماء قال: إنه لا يجرز؛ لأن الله 
وصف الحمل يقول: اف فرار كن [المؤسرن:"1] فلا يجوز إسقاطه 
ما دمنا تيقنا أن المرأة حملت ولو في الأريعين الأولي؛ إلا إذا كان 
هتاك حاجة أو ضرورة قلا يأس. 

بعد تفخ ارح فيه حتى لو أدى إلى موت أمه لو بقي؛ نه له 
للإنسان أن يأكل الصبى إذا كان فى ضرورة الأكل. 

لو قال الأطياء : إن بقى ماقت أمه؛ لأنه إذا ماقت فإتها ماقت 
بفعل الله لكن لو أسقطنا هذا الحنين رمات يإسقاطنا إياه فقد قتلناه 


القسم الثاتي : ١‏ - فصل ادم 

ومن الفروق الصحبحة : أن تصوير ذوات الأرواح 

واستعمالها مجرم» وتصوير الأشحار والقصور وغيرها 
جا 130 


مسألة: إذا أسقطت المرأة فمن يعد القاتل الطبيب أم المرأة؟ وهل 
يعد هذا من قتل العمد؟ 

الجواب : القاتل هو الطبيب المباشر إلا أن تكرهه. ولا يعد هذا من 
القتل العمد إنما من شبه العمد. 

]١1‏ التصوير الفوتوغراقي الفوري ليس تصويرا ولا ينسب للمصور؛ 
فلو أنك صورت كتايًا كتيه غيرك فإنه لا يقال: إن هذه كتايتك. أما 
التصوير الذي يحتاج إلى تحميض وتعديل فهذا ربما يدخل. لكن 
يبقى النظر في الغرض من هذا التصوير فقد يكون لأغراض سيئة. 
ثم إن هتاك فرقًا بين التصوير وبين استعمال ما فيه صورة قلو أن 
صابونة على شكل صورة جازء لأنه سيغتسل بها وتذهب» ولذا قال 
العلماء: لو صور الإنسان حلوى على صورة إنسان قلا بأس؛ لأنه 
سيأ كلها. 

آما التصوير الذي على غلاف الصابون فهذا مما يمتهنء وأما 
الصور التي يرسم اليد قهي حرام سواء كانت متحركة أم لا. 

مسألة : أفلام الكرتون ذات الطابع الإسلامي هل مصلحتها تتغلب 
على مفسدة الرسم ؟ 

الحراب : نعم إذا كان فيها توجيهات» والرسم الذي فيها لا يضرء 


هدم ] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 

ومن الفروق الصحيحة: أن المشهود عليه يختلف فيه 
نصاب الشهادة. 

ذمنها: ما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال عدول يصرحون 
فيه برۋيتهم له وشي ارتا واللواط. 

ومنها : مالا يقبل فيه إلا ثلاثة رجال» وهو ما عرف 
بفتى إذا ادعى أنه ققير ليأخدذ من الزكاة. 

ومنها: ما لا يكفي فيه إلا رجلان عدلان؛ كالحدود 
والقصاص والنكاح والطلاق والعتق والرجعة ونحوها. 

ومنها: ما يقبل فيه رجلان عدلان أو رجل وامرآتان 


لأنه ليس على شكل خلق الله بل يختلف اختلافا عظيمًا. ثم إن 
مصلحتها العظيمة التي تشغل الصغار عن التطلع إلى ما يُعرض في 
التلفاز واتفضائيات لا شك أنه مصلحة. لکن ما لا أحيه هو ما يقال 
لا عرض مثل هذاء لأن المشاهد إذا كان لا يعرف إلا هذا البطل 
فإنه سيتسى أيطال الصحاية - رضي الله عتهم - ومن هو خير من 
محمد القاتح. وهذه علة قد لا ينتبه لها كثير من الناس. 

مسألة: ما حكم الصور التي تكون على ملابس الأطفال؟ 
الحواب: إذا كانت تامة قإنه لا يجوز لبسهاء إلا إذا كانت فى 
و 


القسم الثاتي ٠:‏ - فصل ES‏ 
أو شاهد ويمين المدعي» وهو المال وما يقصد به المال!'. 

ومنها :ما يقبل فيه شهادة امرأة عدل» وهو ما لا يطلع 
عليه الرجال غالبا من عبوب النساء والرضاع والجراحات 
ونحوها في المواضع التي لا يحضرها إلا التساء. 

ومنها: ما لا يقبل فيه إلا طبيب مسلم أو بيطار. 
كالأمراض أمراض الآدميين والدّواب. 

ومنها: ما يقبل فيه شهادة الكفار» كالوصية في السفر 
إذا تعذر وجود غيرهم. وعند شيخ الإسلام أن ذلك عند كل 
ضرورة*. 

ومن الفروق الصحيحة: أن أوقات النهي لا تُصَلَّى 
فيها النوافل المطلقة» وتصلى فيها المعادة وراتبة القججر 
وسنة الطواف وراتبة الظهر إذا جمع بينها وبين العصر. وإذا 
دخل يوم الجمعة المسجدء والإمام يخطب» و كذلك على 
الصحبح كل نافلة لها سبب يفوت""'. 


[1] قوله: (وما يقصد به المال) يعني ما كان وسيلة للمال مثل : 
خيار العيب وخيار الشرط وما أشبه ذلك. 


[؟] لو صلى راتبة الفجر قبل الصلاة ثم نسي وصلاها بعد الصلاة 


(#) الاختيارات ص (۵1۷). 


2 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


ومن الفروق الصحيحة: أن جميع بقاع الأرض يُصَلَى 
فيها إلا المقبرة» والحمام. وأعطان الإبل» والأماكن 
النحسة؛ والمغصوية» والحش» هذه هي التي يقوم الدليل 
على المنع منهاء وقيل : والمحزرة والمزبلة وقارعة الطريق 
وأسطحتها والفرض في جوف الكعبة ولكن الحديث الوارد 
فيه ضع 1 
وتذكر في آثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن يقطعهاء لأنه لا صلاة 
بعد صلاة الفجر حتى ينتهي وقت النهي. 
مسآلة: هل يجوز أن تعاد الصلاة على الجنازة في وقت التهي؟ 


الجواب: نعم يجوز ما دامت لم تدفن» أما إذا دقفتت فلاء لأنه 
بإمكانه أن يصلي عليها في وقت آخر. 


لوا الس 2 وي و ود 
معين» فالمكان النجس لا يُصَلَّى عليه ؛ لأن النبي 5 أمر أن يصب 
على يرك الا غاي الذي بالق ال قربا عن ا ' وهذا يدل 
على آنه لأ بيد من ظيارة البقعة» وكذلك الدقيره لعا يعد وسيلة 


() أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة؛ ياب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه 
(47 وقال: اوإسناده ليس بذاك القوي». واين ماجه في كتداب المساجد 
والجماعات» باب المواضيع التي تكره فيها الصلاة (9]43) (/49/419. وأعله أبو 
حاتم في العلل (1497/1). 

() أخرجه البخاري في كتاب الوضوءهباب صب الماء على البرل في المسجد (؟؟): 
ومسلم في كتاب الطهارة» ياب وجوب قسل البول وقيره من التجاسات إذا حصات 
في المسجد ٤‏ 


القسم الثاني : ١‏ - فصل ET‏ 
ومن الفروق الصحيحة: أن الأموال الزكوية خمسة 
أقسام : 


قسم: يجب فيه ربع العشر» وهو النقود والعروض: 
عروض التحارة. 


وشسم : يحب فيه نصف العشر » وهو الحبوب والثمار 


للصلاة إلى القبور. وكذلك الحمام؛ لأنه مأوى الشياطين. وكذلك 
أعطان اليل ؛ لآن الإيل خلقت من الشياطين فلا يتبغي أن يُصَلَّى في 
أعطانهاء وقيل: لأنه إذا صلی في أعطانها فريما تثرر عليه وتشوش 
عليه صلاته وهذا مبني على أنه منهي عن الصلاة في أعطانها إذا 
كانت موجودة ولكن الصحيم العموم. وكذا ات 
صلی فيه؛ لته لا يجوز أن ينتفع الإنسان پمال غيره. وكذا الحش ؛ 
لأنه محل قضاء الحاجة. والصلاة في هذه المواضع تعد باطلة؛ + لأن 
النهي وقع على عين الصلاة فقال 445 : الإ توا ب ولي 
جوزنا الصلاة فيها لكان هذا عين المحادة لله ورسوله. 


مسالة: هل يجوز أن يُصَلَ الإنسان في الطريق؟ 
الاپ ا أنه يجوز؛ لأن الحديث الوارد في النهي عن 
الصلاة فة شف" 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المجنائزه باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه 
{ANY‏ 


© سود 


[vr ]—‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
إذا سقبت بمؤونة. 
وفسسم : بحب فيه العشر؛ وهو الحبوب والثمار إذا 


سقيت بلا مؤونة. 
5 زك 0 5 5 ت 
والخامس”””: يجب فيه الخمس وهو الركاز آلحق 
ا 
بالزكاة إلحافًا 57 , 
وقسم : الواجبٌ فيه مقدر شرعًا ليس مشاعًا» وهو 
المواشي'''. وقد فصّلت هذه الأحكام في كتب الفقه. 
]١1[‏ زكاة المواشي ليست مشاعة؛ فمثلا في أربعين شا شاةٌ؛ وفي 
مائة وعشرين شاة واحجدة؛ وفي ماثة وإحدي وعشرين شاتان. 


E‏ ولي نسيخة (وقسم». 
(#) الركاز: ما وجد من دفن الجاهلية. انظر: (زاد المستقنم؟ (صر4۹). 


القسم اثثائي : ۷ - فصل Yr]‏ 


۷ - قصل 


ومن الفروق الصحيحة: استعمال الذهب والفضة وله 
ثلاث استعمالات: 

أحدها : استعمالها في الأواني ونحوهاء فهذا لا يحل 
للذكور ولا للوناث. 

الثاني : استعماله في اللباس » فهذا يحل للنساء دون 
الرجال!!. 

والثالث : استعماله في لباس الحرب وآلات الحرب» 
فهذا يحور حتى للذكور. 

ومن الفروق الصحيحة : أن الأقارب قسمان : 


]١[‏ يجوز للرجل أن يلبس من الفضة الشيء اليسير كالخاتم. وقال 
شيخ الإسلام رحمه الله : إنه ليس في الفضة نص يوجب منع لبسها 
وآن الأصل فيها الحل”'' كما جاء في الحديث: «وآما الفضة 
فالعبوا بها لعبّا''' لكن لا شك أن الاحتياط ترك تحلي الرجل 
يالفضة إلا ما دل الدئيل عليه كالخاتم. 


.21١8( مجموع الفتاورى (82؟/74). والاختيارات‎ )١( 
(؟) أخرجه أحبد 50 ۳۷۸۳۳2 وأبو داود في كتاب الشاتيم» باب ما جاء في‎ 
.)2۲۳( الذهب لاء‎ 


ril‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
أحدهما: أص ول وفروع""» اک ص ون پأحکام 
لايشاركهم فپها أحد من الأقارب لا يجوز دفع الزكاة 


إليهم' ٠"‏ ولا شهادته لهم وشهادتهم له" ولا يحكم 


[1] الأصرل: من تفرع الإنسان متهم؛ والفروع: من تفرعوا منه؛ 
فالآباء والأمهات أصول والأبناء والبنات فروع. 


[؟] دقع الزكاة إلى الأصول والقروع إن كان لحاجتهم إلى النفقة 
نظرنا فإن كان مال المَرّكي ينسم للإنفاق عليهم فإن دقع الزكاة إليهم 
لا يجرئ؛ لأنه بذلك يوفر ماله وإن كانت لا تجب النققة عليهم 
لكون ماله قليلا لا يتسع للإنفاق عليهم جاز أن يدفع إليهم من 
الزكاة ما تقوم به كفايتهم هذا إذا كانت الزكاة لدفع الكقاية. أما إن 
مدينين فهنا يجوز أن يقضي ديتهم من زکاته؛ لأنه إذا كان يقضي 
دين غيرهم فهم أولى وهي صدقة وصلة كما قال التبي . 

["] أما شهادتهم له فليست على إطلاقها بل إذا كان الأب مبررًا 
في العدالة ووجدت فرينة تشهد بصدقه فإن شهادته تقبل لولده؛ لأنه 
الأول: كوت الأب مبررًا في العدالة + والثاني: قرينة تدل على 
صدق شهادته فهنا تقبل شهادة الرالد لولده ومثله الولد لأييه. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاةءباب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر 


7 ومسلم في كتاب الزكاة؛ باب فضل النفقة والصدقة على الأفريين والزيج 
والآولاد رالوالدين ولو كانوا مشركين .)١٠١٠١(‏ 


القاضي لھم" وهم كلهم محارم" "'. 

وأما بقية الأقارب فلا يشاركونهم إلا في أحكام 
لسبب آخر» ففروع الأب والأم وإن نزلوا يشاركونهم في 
المحرمية ٠"‏ وفروع الأجداد والجدات لصابهم فقط 
كذلك. دون من عداهو!” . 

ومن الأحكام المختصة بالفروع والأصول: أن الوكيل 
والوصي والولي لا يبيع لهم شيئًا مما هو لغيره ولا يشتري 
متهم لمكان التهمة. ومنها: وجوب النفقة للمعسرين منهم 


[1] قوله: (ولا يحكم القاضي لهم) هذا مبتي على الشهادة هل 
يشهد لهم أولا يشهد؟. 

[؟] قوله: (وهم كلهم محارم) فكل الأصول محارم حتى الأصول 
من الإناث. 

[*] فروع الأب وهم إخرانك وأبناؤهم وإن نزلوا وفروع الأم 
كذلك وهم إخوانك من الأم وإن نزلوا يشاركونهم في المحرمية. 
فالإنسان يكون محرمًا لأخته ولبتاتها وإن نزلن» ويكون محربًا 
لأخواته من الأم ولبناتهن وإن تزلن. 

[4] يعني أن المحرمية تلبت لأولادهم من صلبهم. فالجد من قبل 
الأب ولده من صلبه هو العمء فتثيت له المحرمية دون أولاده فلا 
وكذلك الجدة من قبل الأم ولدها من صليها هر الخال؛ فتثيت له 
المحرمية دون فروعه ولهذا يقال : المحارم أربعة أقسام : 


يس التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
على كل حال 7 !. وغيرهم لا بد أن يكون المنفق وارًا لهم. 
ومن الفروق : إذا وجد المشتري معيبًا لا يعلم عببه؛ 
فالأصل أن له الرد وله أخيذ الأرش وقد يتعين الأرش إذا 
تعر اأرد وق ددعين الرد أو الإمساك مالا أرش إذا ببح 
الرنوي تربوي من جنسةه وقد يتلف على البائع إذا علم 
ّمه على المشتري حتى قلف قبل الرد 
المثل . وشو المثليات. وقسم فيه القيمة. وشو المتقومات. 
وفسموا بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلى قسمين: قم لا 
يجوز ؛ وهو الأصل. وقسم بحوز إذا بيعت مع أصلها أو 


١‏ - الأصول وإن علوا. 

؟ - الفروع وإن نزلوا. 

۳ - قروع الأب والأم وإن نزلوا. 

٤‏ - فروع الأجداد والجدات لصليهم خخاصة. 

]1١[‏ يعني سواء كان ال راونا أو نظيو ورتوا يكب على 


الإنسان أن ينفق على اين بنته وبنت بنته إذا كائرا فقراء وهو غني » 
لآنه لا ي يشترط أن يكون وارثًا لهم. وهذه المسألة فيها خلاف فإن 
من العلماء من يقول : إن تفقة الآقارب واجية سواء كان هناك إرث 
أو لا. لکن ظاهر قوله تعالى : عل ألْوَارثِ مَل ذَلِكَ 4 [البقرة:"18] 
يدل على أنه لا نفقة على القريب إلا أن يكون وارثاء و إلا فله حق 
الصلة فقط دون التشقة. 


القسم اكثاتي + ۷ - قصل 0 
شرط فيها القطع في الحال» وكذلك على المذهب إذا يبعت 
لرب الأصل» والصواب المنع في هذه الأخيرة. وبيع الزرع 
قبل اشتداد حبه فيه هذه الأقسام الثلاثة. 

وقسموا بيع الأشياء إلى قسمين: قسم لا يتم ببعه إلا 
بالقبض؛ كبيع الربويات بعضها ببعض إذا اتفقا'” في 
الجنس أو في الكيل أو الوزن وهذا لا بد فيه من القبض من 
الطرفين. 

ومنها: السّلّم لا يتم إلا بقبض رأس ماله قبل التفرق 
وماعدا ذلك فيتم البيع ولو لم يقبض. 

وقسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى 
أربعة أقسام: قسم يتعلق بذمة سبده قليلًا كان آم كثيرّاء 
وهو ما أذن فيه من التصرفات أو الإتلافات. وقسم يتعلق 
بذمة العبد يتبع فيه بعد عتقه» وهو ما استدانه بلا إذن سيده. 
وقسم يتعلق برقبة العبد» وهو إتلافه وجناياته فيخير سيده 
بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جتايته أو يُسَلْمه للمجني 
عليه. وقسم يتعلق أيضًا برقبته على المشهور؛ وهو تصرفاته 
التي يلزم فيها مال ولم يأذن فيها السيد» وعلى القول 
الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته. 


[] مقتضى السياق أن يقول: (إذا اتققت» لكن لعله رحمه الله 
يريد إذا اتفقا؛ أي الثمن والمثمن. 


اهبام ] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
وقسموا أسباب الضمان إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: يد متعديةء كالغاصب وغيره فيضمن بتلف 
الشيء عنده مطلقًا أو إتلافه ويضمن أيضًا نقصه ومنافعه. 
والثاني : إتلاف بغير حق عمدًا أو خطأ. ففيه الضمان 
على المكلف وغي وا" . 
والثالك: تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فُرْظوا في 
حفظها أو تَعَدُوا فيها ولا فرق في الإنلاف بين المياشر 
والمتسبب[؟, 


[] والفرق بين الأول والثاني: أن الأول يد متعدية فهو غاصب 
أما الثاني فهر أتلف شينًا إما بدهس أو بخطاًء فقيه الضمان. 

[۲] لكن إذا اجتمع مباشر ومتسبب فيكون الضمان على المباشر: 
إلا إذا لم يمكن إحالة الضمان عليه فإنه يكون على المتسبب. فلو 
ألقى شخصًا بين يدي أسد فأكله الأسد فلا يكون الضمان على 
الأسد؛ لأنه لا يمكن تضمينه. وعلى هذا فإذا فرطت الأم في طفلها 
وخترج إلى السوق ودهية صاحب سيارة؛ فيكرن الضمان على 
صاحب السيارة» لأنه هو المباشر. أما إذا كان المباشر كالآلة 
بمعنى لو أن رجلا أخذ إنسانًا وضرب به إنسانًا آخر وهلك 
المضروب فهنا يكون الضمان على المتسبب؛ لأن المباشر صار 
كالآلة فكأن المتسيب آخذ خشبة وضرب بها الثاني. 

وهذه مسائل في الواقع دقيقة ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها 
ويعرف الفرق بينها. 


القسم الثاتي + ۸ - فصل ا 
م - قصل 


ومن التقاسيم الصحبحة: الغرس والبتاء في أرضص 
الغير إذا رجعت الأرض إلى صاحبها أنه قسمان: محترم 
وغير محترم. 
فغير المحترم : : غرس الغاصب وبناؤه.فيخير صاحب 
الأرة ض بين إلزامه بقلعه وإزالة پنپانه مع تضمينه نقص 
الأرض وأجرتها مدة مقامها بيد الغاصب» وبين تملك 
الغرس والبناء بقيمته» وبين إبقائه للغاصب بآجرة المثل إلا 
أن يختار الغاصب القلع فله ذلك لكنه يضمن كل نقص وكل 


lil, e 
. نتر سےا‎ 


[1] الغاصب: هو الذي استولي على ملك غيره قهرًا بغير حق؛ 
فيده يد معتدية وقد ثيت عن التبي 45 أنه قال : «ليس لعرق ظالم 
حق»'' ومعناه: أن كل إنسان استولى على زرع أو تخل أو ما أشبه 
ذلك فإنه ليس له حق إِذا كان ظالمًا فهنا وصف العرق بالظلم؛ لأن 
واضعه ظالم؛ ولهذا لو قرأت: اليس لعرقي يدون تنوين ظالم 
حق»؛ استقام الكلام لكن الرواية بالتترين. 


)١(‏ أخخرجه أبو داود في كتاب الخراج؛ باب في إحياء الموات ١97(‏ "67 رالترمذي في 
كتاب الأحكامء ياب ما ذكر في إحياء أرض المرات (1۳۷۸)ء وأبو داود (6:94 


(a)‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 

وأما القسم المحترم : فهو غرس المستأجر إذا تمت 
مدة الإجارة وبناؤه والمستعبر ونحوهم. مِمَّنْ هو مأذون له. 
فهنا لبس لصاحب الأرض قلع الغرس والبناء. لأنه وضع 
بحق» لكنهما يتفقان إما على تقويمه على صاحب الأرض 
أو على تأجيره. وإن اختار صاحبه أخذه فله ذلك. إلا إن 
شرط بقاءه أو كان بقاؤه لازمًا كالوقف فلبس لصاحبه قلعه 
وأصل هذا كله الحديث الصحيح «ليس لعرقي ظالم 0 

ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة : أن الولاية؛ 
والوكالة على الأموال والحفوق ثلاثة أقسام: 

أحدها: وكبل أو ولي خاص فهذا عمله وتصرفه 
مقصور على ما أذن له فيه. 

والثاني : وكيل وولي عام» وهو الإمام» والحاكم فهو 
وكيل وولي من لا وكبل له ولا ولي من القاصرين. 
والغائبين» والمتغيبين» و الأوقاف التي لا ناظر لها خاص» 
وولي من لا ولي لها في النكاح. 

الثالث: وكيل وولي اضطرار» وهو في كل حالة 
يضطر فيه إلى تولبة» بحيث يخشى عليه الضياع إن لم يتوله. 


]١[‏ فلو كان الغرس الذي عرس في هذه الأرض المُسْتَأجَرة وقف 
فهذا ليس لصاحبه أن يقلعه؛ لأن الناظر على الوقف يجب أن يتبع 
الأصلح وله يكون من الأصلح في الغالب أن يقلع. 


کمن مات في مو ضع لا وچ ليه ولا حاكم؛ فعامى من 
حضره جمع ما تركه وحفظه وبیع ما الأصلح بیعه حتی يصل 
إلى وارقه أو وله وكحفظ المال الذي إن تركه ضاع؛ 
وإن تولاه انحفظ على آهله» فيتعين عليه حفظه وإيصاله. وله 
أجرة المثل إن لم يتبرع' . 

فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا 
بالعول.!”! وعاصب له نصيب غير مقدر إن انفرد أخذ المال 
كله وإن استغر قت الفروض سقط وإن بقي بعدهاشيء أخيلة. 
وإلى ذوي أرحام يتفرعون عن أصحاب الفروض والعصبات 
[] هناك أربعة يتصرفون في حقرق غيرهمء کل له اسم خاص 
وعمل خاص: 

الرلي » والوصي » والو کيل + والناظر. 

فالولي: تصرقه من قبل الشرع وهو ولي اليتيم. 

والوكيل : تصرفه من قبل الموكل وهو وكيل في الحياة فقط. 
والوصي : تصرفه من قبل الموصي وهو وكيل بعد الموت. 
والناظر: متصرف من قبل الواقف وهو يتصرف في الأوقاف خاصة. 
[؟] الرد: أن تتقص السهام عن المسألة؛ مثاله : لو هلك هالك 
عن بنت وبنت ابن فقط وليس له وارث سواهما فالمسألة فيها 
سدس ونصف فتكون من ستة. للبقت النصف ثلاثة؛ ولبتت الاين 
السدس واحد. وهنا ترد المسألة إلى أريعة فصارت البنت تأخدذ 
ثلاثة أرباع وبنت الابن الربع والذي زادها الرد. ولو هلك هالك 


a‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


من الأقارب ويترّلون في ميرائهم بمنزلتهم 
وتقسيم العصبات إلى عاصب بنفسه وهم: جميع 
كور القرابة""؛ والولاء الْمُدَلُون بمحض الذكور 00 


عن آم وآخرین من آم لا وارث له سراهما فالمسألة من ستة؛ لان 
فيها سدسًا وثلثًا فللأم السدس واحدء وللأخوين من الأم الثلث 
اثنان: فرجعت المسألة إلى ثلاثة فصار للأم الثلث مع وجرد أخرين 
لكن بالرهء وصار للأخوين الثلثان بالرد. فالرد هو أن ترد المسألة 
إلى ما تستهي إليه الفروضص. 

أما العول: فهو أن تزيد الفروض على المسأئة. مثال ذلك: أختان 
شقيقتان وزوج فالمسألة فيها تصف وثلثان فتكرن من ستة يضرب 
اثنين في ثلاثة للزوج التصف ثلاثة؛ وللأختين الثلثان أريعة؛ فتعول 
وتزيد إلى سبعة قيكون للزوج ثلاثة أسباع بعد أن كان له ثلاثة 
أسداس وللأختين الشقيقتين أربعة أسياع بعد أن كان لهما أربعة 
أسداس. 

قالره إذا أن تنقص السهام أو الفروض عن المسألة ولا عاصب» 
والعول أن تزيد السهام على المسألة. 

1 لكن ذوي الأرحام لا يخرجون عن القسمين السابقين» إذ منهم 
من يرث بالتعصيب» ومنهم من يرث بالفرض» قاين الآخت مدلا 
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برك بالفرضي + أنه درل منزلة أمه وبنت العم شرك بالتعصيب: 
لأنها رل منزلة العم قهم قي الحقيقة لا يخرجون عن كونهم يرثون 
إما يفرض أو تحصيبه. 

[؟] خمرج به الزوج؛ لأن الزوج ذكر وارث لكن ليس من القراية» 


بأنفسهه ء وإلى عاصب بالغير وهن : السنات. وبنات 
الان والأخوات الشقيةاتء والأخ وات ل لأب م 
د [TI + : 8 rll. ٠‏ 
إخوتهن. يكونون " للذكر مثل حظ الأنثيين فيما ورئوه '. 


وخرج يه الإخبوة من الأم؛ لأن الإخرة من الأم قراية وذكور وليسوا 
عصبة فيحتاج إلى استثناتهم. 

[] آي الولاء مطلقًا وهم المَعْيِق وعصبته المتعصبون يأنفسهم. 
وقوله - رحمه الله - :(بمحض الذكور) يرد عليه المُغْيَقة» فالمغيقة 
عاصية بالنفس» ولعله أراد يقوله :(المدلون بمحض الذكور) من 
أدنوا بالمَعْيق؛ لأنه لا يرث يالولاء إلا الْمَعْيق وعصيته المتحصبون 
بأنقسهم. 

[؟] قد يتبادر للإنسان أن الصواب (يكنٌ)؛ لأنه يتحدث عن إناث» 
لكن يقال: إن الشيخ رحمه الله راعى المجموع وغلّب 
الذكورء لأنهم أشرف من الإناث. 

1[ فاليتت مع آخيها وهو الاين عصبة» وينت الاين مع ابن الاين 
عصبة» وهذه تحتاج إلى زيادةء لأنه قد يكون آخاها وقد يكون ابن 
عمها. فبقت اين اسمه محمد وابن ابن اسمه عبد الله فهى عاصية 
وده والغيارة الجا آذ جال هن اليعات رات الاين والأغعوات 
الشقيقات والأخوات لأب مع ذكر مماثل لهن درجة ووصمًا. فإذا 
قلنا هذا اتضبطت العبارة. فليس بلازم أن يكون آخاها وحين نقول 
(وصمًا) احترارًا من مدل الأخ لآب فلا يعصب الأخت الشقيقة؛ 
وكذا الأخ القن لا يعضت ال حت لأب. 


E‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


الابن يأخذن ما فضل بعدهن ١!‏ 

والورثة من الأقارب الذكور مع الإثاث ثلاثة أقسام : 

قسم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهم : الأبناء وأبتاؤهم . 
والإخوة الأشقاء؛ والخوة أب صع أخواتهم ' . 

وسم الذكر والأنذى في الميراث سواء؛ وهم 
الإخوة لأم تمع أخواتهم . وكذلك ذوو الأرحام'". 


[1] يعني الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن بشرط أن لا 
يكون مع الأخوات نظيرهن؛ قإن كان معهن نظيرهن صرن عصبة 
بالغير» ا 0 
لها النصف وللأخت الشقيقة الباقي؛ لأنها بمنزلة الأخ الشقيق 
والأخ الشقيق يحجب العم؛ فضابط العصبة مع الغير اثنتان فقط 
هما الأخت الشقيقة أو الأحت لآب مع إناث الفروح. 

[1] وكذا الأب والأم فكلهم أصول وفي درجة واحدة مثل الأ 
الشقيق والأخت الشقيقة» فهنا يمل 50 عل ی أثشاهم إذا 


اجتمعرا؛ لقوله تعالى :ررك واه فليو التششيك [الساء:١1]‏ وإن 
شاركهم غيرهم اختلف الحكم. 

[1] يعني أن ذوي الأرحام ذكرهم وأنئاهم سراء هذا هو المشهور 
من المذهب ٠"‏ والصواب: أن ذوي الأرحام إن أدلوا يمن ذكرهم 
وأنثاهم سواء فذكرهم وأنئاهم سواء كابن أخ من آم وابن أخت من 


(1) المغني (۹/ 55), الإنصاف (158/18). 


القسم اكثاتي : م - فصل ETT‏ 


وقسم ينفرد الذكر. بالميراث دون الأنثى» وهم : من 
عدا هؤلاء. 
محجوب بالوصف بأن يتصف الوارث بأنه قاتل''' أو 


رق أو مخالف لدين مورثه. 


آم قهنا الذكر والأنثي سواء؛ لأنهم أدلرا يمن ذكرهم وأنثاهم 
سراد واه إن ادلو يمن لخلا ذكرهم عر E‏ 
الشقيق؛ لأنها أطت باح عق يتس على أعنه هذا هر الغيواب 
في ذوي الأرحام؛ لآنهم يرثن بالععري ”3 

[ الشيخ رحمه الله أطلق مسألة القتل فقال: يأن يتصف الرارث 
بأنه قاتل» ولكن القتل ثلاثة أقسا 

١‏ - القتل بحق فهذا لا يمنع الميراث وذلك كالقتل قصاصًاء فلو 
شارك الوارث قي رجم المورث الزاتي فهنا يرث؟ لأنه قتل بحق. 
۲ - القتل العمد العدوان فهذا ماتع من الإرث ولا إشكال فيه مثاله : 
لر أن رجلا له ابن عم ذو مال كثير وهو يرثه فقتله ليأخذ ماله فهنا لا 
يرث؛ لأنه لو مكن الوارث من الإرث في هذه المسألة لحصل شر 
كثير: فكل إنسان؛ لا يخاف الله؛ يقتل مورئه لأجل أن يرثه. 

)١(‏ الإرث بالتنزيل : هو أن يتزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أملى به ثم يقسم 


المال بين المدلى بهم قما بار لكل واحد آذه المدلي. انظر: #تسهيل القرائفضي» 
اص لا 4 ۷), 


حم التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
ومححوب بالشخص ححب نقصان. فهذان القسمان 
8 : + [1] 
يتأتى دخولهما على جميع الورثة . 
وححب حرمان بشخص. فلا يدخل على الزوجين ؛ 
وا لاہوين؛ والولدي. ا" ويمكن دخو له على غيرهم. وقي 
وضحت هذه الحمل في المواريث. 
روسن التقاسيم الصحبحة : تقسيم العتق إلى أربعة 
أقسام : 


* - القتل خطأ فهذا فيه حلاف فمن العلماء من قال: إن قعل 
الخطأ مانع من الإرث سذا للباب» ومنهم من قال: إنه ليس مانعًا 
من الارث وهر الصواب مثاله: لر كان يقود السيارة بأبيه فاتقليت 
السيارة بغير تعد منه ولا تفريط ومات الأب ففي إرث الابن خلاف 
لكن الصحيح آنه يرث. إلا أنه لا يرث من الدية؛ لأنها واجبة عليه 
وكيف يرث من شيء واجب عليه 

[1] لكن من المهم أن تعرف في مسألة الحجب: أن المحجوب 
يوصف لا يحجب غقيره؛ بخلاف المحجرب بالشخص فإنه يحجب 
غيره فالابن الذي لا يصلي إذا مات أبوه عنه وعن أخميه يعني أ 
الميت فالمال لأخ الميت؛ لأن المحجوب بوصف لا يحجب. 
ومثله لو مات رجل عن أمه وأخويه اللدذين لا يصليان وعمه قلأمه 
القلث؛؟ لأن أخريه محجويان بالورصف . 

[؟] لآن هؤلاء يرئون الميت بلا واسطة؛ وكل من يرث الميت بلا 
واسطة فلا يمكن أن يحجب حجب حرمان بشخص. 


,)1۳١( سبق الكلام عن هله المسآلة في صفصة (41) و‎ )1١( 


أحدها: العتق (بإيقاع المعتق)“ بلفظ من ألفاظ 
العتق. 

الثاني : العتق بالفعل بأن يمثل برقيقه» فيعتق عليه" . 

الثالث: العتق بالملك» فإذا ملك ذا رحم مخرم 
بالقرابة عتق عليه. 

الرابع: بالسراية» وهو أن يعتق جَرْءًا من رقيقه فبعتق 
كله أو يعتق نصيبه من الرقيق المشترك فيسري إلى حق 
شريكه ويضمن نصيب شريكه إن كان موسرافإن كان معسرًا 
لم يعتق منه الانصيبه. وهو المذهب» وقيل: يعتق كله 
ويستسعى العبد في نصيب الشريك '" . 

ومن التفاسيم الصحيحة: تقسيم المماليك إلى أقسام: 


أحدهم: رقبق وقن ومملوك وعبد مطلق. وهو الذي 


]١[‏ مثل أن يقطع إصبعه فهذا تمثيل فيعتق الرفيق. 

[؟] السراية كما لو أعتق يده فإنه يعتق كله. أو له نصف هذا العبد 
فأعتق نصيبه الذي هو النصف فيعتق العبد كله. فإن كان المغيّق غا 
قلنا له: أعط شريكك قيمة نصيبه وإن كان الْمُعيّق فقيدًا فإنه لا يعتق 
مته إلا ما عتق على المذهب""'. والصحيح: أنه يعتق كله ويقال 
للعبد: اسع بباقي القيمة. فمثلا يقرّم العبد بعشرة آلاف فنصيب 
(+د؟ لعلها : (بإبتاعمة 

.)81,19( المغني (16/١۳1)ء والإنصاف‎ )١( 


امم | التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
لم پو اب فيه من أسياب العدق ي۶٠‏ وهذا الأصل ذي 
الأرقاء. 

الثاني : مدبر» وهو الذي علق سبده عتقه بموته» فإن 
مات السيد وهو في ملكه عتق من ثلث" '. 

والشالث : آم ولد » وهي التي ولدت من سيدها ما فيه 
خلق إنسان. وحكمها أنها في حال حياة سيدها يملك 
سيدهأ متائعها منافع الخدمة. ومنافع الاستمتاع. لكن 5 
يملك التصرف فيها فإذا مات السيد عتقت من رأس ماله. 


توقي خخمسة آلاف. لكن لو فرضنا أن العبد لا يمكن أن يستسعيى ؛ 

لأنه لا يتمكن من القيام بالعمل ولا التجارة قهنا يتوجه ما قال 

الأصحاب رحمهم الله انه لا يق إلا الصف أي ملك 

الذي أعتقه. 

إا أسباب العتق أو ما يحصل به العتق أربعة أشياء ذكرها الشيخ 
رححمة الله رضي ٠‏ 

١‏ - قول. ۲ - فعل. ” - ملك. ٤‏ - سراية. 

]1١[‏ لا يعتق من المديّر إلا مقدار ثلث المال هذا إذا لم يوص بغيره 

فإذا قدرنا أن العبد قيمته ثلاثة ألاف والثلث ألفان فما يعتق إلا ثلثاه 

فقط فإن أوصى بغيره ضمت قيمته إلى الموضى به ثم پخرج منهما 

ثلث المال. ولو أمضى الررثة العتق قلا بأس؛ لأن الحق لهم. 


القسم الثاني : ۸ - فصل | ۳۸4[ 

الرابع : مكاتب؛. وهو الذي اشترى نفسه من سیده 
بنجوم مؤجلة”” 2 فما دام في كتابته فهو رقيق لكنه يملك 
أكسابه ومتافعه فان أدى لسيده أو لمن قام مقامه من وارث 
أو مشتر عتق؛ وإن عجز عن الأداء عاد إلى الرق. 

الخامس : علق عنفه بصفة. فإن وحدت وسيده حي ٠‏ 
عتق من رأس المال إن كان صحيسًاء وإن كان مريضًا 
مرض الموت المخوف عتق من لله" '. 


[1] فمئلا إذا قال السيد للعبد: إذا قدم فلان فأنت حر. فقدم قلان 
في حياة سيده قإنه يعتق من رآس المال إن كان السيد صحيشًا. وإن 
كان مريضًا مرض الموت المخوف عاق من ثلثه. بمعني أن يقال: 
هل هذا العبد يقابل من المال الثلث فأقل أو أكثر؟ إن قيل من 
الثلث فأقل عتق كله وإلا عتق مته ما يقابل الثلث فقط. 


ا ا 


(#) النجم: الرقت سراء القريب والبعيدء والنجمان وغتات. انظر تحرير التنبيه للنروي 
ص۹4 . 


تعليق = عاب الد ا لجامعة 
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٩‏ - قصل 


وإلى مهر المثل» وإلى متعة. 

فالمسمى: ما سمي فى العقد من أعيان!!! أو ديون!؟! 
1 ا [TJ]‏ ا 
لي 5 

وأمّا مهر المثل : قفي صور منها , عن لنب لها 
صداقها؛!*! ومنها : من نُقِىَ صداقهاء ! أ ومنها: من سى 


[1] مثاله: أصدقتها هذه السيارة أو هذا البيت. 

[؟] مثاله: أصدقتها ما في ذمة فلان. أو أصدقتها بإبرائها من الدين 

الذي في ذمتها. 

[۳] مثاله: أصدقتها أن أبني لها بيتها. أو أرعى غنمها كما حصل 

تموسي» عليه السلام. 

]٤[‏ يان قال : روّجتك بنتي. قال: قبلت. ولم يسم لها صداق فلها 

مهر الملل يعني ما يماثلها من أقاربها ثم إن مهر الصغيرة المتعلمة غير 

مهر الكبيرة الجاهلة. فالأولى أكثر مهرًا. المهم: أننا نعتبر مهر المثل. 

[] يعني تزوجها بشرط أن لا يكون لها صداق. فهذه يفرض لها 
مهر المثل والتكاح صحيح. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية"'؟ أن 
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القسم الثاتي + ؟ - فصل [ ۳۹۱[ 
لها صداق فاسد""'. 
وأما المتعة: فهي واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولم 
يسم لها صداق لها المتعة بحسب يسار الزوج وإعساره. 
ومستحبة لكل مطلقة!'!. 


التكاح ياطل تجب إعادته» واستدل - رحمه الله - على ذلك بقوله 
تہ الى :اویل کم نا و 5لم أن تَبْمَعوا پولک (المساء:14| 
ولأنه إذا تفي الصداق صار حقيقة الأمر أن النكاح هبة. ونكاح الهبة 
لا يصح إلا للرسول فَيةِ. وما قاله الشيخ - رحمه الله - هو 
الصواب أنه إذا اشترط نفي المهر فالتكاح غير صحيح و تجب 
إعادته ويسمى لها مهر أو يقرض لها مهر المثل. 

[1] يأن قال : صداقها آلة لهو أو جرة خحمر. فهذه صداقها فاسد 
حتى لو فرض أنها نصرانية تستبيح الخمر فإنه لا يصح أن يجعل 
صداقها خمرًا؛ لأنه عندتا في الإسلام قاسد محرم. 

1 هذا هر المذهب: أن كل إنسان يطلق زوجته فليمتعها بشىء 
جا اع اجار شيخ الك أن ادرا له 
حتى لو کانت قد أخمذت صداقها"'" فيجب أن يمتعها إذا طلقها 
واستدل لقوله بقوله تعالى :ظوَإلْتللت متم بالمعروي حَفَا عَلَ 
المي چ [اليقرة: 141] فقال: اسشا » وقال: على المتقين» فعلم مته 
أن هذا آمر ثابت وأن من لم يقم به فليس بمتق لله فالصواب: أن 


() جوع القتاوی الث 459. والإنصاف ۳14/٣۲۹‏ 


4 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
وكذلك ته تقسيم المهر إلى ثلاثة أقسام : ثارة سقط كله 
إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول. أو فسخ لعيبها 
قبل الدخول. وتارة يستقر كله إذا حصل الدخول» أي 
الخلوة أو الموت. وتارة يتنصف إذا كانت الفرقة في الحياة 
قبل الدخول من جهة الزوج وقد سمي لها صداق فلها 
د عب ف المسجى إلا أن دی ازوج أو تعقى الزوجة أو 
1" 
ي ۹ 


كل إنسان يطلق امرأة فيجب عليه أن يمتعها على الموسع قدره؛ 
وعلى المقتر قدره. 
مسآلة: إذا كانت المرأة راغبة في الطلاق بأن تحب فراقه ولا 
يتكسر قلبها بالطلاق فهل يحب عليه أن يمتعها؟ 
الجواب: ظاهر الآية العموم لكن العلماء رحمهم الله عللوا 
ذلك والعلة لا تخصص العموم. فحتى لو أن المرأة هي التي تسببت 
في هذا الطلاق من خلال الشجار والتزاع فإنه يمتعها إذ لو شاء 
الزوج لم يطلقها. 
]١1[‏ قوله رحمه الله : (أو آبوها) فيه نظر؛ لأن هذا القول جمع بين 
قولين مختافين وذلك أن قوله تعالی :وان فتن من فل أن 
ص إل أن يقترت أو 
موا آلَيِى بيّدوء عْنَدَة الاح ال , ۾ رة:۷٣۷]‏ ف م و ۾ :ا أن 
1 عقوت يعني التساء ولا إشكال فيها وقوله :او فوا الى برو 
عفد التكاح 4 هل المراد به الزوج أو الرلي؟ لا شك أن الذي بيده 
ميان مرا الح م 


القسم الثاتي : ؟ - فصل )۴( 
ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة: تقسيم الإجابة إلى 
الدعوات إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها: تجب الإجابة إليهاء وهي وليمة العرس 
خاصة بشروطها المعروقة!''. 


المرأة لا يملك أن يطلق. صحيح أنه يملك الإيجاب عتد العقد 
والزوج يملك القبول لكن الولي لا يملك عقدة التكاح والله عر 
وجل - يقول: بدو عَقْدَةَ كج4 » وعليه فالصواب: أن المهر 
يتتصف بالطلاق قبل الدخول إلا أن يعفون أي النساءء فإن عفرن 
أخذ الزوج المهر كاملا يعني رد عليه إن كان قد قبض أو بقي عنده 
إن كان لم يقيض وإذا عفى الزوج أخذت المرأة المهر كاملا. 

[1] الشرط الأول : أن تكون أول مرة لا في اليوم الثاني ولا الثالث. 
الشرط الثاني : أن يكون الداعي مسلمًا؛ فأما غير المسلم فلا تجب 
إجابته. 

الشرط الثالث : أن يكون الداعي ممن يحرم هجره. فإن كان ممن 
لا يحرم هجره فلا بأس أن يتخلف عن إجايته؛ لأن عدم إجابته من 
الهجر لكن يجب أن تعلم أن الهجر دواء إن آفاد استعمل وإن لم 
يفد حورم فإذا علمنا أن الهجر ينتفع هجرتاء أما إذا علمتا أن الهجر 
لا يزيد الأمر إلا شدة فإنتا لا نهجر؛ لأن النبي 5 قال : «لا يحل 
لرجل أن بهحر أخاه فرق ثلاث » يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا 
وخيرهما الذي بيدا بالسلام» . 


)١(‏ أخرجه البشاري في كتاب الدب باب الهجرة (/0709). ومسلم في كتاب البر 
والصملة» ياب تحريم الهجر فوق ثلاثة أيام بلا عذر شرعي (859 6 
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الشرط الرابع : آن يعين الداعي المدعو بخلاف ما لو دعا عمومًا 
فقال: يا جماعة تفضلواء قهذا لا يجب بل قد يكرن مكرومًا إذا 
كان الرجل من ذوي الهيئات الذي لا يدعرن يمثل هذه الدعرة على 
أني أرى أن إجابة مثل هذه الدعرة من ذوي الهيئات مما يدل على 
تراضعهم وعدم استنكاقهم. 

آما اليطاقيات التي يكتب فيها اسم المدعر قالظاهر عدم الوجوب» 
لأن بعض الناس تجده يرسل لك عشر بطاقات يريد منك أن توجه 
الدعوة إلى أصحايها؛ فلا يجب عليهم الإجابة إلا إذا كان قد 
فّلك وقال: ادع فلانًاء أما غير ذلك فالظاهر عدم الوجوب. 
الشرط الخامس : ألا يكون ثم منكر في الدعرة قإن كان هناك متكر 
نظرنا إن كان يستطيع أن يغيره وجب عليه الإجاية لسبيين: 

السيب الأول: أنها إجاية. 

والسيب الثاني : أن بها تغيير المنكر. 

الشرط السادس : أن لا يكون في ماله شبهة حرام بحيث يخشى 
المدعر أن يكون - الداعي - قد سرق الشاة أو الطعام أو الخبز أو 
ما أشبه ذلك فإن كان فيه هذه الشبهة لم يجب عليه أن يجيب. 
الشرط السابح : أن تكون وليمة عرس؛ أما غيرها من الولاقم فلا 
تجب الإجابة إليهاء ولكن ظاهر الأدلة أن الإجابة واجبة وأن غير 
وليمة العرس إجابتها كإجابة وليمة العرس؛ لأنها من حق المسلم 
على آخيه. وقد قال التبي 45 : «إِذا دعاك فأجه»" . 


1 أخرجه مسام في كتاب السلام» ياب من حتق المسيلم على المسبلم رد السللام 411572 


القسم الثائي : ٩‏ - فصل [ ۳۹ 
والثاني : تكره. وهي وليمة المآتم الذي يصتعه آهل 
الميت ؛ لأنه يكره لهم فعله للناس'' . 


الشرط الثامن : أن لا يكون على المدعو ضرر فى الإجابةء فإن 
كان عليه ضرر بحيث يكون مريضًا يخشى أن يزداد مرضه إذا أجابه 
فإنها لا تيجب الإجابة. ولكن إذا شقت الاجاية دون الضرر مثل أن 
تكثر الدعوات الموجهة إلى الشخص وإذا أجابها أضاع مصالح 
كثيرة فهل نقول: إن الواجب هنا يسقط أو نقول إن الواجب لا 
يسقط إلا بواجب؟ هذا محل نظر. لكن يمكن التخلص من ذلك بأن 
يستأذن من الداعي كأن يقول: إنه تلحقني مشقة في إجابة كل دعوة 
وأرجو أن تسمح لي وتعذرني؛ لأن وجوب الإجابة لحق المسلم 
وليس لحق الله عز وجل. وإن كان لحق المسلم وعفى عته سقط. 
فهذه ثمانية شروط في وجوب إجابة الدعوة في وليمة العرس. 

[1] هكذا ذكره الشيخ - رحمه الله - أنه یکره فعله للتاس؛ 
والصواب : أنه محرم لحديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه 
قال : «كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصتعة الطعام من 
النياحة»'' وإذا كان من النياحة فإنه حرام بلا شك» ثم ما يترتب 
عليه من الأموال الباهظة التي تنقق فإن هذا مما يقتضي التحريم؛ 
ثم ما يحصل يه من اجتماع الناس من القرى وما حول يلد الميت 
وربما يكون في ذلك مشقة عليهم» ولو تخلفرا لَعِيبَ عليهم» هذا 
أيضًا مما يؤيد التحريم ولهذا نسأل الله سبحاته أن يهدي إخراننا 


و 


الذي ابتلوا بهذه العادات فيقلعوا عتها؛ لأنها عادات سيئة ولا 


)١(‏ أخرجه اين ماجه في كتاب الجناتز» باب ما جاء في النهي عن الاجتماع على أهل 
اميت رصبنعة الطعام (1515). 
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حجة لهم يقول الرسول كن : «اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد آتاهم 
ا پشغلهم» فلم يأمر يصتح الطعام ليجتمع الناس إليه. بل إن 
الرسول ية لم يجدمع معهم مع أن حضور الرسول ب4 أكبر تسلية 
لهم ومع ذلك لم يحضر ثم إن النبي ب علل بأنه أتاهم ما يشغلهم 
ولم يقل: لأنهم مات لهم ميت. نعم لو قالها لقلنا: إن إرسال 
الطعام إليهم سنة مطلقًا. إنما لأنه أتاهم ما يشغلهمء أما الآن فلا 
شغل فكل شيء والحمد لله موجود في الييت وکل شيء يسهل صتحه 
فإن لم يمكن فالمطاعم قريبة. والحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها 
وعلى كل حال من شاهد ما يصنعه بعض الناس في بعض البلاد لم 
يشك أنه منكر يجب اجتنايه وتغييره. ثم إنه بلغتا أنهم على رأس 
أربعين ليلة يصنعون مثل ذلك فيحصل عيد فيكون عيدًا يتكرر ولیس 
في الإسلام إلا عيدان الأضحي والقطر أو عيد الأسبوع الذي لا 
يحدث فيه فرح ولا سرور. والواجب على طلية العلم أن ينيهوا 
الناس ويبينوا بيانا شافيًا دون أن ينكروا عليهم ويعنقوهم ويقولوا : 
أنتم ميتدعة» أنتم عصاة وما أشبه ذلك؛ لأن الناس إذا قيل لهم 
ذلك في أمر اعتادوه وصار عندهم كالعقيدة فإن ذلك ينفرهم ولا 
يستفيد الإنسان ولا يفيد لکن بالتي هي أحسن وإذا كان رجل ذو 
رات قل وھ رات ليم س راان ال ایر کے ا جد كاز 
هذا أكبر دعرة لتخلي الناس عن هذا المنكر. 


11790 أخرجه آبر دارد فى كتاب الجدائزه باب صنعة الطعام الأهل الميت‎ )١( 
)4۹۸( والترمذي في كتاب الجنائزء باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت‎ 
وقال: هذا رليك عمس یج وان ماجه في كتاب الجنائزء ہاب ما اء في‎ 
.4111١( الطعام يبعت إلى أهل الميت‎ 


القسم اثثائي : ؟ - فصل 7 


الثالث: مَل" عدا ذلك فتستحب الإجابة إذا لم يكن 
+ [؟] 
عدر 0 . 
ومن التقاسيم الصحيحة : أن الطلاق يكره إذا كان من 
غير حاجة» وهو الأصل ». وبحرم في الحيض, '"" TE‏ 


3 منْ) هنا في غير محلها لأن الكلام عن الإجابة لا عن 
الداعي» وعليه فتكون (ما) في هذا المكان أحسن. 


[] واعلم أن شروط وجوب الإجابة السابقة ة تنطبق علبي هذا قتكون 
شروطا لاستحباب الإجاية. 


[*] الطلاق: هو فراق الزوجة. والأصل فيه: الكراهة» لما فيه من 
تفويت المصالح العظيمة التي تترتب عليه» وانشطار التاس؛ 
والعداوة بعد الولاية فى الغالبء وإلا فقد يكون الأمر بخلاف 
ذلك » ويحرم في الحيض فإذا طلقها حرم. وإذا وقع منه الطلاق في 
الحيض فأكثر الآمة علماتها وأئمتها على أنه يقع الطلاق. ولكن 
القرل الراجح أنه لا يقع. ولكن إذا انهمك التاس في الطلاق حال 
الحيض فإنا تسوسهم كما ساس عمر رضي الله عنه المطلقين 
ثلانًا. حين ألزمهم يما التزموا به قمتعهم من الفيئة والرجرع إلى 
المرأة''' وهذه من سياسته الحكيمة - رضي الله عته - فلتا أن نقول 
لهذا المطلق فى الحيض: أنت الآن الترمت أنك مطلق فنلزمك يما 
ألزمت به نفسك. ولهذا يخطئ الإنسان إذا أقتى بعدم وفوع الطلاق 
في الحيض مطلقًا؛ لآن الناس إذا لم يخاقرا الله قلابد لهم من 


.)14۷۲( أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث‎ )1١( 
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كابح والله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» ولیس علينا حرج 
- إن شاء الله - حين نوقع الطلاق في الحيض وذلك - لوجهين - : 
آولا : لآن التصوص التي تدل على أن الطلاق في الحيض لا يقع 
ليست صريحة بل يعضها يصرح يالوقرع . 

ثانيًا : أن عامة الأمة أتمتها وعلماتها على أنه يقع فإذا رأينا أن 
اناس قد تتابعوا فى طلاق الديه.ن ولم واوا ولم دروا 
حرمات الله فلنا أن نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم» وكذلك يقال فى 
الطهر الذي وط فيه. 

وكذلك في المسائل الأخرى لنا أن نمنع الناس مما ثري أنهم 
يترد ف و النقاب هو في الأصل جاتز فيجوز 
للمرأة أن ث: تناق إلا إذا كانت مَخرمة يحج أو عمرة لكن إذا رأينا 
من النساء التهافت عليه والتهاون فيه وأنها تفتح لعينيها أكثر مما 
وظاهر كلام الشيخ - رحمه الله - أنه لا يحرم الطلاق قي التفياس 
وهو صحيح فالطلاق في النفاس الال وقح به الطلاق > وذلك أنه 
و و ال المَطلّق أنه 
امتثل آ مر الله. إذ إن التقساء لا يحتسب نقاسها من العدة فتشرع في 
العدة من حين الطلاق وتعتد بثلاث حيض وغاليًا أن المرأة إذا 
كانت ترضح أنها لا تحيض حتى تفطم الولد فتطول المدة ولا 
يأس ؛ وأما قوله عليه الصلاة السلام في حديث اين عمر رضي الله 


القسم اثثائي : ؟ - فصل 44 


أو في طهر وطئ ع سه » أو بالثلاث ١1:‏ ويجب على المَلبي 
إذا أبى الفيئة!"' ولمن أصرّت على ترك الصلاةء ا" أو أبت 


عنهما : الم ليطلقها طاهرًا أو حاملُا''' فقوله «طاهرًا» أي من 
الحيض؛ لأنه رضي الله عنه طلقها في الحيض وقوله: «حاملا» فهي 
ليست تفساء وعليه فيكون الطلاق فى التفاس ليس طلاقًا يدعيًا يل 
هو واقع وچائز . ۰ 

مسألة : هل للمفتي أن يعمل بسياسة عمر رضي الله عنه في الطلاق 
الدلاث مع أن عمر رضي الله عنه خليقة ولو قلنا بذلك للمفتي 
لاخجلف التاس؟ 


الجواب : نعمء إذا كان هذا العمل حرامًا فإذا عرف من هذا 
الرجل أنه يطلق ثلاثا ولا يبالي فله أن يقول: إنها لا تحل لك. 

[] سواء كانت مجموعة بلفظ واحد أو يألفاظ متكررة قلو قال: 
أنت طالق ثلاثًا قهو حرام أو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق 
فهر حرام. 

]1[ المَولي: هر الذي حلف آلا يجأ مع زوجته أكثر من أربعة أشهر 
فيضرب له أربعة أشهر ويقال له : إن راجعت وجامعت أهلك فهو 
المطلوب» وإلا فإنا نلق عليك إن طلبت الزوجة ذلك. 

[۳] من أصرت على ترك الصلاة فالصحيح أن نكاحها يتفسخ؛ 
لأنها إِذا اص ت على ترك الصلاة صارت كافرة مرتدةء ولا يجوز 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطلاق؛باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو 
حالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها 41419/12, 


[se ]—‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
العفة؛ "أ ويسن إذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق. '" 


للمسلم أن تبقى معه امرأة مرتدة ومثلها الرجل فإن كان تارقا 
للصلاة قبل العقد فالعقد غير صحيح وإن كان حين العقد يصلي ثم 
طرأ عليه ترك الصلاة بعد ذلك قإنه يفرق بيتهما فإن استقام وتاب 
رجعت د 

مسألة : ي قوله عليه الصلاة والسلام : (إذا جاءكم من ترضون 
ديته 0 فزوجوه» ' هل حالق اللحية وشارب الدخان ممن لا 
يرضى ډیته؟ 

الحواب : نعم لا شك فيه» فلا نرضى دين هؤلاء وان كان صاحب 
صلاة ويحافظ على الأركانء ذلك لأنه من الإصرار على المعصية 
والاصرار على المعصية يقول العلماء : إنها كبيرة. لكن إذا كانت 
المرأة كبيرة السن والخظاب عليها قليل: فهنا نزوجه؛ لقوله تعالى : 
ا وا آله ما أستطحممج» [التغاين:17]. 

[ إذا أيت العفة - والعياذ يال - يأن كانت عاهرًا بغيًا تزنى فإنه 
لايحل له إمساكها؛ لأنه إن فعل كان ديرتًا وهو الذي يقر الفاحشة 
في أهله - نسأل الله العافية - وإذا كانت الزانية لا يجوز ابتداء 
نكاحها فكذلك لا يجوز الاستمرار في نكاحها. 

[؟] يعني إذا لم تستقر نفسيتها في بقاتها معه لسيب من الأسباب أو 
لغير سبب وطلبت الطلاق فالأفضل أن يجيبها. أما إذا طلبت 
الطلاق لغضب أصابها قلا يطلقهاء لأنه كثيرًا ما تغضب المرأة 


؛)1١80( أخرجه الترمذي في كتاب التكاح» باب ما جاء فيمن ترضون ديته فزوجوه‎ )١( 
.21953/( وان ماجه في كتاب التكاح ياب الأكفاء‎ 


ویباح عند الحاجة إليه'''. 


ومن التقاسيم الصححة : أن المرأة تيين من زوجها إذا 
كمل الطلاق القلاث»!"' أو إذا كان الطلاق على 
I] +‏ 


وتطلب الطلاق ثم إذا طلقها طلبت الرجوع فينظر في هذا قإن كانت 
تتضرر يبقاتها وطلبت الطلاق فى حال الهدوء فإن المستحب أن 
يطلقها. وران سرا يفن اه ڪا من سمه [النساء: 180] أميا 
إذا كان ذلك ناتا عن غضب فليتأن. 

[1] ومن الحاجة: ألا تستقيم الأمور بينهما. فهذه حاجة له أن يطلق. 

[؟] إذا كمل الطلاق الثلاث بانت منه بيئونة كبري» ويعنى العلماء 
رحموم انه التفرنة ی احص له سعد حت نكت 
زوجا غيره. 

[۳] إذا كان الطلاق على عرض فإنها تبين منه لكنها بيئنونة صغرى. 
ومعنى البينونة الصغرى: أنها تحل له بعقد. وإنما كان لا يملك 
رجعتها إذا كان على عوض؛ لأنها اقتدت نفسها بالعرض قصار 
كعقد البيع بين المتبايعين فلا يملك الزوج أن يرجع؛ لكن لو قال 
الزوج: آنا أرد العرض» وأريد المراجعة. فنقول: لا يصح؛ لأنه 
ثبت الطلاق على هذا الوجه أي على وجه البينونة والمعاوضة. لكن 
إذا كنت راغبًا وهي راغبة فاجعل العوض الذي تريد أن ترده إليها 
مهرًا و تزوجها على عقد جديد فإن قال: آنا أريد أن أرجع لثلا 
يحسب علي الطلاق قنقول: هو محسوب عليك إذا وقع يلفظ 
الطلاق سواء رجعت أو لم ترجع. 


س التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


أو كان قبل الدخول» "أو في الذكاح الفاسد" 
وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة." وكذلك أنواع 


الفسوخ إذا فسخ نكاحها لسبب من الأسباب'. 


[] والييتونة هنا أيضًا صغرى؛ والمراد قيل الدخول والخلرة؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم لا سيما الخلفاء الراشدون جعلوا الخلوة 
كالجماع؛ قإذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة فهر طلاق باتن» 
م ا ا 0 
وتعالی : يدا ما آل امنا لذا د ار ل ماسر ين 

أن تور ن 5 يهن من عدو E‏ [الأحراب :44]. 

11 سبق أن التكاح القاسد هو الذي اختلف العلماء في صحته فهتا 
إذا طلق الزوج وهو لا يعتقد صحته فإنها تبين مته. أما إذا كان يحتقد 
الصحة فإنها لا تبين. فلو فرض أن رجلا يرى أن النكاح بلا شهود 
جائز ثم نكحها بلا شهود ثم طلقها قإنها لا تبين؟ لأنه نكاح صحيح 
في اعتقاده قلا تبين منه. أما إذا كان يعتقد أنه فاسد ولكته تجرأ في 
الأول وتهاون ثم بعد ذلك ندم وطلق فهنا يكون الطلاق بائئاء لأنه 
لا يمكن أن يرجع في نكاح يعتقد أنه فاسد. 

["] هنا الطلاق ليس يباتن في الواقع لكن تيين مته كما قال الشيخ 
رحمه الله : (إذا انقضت عدة الرجعية قبل الرججعة». 

]٤[‏ مثل أن يقسخها لعيب فيها أو تفسخه لعيب فيه أو تفسخ 
النكاح لعدم الوقاء بالشرط أو يفسخ التكاح؛ لأنه اشترطها على 
صفة محينة ولم تكن كذلك؛ فالمهم أن جميع أنواع الفسوخ كلها 
بينونة لا يمكن الرجعة فيها إلا بعقد جديد وقد ذكر ابن القيم رحمه 


تجب لها النفقة وهي كل زوجه في حبال زوجها أو طلقها 
رجعيًا وهي في العدة أو كانت حاملا مُظلَقًا» ولمن لا تحب 
لها "أ وهي الزوجة الناشز والمطلقة البائن بلا حمل. 

وقد ذكرنا في كتاب «الإرشاد» أكثر من عشرين فرقًا 

عد 
مبسوطة . 

وملخصها : أن النكاح من أجل العبادات» وأنه ينبغي 
أن يتخبر الأنثى الصالحة جامعة الأوصاف المقصودة. وأنه 
يجوز النظر إليها إذا آراد خطبتهاء وأنه لا بد من الولي 
والشهادة. وآ المحللات مته محصورات؛. والعيد 
الحرا"' محجور عليه إلى أربع لا يزيد عليهاء'*' وأنه لا بد 
الله في كتايه داقع الفوائد : أن للنكاح عشرين قرقة وتختلف من 
طلاقي و فسخ واتفساخ وغير ذلك''". 
[؟] لعله «وأنٌ». 
[*؟] لعله «فالحر» بدون قرله «والعبدة ليستقيم الكلام. 


(3» إرشاد أولي البصائر لبيل النقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب ص (09؟) 
)١(‏ بدائع النوائد (278/4. 


يه مي ایاتب وول قوليي. !ا ولا یل فك مي عبيون 
الزوجين ولابد فيه من صداق وإن قل ورتب عليه تحريم 
المحرمات بالمصاهرة""'. 


وأن الطلاق فيه ينهي إلى ثلاث فلا تحل له بعدها 
إلا بعد زوج آخر بشروطه. وأنه إذا فارقها ترتب على الفراق 
أن يتسرى من الإماء ما شاء. 
]١[‏ أما غيره كالبيع فيجوز بالمعاطاة ولو لم يتكلم المتعاقدان بشيء 
فلو أتيت إلى الدكان وقد کتہت الأسعار على كل شیء وأخيذت هذه 
السلعة ووضعت ثمنها في المكان المعد توضع الثمن فإنه يجوزء 
وإن لم يعلم البائع. مع أنه لم يوجد إيجاب وقبول قولي . 
ولكن لو حصل الإيجاب والقبول بالكتاية في التكاح فهل نقول إنه 
ينعقد يشرط أن لا يستطيع النطق أو يجوز وإن استطاع النطق؟ 
الظاهر الثاني فإذا وقع الإيجاب بالكتابة والقبول بالكتابة وشهد 
الشهود على ذلك فإنه ينعقد مع أنها صيغة غير قولية. 
[؟] المحرمات بالمصاهرة أريعة أصتاقف: أصول الزوج وفروعه 
على الزوجة خاصةء وأصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصةء 
فيجوز لابن الزوج أن يتزوج أم زوجة أبيه ؛ لأن أصولها إنما تحرم 
على الزوج فقط. ويجوز لأب الزوج أن يتزوج ينت زوجة ابته من 
غير ابنه. لكن ثلاثة أصناف منها يثبت التحريم فيها بمجرد العقد 
وصتف واحد لايد فيه من الدخول» فالذي يثيت فيه التحريم بمجرد 
العقد: أصول الزوج وفروعه وأصول الزوجة. آما فروع الزوجة فلا 
يكبت فيهم التحريم إلا إذا دخل بالزوجة . 


القسم الثاتي : ؟ - قصل [te]‏ 
العدة بحسب أحوالها وما دامت فيها لا تحل لغ ه؛ 1" وأن 
جح مخ لفات الجمسث تورث عنه من أموال وحقوق إلا 


نا 


الزوحجة. ل تورث عنه بل هي قرثه؛ !"ا وآنه يجوز جعل 
الصداق أو بعضه لأببها!"! ا 


فإن قال قائل: يرد على حصركم هذا أت الزوجة. فنقول أخت 
الزوجة غير محَرّمة. ومن قال: إنها مخَوّمة إلى أمد فقد حالف 
القران؛ إنما المحرم الجمع وانظر إلى التعبير القرآني قال تعالى : 
رمت بم لثم » 5 م 5 _ال: وان فوا بت 
لْالْحْصَيّنِ بج [النساء:8؟] فالمحرم الجمع أما الأخت فليست محرمة. 
ولهذا لو شبه زوجته يأختها لم يكن ظهارًا؛ لآن أت الزوجة ليست 
ع اما 
1 وتحل له ما دامت في العدة إذا كانت رجعية أو يائنة - ييتوتة 
صغرى - ؛ لأنه يجوز أن يخطبها ويتزوجها. 
[؟] وكانوا في الجاهلية إذا مات الإنسان ورثوا زوجته كما يرثون 
ماله وجعلوها لمن شاؤواء إما أن يتزوجها قریبه» أو يزوجها ايته؛ 
أوما أشبه ذلك ولهذا قال تعالی : یی ابن اموا لا يحل کہ 
أن ونوا ايسآ کا ولا سساو لدبوا مض مآ عارش [الساء: ؟1]. 
["] الصحيح: أنه لا يجوز أن يجعل شيء من الصداق لا لأبيها 
ولا لغيره كما جاء في الحديث عن النبي بي أن ما شرط قبل 
عصمة النكاح قهر لها وبعد العصمة يعني بعد العقد لما شرط له" 
)١(‏ أخبرجه البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة النساء» باب لا يحل لكم أن 
ترثا النساء كرها. .. (ةلاه4). 


(57) أخرجه النساتي في كتاب التكاح» ياب الترويج على نواة من ذهب زه 7).؛ وأيو 
داود في كتاب النكاحء باب في الرجل يدخل بامرآته قبل أن ينقدها شنا (۲۱۲۹)ء 
ابن ماجه في كتاب الاح ياه الشرط في التكاح (8ة 8 1). 


= التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


11J 2 3 5 5 ٣ 
. وان له أن يزوجها بدون صداق مثلها‎ 


فالذي قيل العقد هر لها وهذا هر الذي تقتضيه الحكمة؛ لأنه لر 
قلنا يجوز لأبيها أن يشترط لنفسه شيثًا من المهر صار يتضرب بها 
فيزوجها من يعطيه كثيرًا و يحرمها من يعطيه قليلا وإن كان أهلا. 
فلا يجوز له أن ينترط لتفسه لا الصداق ولا يعضه. 

أما الاس ددلال بأن ذامولى أن يشدرط الصداق لنقسه بقوله 
تعالی : عاج ن اف من جج4 [القصص :۲۷] فليس فيه دليل ؟ 
لآن المرأة هي التي ترعى فإذا التزم موسي - عليه السلام - بالرعي 
فهذا من حظها هي. 

[1] هذا أيضًا فيه نظر: إلا إذا أذنت فلا يأسء أما يدون إذنها 
بحيث يكرن صداق مثلها عشرة الاق ريال ثم زوجها بألف ريال 
بدون رضاها فإنه لا يجوز؛ لأن المهر لها لقرله تعالى : ظوَانرا 
السا دقن اذك [الساء: 4]. 

مسآلة : إذا كان التكاح ليس الغرض فيه المالء فهل يجوز للإنسان 
أن يزوج موليته بلا مهر المثل؟ 

الحواب: الفقهاء - رحمهم الله - أجازوا ذلك للأب متمسكين 
بحديث اأنت ومالك لأبيك» ' أما غير الأب فلاء والقول الثانى : 
ليس للأب الحق أن ينتقصها من المهر الذي هر لها. لكن إذا ملكته 
المرأة فلا بأس أن يأخذ الأب منه ما شاءء وأما قبل أن تملكه فهو 
ملك للزوج. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الميرع. باب الرجل يأكل من مال ولده (*'87). واين 
ماجه في كتاب التجارات» ياب ما للرجل من مال ولده (۲۲۹۲) , 


القسم اثثائي : ؟ - فصل yv)‏ 


مسألة: رجل زوج ابنته من این أخيه بمهر قليل جدًا بخلاف المهر 
المعتاد لأهل البلد ثم تبين بعد ذلك أن البنت لم ترض بذلك فهل 
يدفع والدها الباقي؟ 


الحراب: النكاح صحيح ؛ ويجب أن يُكمل للمرأة فهر مشلھاء أو 
يقال: يضمن الأب بقية مهر المثل؛ لأنه غر الزوج. 

مسألة: إذا تغالي الناس في المهور وأراد هذا الولي أن يكون قدوة 
لغيره في تقلیله لاسيما والخاطب ممن يُرضى دينه وكان فقيرًا فطلب 
الولي مهرًا أقل ولم يستأذن ايتته قما الحكم؟ 

الحواب: إذا كان الإنسان يريد أن يسن سنة حسنة ويرد الناس إلى 
السنة في تخفيف المهور فهذا طيب وهو لم يقصد الإضرار بابتته؛ 
إتما قصبدهة ر جع التاس إلى الطريق الصحيح. 

11 هذا فيه نظر أيضاء قلا يجوز أن يزوج البكر الصغيرة حتى تبلغ 
سنا تغرف فيه التكاح ومصالحه. حو فلايد من إذنها وإذا 
أجير الأب ابنته على هذا الزوج فإنه يأ 
ا 
رشي صغيرة برسول الله يي فتقول: إذا كانت ينتك مثل عائشة 
وأنت مثل أبي بكر والزوج مثل رسول الله ية فهذا قياس صحيح 
فزوجها. لکن أَنّى هذا فكوب ل 
لآنه لا نبي بعده. وكونك مثل آبی بكر رضي الله عنه مستحيل 
أيضاء أنه لا يمكن أن ا يصدق عليك قول الرسول 


التعلية على كتاب القوا ا اتجامعة 
[هه4 | لتعليق على كتاب القواعد والاصول الجامعة 


فے ےا وأذه يك أجلى ذي الكاح» پل أله اموت أو 


: الو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لاتخذت أيا بكر خلیلو»" 
ويتتك كذلك لا تصل إلى عائشة رضى الله عنها فلهذا يجب إذا 
أا أن تل رن الل ابن لله رك الا 
السابقة" الظاهر أن الشيخ رحمه الله رجع عنها؛ لأنها تخالف ما 
هو معلوم من اختياراته. 

[1] هذا هو المعروف عند أهل العلم + واختار شيخ الإسلام رحمه 
الله أنه يجوز فيه شرط الخيار” ' فيجوز للمرأة أن تشترط الخيار؛ 
وهذا صحيح لكن إذا علق ذلك يسبب بأن قالت مثلا: إن طاب لي 
المكث معك و إلا فإن لى الخيار. فلا يجعل لها الخيار مطلقّاء 
رلك لأن اتعرأة فح ق الراك رمتا أذتى کی تقرق” 
اخترت الفسخ. ٠‏ 

كذلك أيضًا قوله: ١لا‏ خيار فيه» ليس على إطلاقه؛ لآن المرأة إذا 
فات الشرط الذي اشترطته على الزوج فلها الخيار إن شاءت بقيت 
وأسقطت الشرط؛ وإن شاءت فسخت. مثال ذلك: لو شرطت أن لا 
يتزوج عليها ثم تزوج فلها الخيار إن شاءت فسخت التكاح وإن 
شاءت بقيت مع الزوج. 


)١(‏ أخخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي بوه باب قول النبي 445: «سدوا 
الأبواب إلا باب أبي بكر (4755214. ومسلم في كتاب فضائل الصححابة رضي الله 
عنهم » باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الث عنه ,)۳۸١(‏ 

(1) المسائل السابقة هي: رقم () (ص 444١08‏ ورقم (1) (ص4241+5 ورقم )١(‏ 
زص ٠۷‏ 4 

(۳) مجموع القتاوى (۳44/۲۹). 


القسم الثاني : 4 - فصل |4۹ 
الفرقة''» وأن الصداق إذا جعل مؤجلا بأجل غير مسمى 
صبح. . وأجله الفرقة!' أ. وأن السيد اذا ريج أمته لم يملك 
بضعَها ما دام نكاحها باق لاي ي ولى باعها أو وصبها. 
وأنه لا يجوز مناكحة الكفار إلا المسلم يتزوج الكتابية' . 
ومراد الشيخ ر سوھ الله - في قوله 3 (وآته لا يار فيه) الخيار 
الذي يشترط عند العقد كأن تقول: لي الخيار. 

[] أما غيره ؛ رصح فيصح الأجل فيه فلك أن تستأجر البيت لمدة سنة أو 
سنتين أو ثلاث أو ما أشبه ذلك؛ أما النكاح فلا يصحء وإذا أجل 
صار نكاح متعة وهو حرام. 

[؟] كما لو قال : زوجتك ينتي بحشرة الاف. فقال: نحم لكتها 
مؤجلة فذوافق ولم تعدددا دة الأجل ارصح الْتأجولى » وتحل 
بالمفارقة إما بموت أو حياة؛ وإنما صح تأجيل الصداق بلا تعيين؛ 
لآنه ليس الغرض من التكاح المال. الغرض هو الاستمتاع يالمرأة؛ 
والمال يحصل به الاستمتاع. 

1[ فلا يملك أن يجامعها ولا أن يستمتع بها ولا أن يباشرها بل 
ولا أن يستخدمهاء لأن استخدامها الآن صار إلى زوجهاء إلا 
الحاحة أو في أول النهار أو في آخره. 

[4] الكتابية : هي اليهردية والنصرانية. 


2 التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
وأن النكاح الفاسد لا په من سه وأما دشية العقود 
فتخالف النكاح في هذه الأحكام. كما وضحنا هذه الجمل 
هناك. 


القسم الثاتي : ٠١‏ - فصل ET‏ 
٠‏ - قصل 


ومن التقاسيم الصحبحة: أن النحاسة الخارجة من 
السبيلين شرط لصحة الوضوء والصلاة إزالتهاء وإزالة 
النجاسات الأخر شرط لصحة الصلاة لا لصحة الطهارة1!'؟. 

ومن التقاسيم الصحيحة : أن الحدث الأصغر يمنع 
ثلاثة أشياء : 

العبلاق» والطراف» اليه ونس انعد وة 
حدث الجنابة يمنع من هذه الثلاثة» ويمنع أيضًا من قراءة 
القرآن» ومن اللبث فى المسحد بلا وضوءء وأن حدث 
الحيض والتفاس يمنع من هذه الخمسة""» ويمنع أيضًا من 
الصوم» ومن الطلاق» ومن الوطء في الفرج. 

ومن الفروق الصحيحة: أن الزيل اختصت عن بقبة 


]١[‏ يعني: أن الاستنجاء مما يخرج من القبل والدبر» شرط لصحة 

الطهارة فلا يصح الوضوء ولا التيمم قبله. والمسألة فيها حلاف ؛ 

لآن يعض العلماء يقول: يصح الوضوء وإن لم يستنج» وأما غيرها 
من النجاسات فإزالتها شرط لصحة الصلاة» ولهذا يصح الوضوء 

يي 

[؟] الراجح في قراءة الحائض للقرآن: أنه إذا كان هتاك حاجة فلا 

بأس» بمعنى أن تقرأه للورد أو لتتعلم أو لتّعلم» وحديث ابن عمر 


419 ] التعنيق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
البهائم بثلاذة أشياء : 

أحدها :أن لحمها ينتقض الوضوء" ''. 

الثاني : أنه لا تصح الصلاة بأعطانها. وهو ما تقيم 
فيه وتارى ]1 
به روداري إن 3 


الثالث : أنها الأصل في الديات على الصحح'" . 


رضي الله عنهما ضعيف"» يقول شيخ الإسلام رحمه الله 
اليس في منع الحاتض من قراءة القرآن سنة صريحة صحيحة»”'". 
[1] سواء كان يما أو مطبوكّما وسواء كان اللحم الأبيض وهو 
الشحم أو اللحم الأحمر وسواء كان الأمعاء والكبد والقلب 
والكرش أو غير ذلك المهم أن جميع لحمها ناقض للوضوء. 

[؟] لکن لو أن الوبل بركت في مكان يومًا من الأيام وحصل منها 
البعر والروث والبول ثم ذهيت فهنا يجوز أن يُصلي عليه؛ لأن هذا 
لا يُسمى عطنًا. 

["] الديات فيها إبل ويقر وغتم ودنانير ودراهم فهذه خمسة آشياء؛ 
فهل هذه أصول في الْذيّهَ ؟ يمعتى أن من لزمته الدّية يجوز أن يؤدي 
واحدًا منهاء أو أن الأصل هو الإبل وما سواها فهو يمة. 


)١(‏ الحليث هو : الا تقرأ الحاتض رلا الحنب شتا من القران؟! أخرجه الترمذي في 
كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في الجتب رالحاتضى أنهما لا يقران القرآن (191)؛ 
وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة 
0 

(1) مجمرع القتارى (53/ 241931 


القسم الثاتي : ٠١‏ - فصل [er]‏ 

وسن الفروق أن الكلب الأسود اختخص عن دشية 
الحيوانات بثلاثة أشياء الا بحل اقتناؤءء ولا بحل هسیل د ۽ 
ويتّطل الصلاة إذا مر بين يدي المصلي. 
اختصت عن غيرها من البهائم بأمور: 

منها : وجوب الركاة فيها بشروطها. 

ومنها : أن الهدي والأضاحي والعقيقة لا تكون إلا 
بها. 

ومنها : أن الديات لا تكون إلا منها!ا!. 
من المذهب : أنها كلها أصول"'' وأن من تجب عليه الدّية يجوز 
أن يؤدي ماتة يعير ويجرز أن يؤدي اثتي عشر آلف درهم فضة أو 
آلف متقال ذهبًا أو ألفي شاة أو مائتي بقرة» والخيار لمن تلزمه 
الذي وعمل الناس اليوم على القول الصحيح الذي صححه الشيخ 
أن الأصل هي الإبل ولذلك تختلف وأذكر أن الدية كانت ثمانمائة 
ريال فرائسي فقطء والآن وصلت إلى مائة آلف ربال» لأن الإبل 
رادت قيمتها . 
متها) لا يعارض قوله في الابل : (أنها الأصل في الديات)؛ لأن 


.)01//88( المشتي (45/11). والإنصاف‎ )١( 


-[414] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 

ومن الفروق الصحيحة: أن الدم الخارج من فرج 
الأننى ثلاثة أنواع : 

الأول :دم الحيض» وهو الأصل. 

الثاني :دم السنفاس » وسببه الولادة وحكمه حكم 
الحيضء إلا أنه لا يحسب من الأقراء للجِدَّة''', ولا 
يحتسب به على المَوْلِي من الأربعة الأشهر. 

الثالث:دم الاستحاضة؛ وهو اندم الذي يعر ضس 
للآنثى بعارض من مرض ونحوه» ويستمر معها أو لا ينقطع 
إلا انقطاعًا يسيرّاء وتحلس للحيض عادتها الخاصة إن كان 
لها عادة» فإن لم يكن لها عادة وكان الدم متميرًا أسود 
وأحمر أو غليظ ورقيق أو منتن وغير منتن جلست للحيض 
الأسود أو الغليظ أو المنتن وما سواه طهر فإن لم يكن لها 
تميبز جلست غالب الحيض ستة آيام أو سبعة أيام ثم 


الابل داخلة في قوله: (إلا منها) إذ إن الإبل جنس من بهيمة الأتعام 
وهي الإبل والبقر والغنم ولا تكون الديات إلا من الإبل فصدق 
عليه قوله: (آن الديات لا تكون إلا منها) ولم يقل : إن الديات 
تكون متها . 

]١[‏ فالتفساء تعتد بثللاث حيض فتنتظر حتى لو طالت المدة وهي 
وإن كانت المدة في مصلحة الزوج لكته أيضًا يلزمه الاتفاق عليها 
في جميع هذه المدة. 


القسم اكثائي : ٠١‏ - فصل SD‏ 
+ 8 5 5 هه 
اغتسلت وصلت في بقية دمها. والله أعلم' . 


[1] وقال المتأخرون من الأطباء: إن دم الحيض لا يتجمد ودم 
الاستحاضة يتجمد؛ وهذا فرق واضح جدًا قد يكون أوضح من 
هذه الفروق التي ذكرها الفقهاء» رحمهم الله. 

ثم إن المستحاضة لا تحرم عليها الصلاة يل تجب عليها الصلاة 
المفروضة» وتسن لها صلاة التطوعء ولا يحرم عليها قراءة القرآن 
فكل ما يجوز للطاهرات يجوز لها إلا الوطء فإنهم قالوا : لا توطأ 
إلا إذا حاف زوجها العتت والمشقة. والصواب أن وطأها جاتر ولو 
يدون عنت؟ء لان النساء اللاتي استحضن في عهد الرسول 6 لم 
يمنع النبي ككل آزواجهن من وطئهن» ولان الله تعالی قال : اعارا 
ياء ف الممحِيضَ» [البقرة:؟7؟] وهذا ليس بمحيض. فالصراب: أن 
المستحاضة يحور وطؤها. 

ولكن طهارتها فيها شيء من المشقة وذلك أولا: أنها لا تتطهر إلا 
إذا دحل الوقت؛ لقول النبي 4 : ثم توضيء لكل صلاةه" 
وثانيًا : أنها إذا أرادت الطهارة غسلت القفرج وتلجمت بحفاظة حتىي 
لا يخرج منها شيء ثم صلّت. ومن أجل أنه يشق عليها أن تتوضأ 
لكل صلاة أباح لها النبي 5 أن تجمع بين الظهر والعصر وبين 
المغرب والعشاء”". 

مسألة: منع الحيض بواسطة الحبوب لأجل صيام رمضان وغيره 
مضر جذا وقد سمعنا ذلك من الأطباء الثقات؛ حتى إن يعضهم 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب غلل الدم (84؟5). 

(71) سيق تخريجه في صتحة ,41١82(‏ 


[iT‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


كتب لي سبعة عشر آفة ؛ وإذا ثبت هذا فإنه يقتضي التحريم؛ لأن كل 
شيء يضر البدن قإنه لا يجوز للإنسان أن يتتاوله ويقال للمرأة كما 
قال الرسول ب لعائشة: «هذا شيء كتبه الله على ينات آدم» ولا 
شك أن حبس شيء مقتضى طبيعة المرأة أن يخرجء لا شك أنه 
ضرر عليها. 

مسآلة: يعض النساء يستعملن وسائل تغير من عادة الدورة إما 
بنقص أو زيادة عما هو الغالب كحبوب منع الحيض فهل تجلس 
عادتها الأولى التي كانت قبل التغير آم ماذا؟ 

الجواب: ما دام الدم موجودًا فإنها تجلس» وإذا كانت تعلم من 
عادة النساء أنه يزيد فلا تجلس حتی يزيد فعلا؛ لأنه ريما يخالف 
العادة. والأصل وجرب الصلاة لكن إذا زاد الدم على خمسة عشر 
يرما فإنها تغتسل وتصلى؛ لأنه يكون استحاضة وإذا كان كذلك 
فإنها ترجع إلى عادتها إن كان لها عادة» وإن كانت عادتها سبعة 
أيام ثم زاد إلى عشرة أيام فإنها تجلس العشرة إلى خمسة عشر يرما 
ذا زاد تو قشت. 

مسألة: ماحكم المياه التي تخرج من كثير من النساء وليس له وقت 
معلوم لا في ابتداته ولا في انتهاته ولا تدري هل ينقطع أو لا؟ 
الجواب: الظاهر أن هذا من جنس من به سلس بول فتتوضاً بعد 
دخول الوقت وتصلي ولا عليهاء وإذا خرج لا يضرها ذلك. ولو 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب الأمر بالنفساء إذا نفسن (۴۹4)ء ومسلم 
في كتاب اللحجء باب بيات رجره الإحرام 4151120 


اد ا | 
ومن الفروق الصحبيحة: أن الصلاة إذا فاتت بأن 
خرج الوقت قبل فعلها فهي على أقسام : قِسم يُقْضَى بحاله 

في كل وقت» وهو الصلوات الخمس'''. وقسم لا يُقْضَى 

سه ؛ او شي الجمعة إذا فانت أو فاتك وقتها صلى الظهر 


ً E 

ترفيات قبل دخول الوقت ولم يخرج متها سي م ا و صدا 

الخارج من هذه المياه ترى أنه طاهر كما هر المذهب قالوا: 
لارطوبة فرج المرأة طاهرة»". 


]١[‏ ويخطئ من يقول : تقضي كل صلاة مع نظيرها كما يفعله 

بعض العوام والدليل على خطأ هذا فول النبي 48 : لمن نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”" يعتى أو استيقظ وهڌا هو 
الذي وقع فعلا من التبي يي فإتهم ناما قي أحد أسفارهم عن 
صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس فأمرهم النبي قل 
أن يرتحلوا عن المكان؛ لأنه حضرهم الشيطان فيه وأنامهم ولم 
ا 


)1١(‏ قال فضيلة الشيخ ر رحمه الله في مشام آخر: (وأما رطوبة فرج المرأة فالشرل 
بوجوب الوضوءه منها أضحف من القول اوه اه 
ورد فيها حديث» بخلاف رطوبة فرج المرأة مع كثرة ذلك من النساء؟ انظر الشرح 
الممتع 17 6817, 

(241 الإنصاف والشرح الكبير (۲/ 887), 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاةه باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر 
2599 ومسلم في كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الناثتة (984) وليس في 
رواية البخاري ذكر النوم. 

(4) أتخرجه مسلم في الموضع السابق (*58). 


لذ .ںآ ,ع 0 5 98 ١‏ 
بدلا عنها"'. وقسم تُقْضَّى ولكن بنظير وقنهاء وهي العيدان 
إذا فات العيد قضى من الغد قبل الزوال""'. 


[1] فهذا القسم لا يقضى ينفسه إنما يقضى يبدله. 

[؟] فإذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يخرجون إلى 
المصلى من الغد ويصلون قي الصباح كما ذكر المؤلف رحمه الله. 

وهناك قسم لا يَقَضَى ينفسه ولا يبدله. وهي صلاة العيد إذا فاتت 
الواحد قإنه إذا جاء والتاس قد صلرا قإنه لا بصليها؛ لأنه لم يرد 
عن انى که ذلك؛ ولأنها صلاة شرعت على وجه معين وهو 
الاجتماع لها قإذا فاتت على هذا الوجه لم تقض. 

والعجب أن بعض العلماء رحمهم الله قال : إنها تَقُضَى أربعًا 
كالظهر قياسًا على الجمعة وهذا القياس يعيد جدًا من الصواب. 
ويعضهم يقول : تُقْضَى على صفتها وهذا أهون. والصحيح أنها لا 
ُقْضَى كما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله" . 

فإن قيل : لماذا لا تقاس على الجمعة فتقضي إذا فاتت؟ 

فالحواب: أن الجمعة إذا قاتت لا تقضى. لكن يقي الإنسان مطاليًا 
بصلاة الظهر؛ لأن الوقت باقي. 

مسآلة: إذا قاتت الشخص صلاة العيد مع المسلمين فإنه لا يقضيها 
لكن إذا صلاها على وجه لا تصح كما لو أحدث في الصلاة فهل 
له إعادتها؟ 

الجواب: الظاهر أن له إعادتها؛ لأنه شرع فيها وعجز عنها لعذر 


لق مجموع الغتاري (4 1 41۸۳-1۸١‏ والأعارات 1۲١‏ 


القسم اكثائي : ٠١‏ - فصل ۹ 
وأما النوافل: فما كان له سبب عارض إذا فات لم 
يقض لفوات سبيه؟ كالكسوف والاستسقاء وتحية المسحد 
وسنة الوضوء ونحوهاء وما كان يدور بدوران الوقت؛ 
كالرواتب والوتر استحب قضاؤ'' 
شرعي لذا يقال له : صَلّها على نفس الكيفية. 
[1] القسم الأول من التوافل: التفل المطلق وهو الذي ليس له 
وقت محدد فمتى شاء الإنسان صَلَى إلا أن يكرن في وقت النهي. 
القسم الثاني من النوافل : النفل الذي له سبب فإنه يسقط لفوات 
سببه إذا طال الفصل» ما إذا لم يطل طل فإنه لا يسقط» ولهذا لما 
دحل رجل المسجد وجلس قال له التبي 26 : اصلّيت؟» قال : لا 
قال : «قم قصل ركعتين» فقام وصلَّى تحية المسجد" ومن ذلك 
سئة الوضوء فتزول سنيتها إذا طال الوقت. وأما ار فتزول 
ستته إذا انجلي + وتزول سششة الاستسقاء إذا تزل المطر. 
القسم الثالث من النوافل : ما له وقت محدود كالفرائض أي له 
وقت من أوله إلى اتمره - مثل الرواتب»؛ فقد ثبت عن النبي 44 أنه 
قضاهاء أي الرواتي". وكذلك الوتر لكته يُتضى شفعًا فإذا كان 
ا مدير تلات عن ا وإذا كان من عادته أن يوتر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة؛ باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب 
A‏ رسام في كتاب اللجمحة؛ باب التحية يامام بخطب دا 
(1) أخرجه البخاري في كتاب انسهوء باب إذا کلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع 
ATT‏ ومسلم في كتاب صبلاة المسافرين ؛ باب معرفة الركعتين اللتين كان 
يصليهما التي يي بعد العصير (835'4). 


[sr ]—‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 

ومن الفروق الصحيحة: أن من ترك ركنًا من أركان 
الصلاة بجهل أو نسيان وجب عليه أمران: فعله وسحود 
السهو. ومن ترك واجبًا من واجباتها وجب عليه سجود 
السهو دون فعل الواجب إذا فات محله. 

ومن الفروق الصحيحة : أن آقوال الصلاة ثلاثة أقسام : 

أحدها: ارک ان» وهي ةك + رة الإ رام. وقراءة 
الفايحة؛ إلا في حق المأموم إذا جهر إمامه» والتشهد 
الأخير» والصلاة على النبي يلاد فيه > والسلام. 

الثاني : واجبات؛ وهي التكبيرات غبر تكبيرة الإحرام 
وغير تكبيرة ركوع المسبوق إذا أدرك إمامه راکسا فإنها سن ب 
وقول 8 لماع الله لمن سد مله في الرفع من الركوع لالؤمام 
والمتفرد» وقول: رينا ولك التحميد لل" وقول : 


يخمس صلی سنّاءِ لأن النبي 46 إذا غلبه نوم أو وجع صَلَّى من 
النهار دشي رة اي أما إذا كاك رة يودر دشللاث» ومرة 
بخمس» ومرة بتسع؛ فإنه ينظر إلى الغالب قإن كان الغالب ثلاث 
قضاه أريمًا ۽ لآن النبي ييه كان يوتر يخمس وسبع ومع ذلك يقضي 
ثنتى عشرة بناء على الغالب. 

[1] وهذه يختلف مكانها فبالنسبة للمأموم مكانها عند الرفع؛ 
وبالدسة لاجمام والمتفرد مكاتها إذا اتم قائمًا. 


)١(‏ أخخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرينء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
سرض £7 ¥). 


القسم الثائي : ٠١‏ - فصل 4 
سبحان ري العظيم في الركوع؛ وسبحان ربي الأعلى في 
السجود» ورب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول في 
الرباعية والثلائية ويقية الأقوال سنة. 

وكذلك أفعال الصلاة: القيام» والقعود» والركوع؛ 
والسجود» والطمأنينة فبها وترتببها كلها أركان. وهيئات هذه 
الأركان وما يشرع فعله فيها مستحبات» والقعود في التشهد 
الأول من الواجبات!!'. 

ومن الفروق الصحيحة: أن الإمام يتحمل عن المأموم 
أشياء مخصوصة» وهو السترة» وقراءة الفاتحة!' !, والتشهد 


[1] مسآلة: (كل قول أو فعل لم يؤمر به المسيء في صلاته''” 
فليس واجبًا) هل هذه القاعدة صمحب حة ؟ 

الجواب: هذا قول غير صحيح»؛ فالتشهد الأخير لم يذكره 
الرسول تله وهو ركن من أركان الصلاة كما في حديث عبد الله 
التشهد''..؛ ولو قلنا بذلك لم يكن التسبيح في الركوع والسجود 
ولا التكبير ولا قول سمع الله لمن حمده واجپا؛ لأنه لم يذكره.لكن 
نقول: إن الرسول 4# إنما نبهه على شيء كان قد أخطأ فيه فقط. 
[؟] قوله رحمه الله : (وقراءة الغاتحة) سبق أنه رحمه الله یری 


۲۸۸ حديث السميء في صلاته سبق تخريجه في صتيحة‎ )١( 
,)١ (؟) ان یه النساتي في كتاب السهو » باب إيجاب التشيهد لخلا‎ 


الأول إذا سبق في ركعة في رباعبة» وسجود السهو إذا سها 
المأموم دون الإمام بشرط أن يدرك الصلاة كلها. وسجود 
التلاوة إذا قرآ المأموم آبية سجدة لم يسجد. وقول : 
سمع الله لمن حمده. وما سوى ذلك من أقوال الصلاة 
وأفعالها لا يتحمله. 


قراءتها في السرية فقط'' والمسألة فيها أقرال للعلماء وأرجح 


الأقوال: أنها واجبة لا تسقط عن المأموم لا في السرية ولا في 
الجهرية. 


.)5۲ ١إ انظر صقيحة‎ )1١( 


القسم الثاني : ١١‏ - فصل ED‏ 


۷ - قصل 


ومن الفروق الصحيحة : بين المفرد بالحج والقارن 
والمتمتع» في النية ووجوب الهدي والأفعال. فالمفره: هو 
الذي ينوي الإحرام بالحج وحده. والقارن: هو الذي ينوي 
الإحرام بالحج والعمرة معًا وقت الإحرام أو يذخل الحج 
على العمرة قبل الشروع في طوافها لعذر كحبض وخشية 
فوات أو لغير عذر. والمتمتع :ينوي الإحرام بالعمرة وحدها 
3 اث 1 1 ] 
في سير الج" 


]١[‏ هذا الفرق في النية فالمتمتع ينوي العمرة في أشهر الحج ولكنه 
ينوي الحج من عامهغ لأنه إِذا لم ينو الحج من عامه لم يكن متمتعًا 
يالعمرة إلى الحج؛ كرجل قدم مكة في أشهر الحج وكان يتوي أن 
يرجع إلى أهله ولکته يقي حتى حج؛ فهذا ليس بمتمتع ؛ لأنه لم ينو 
التمتع بالعمرة إذ إنه نوى عمرة مفردة فلو أدى الحج هذا العام لم 
يكن عليه الهدي» فلا بد أن يكون قد نوى الحج في عامه ليصدق 
عليه أنه تمتع يالعمرة إلى الحج. 

والباء هنا قي قوله: (بالعمرة) للسيب؛ لأنه لولا أنه أحرم بالعمرة 
لوجب عليه أن يحرم بالحج إلى أن يتحلل منه في يوم العيد وحينئذ 
لا متعة لهء ولتفرض أن هذا الرجل جاء مكة في أول يوم من ذي 
الحجة وأحرم يالحج فإنه سيبقي محرمًا عشرة أيام فقد يتضايق أن 
يبقى محرمًا كل هذه المدة فهنا تقول يتمتع بالعمرة فينوي العمرة 


[et‏ التحليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
وأما الأنعال : فأفعال المفرد والقارن واحدة. المفرد 
واضح؛ لأنه مخرم بالحج وححدة. 


جر لي يدم 


اة إل آل [البقرة:151] فيكون التمتع هنا معتاه التمتع يما أحل الله 
له يسيب التحلل من العمرة. ولذلك نازع يعض العلماء في وجوب 
الهدي على القارن وقال: إن القارن ليس بمتمتع إنما سيبقي محرمًا 
إلى يوم العيد فأين التمتع بالعمرة؟ 

وقوله: اة إل كلي4. إ4 يدل على أن هناك غاية وشي 
بنتهى يغاية» لكن جمهرر العلماء على أن القارن يلزمه الهدي؛ 
وقالوا: إن التمتع هنا بترك أحد السفرين؛ لأنه لولا أنه قرن للزم 
أن يحج في سفر ويعتمر في سفر ولا شك أن قول الجمهور 
أحرط وإلا فالقلب لا يميل إليه لكن ما دام هذا قول الجمهور 
فإنه لا ينبغي أن يتعداه الإنسان فيقال: القارن عليه الهدي 
كالمتمتع مع أن ظاهر الآية الكريمة أن التمتع هر أن يتحلل بين 
الحج والعمرة. 

وأما القارن فله صورتان: الأولى: أن ينوي الحج والعمرة معا من 
أول الإحرام. والثانية: أن يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في 
طوافها فهذا للعذر لاشك في جوازه كالحيض أو خوف القوات. 
مثاله: رجل أحرم بالعمرة ثم تبين أن هذا اليوم الذي أحرم فيه 
بالعمرة هو يوم عرفة وأنه لو ذهب وقضى العمرة فاته الوقرف فهنا 
يتعين عليه أن ينوي الحج فيُدخل الحج على العمرة ويكون قارثًا. 
ومئله لو أن امرأة أحرمت بالعمرة قأصايها الحيض وخشيت أن لا 


القسم الثاتي : ١١‏ - فصل |[ 
وأما القارن: فإن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحج 
وتكون الأفعال كأفعال المفرد'''. 


ذلك لأم المؤمتين عاتشة رضي الله عنها "7 . 

فإدخال المحم على العمرة» فيل الشروع في طرافهاء جاتز للعدر 
كما سبق» وكذلك لغير عذر أيضًا جاتز حكاه بعضهم إجماعًا. وهذا 
عند التحقيق قد يقول القائل: فيه نظر؛ لأن بعض العلماء يرى أن 
الست واجب. وهتاك صو رة ثالثه للقران فيها حاف وستأتي”". 


مسألة: لو أنه نوی التمتع وأحرم بالعمرة وحل متها ثم عدل عن 
الحج فإنه لا يلزمه شيء ولا يلزمه أن يحج. وقد ظن بعض الناس 
أنه إذا أحرم بالعمرة ناويًا التمتع ثم بدا له ترك الحج أن ذلك غير 
جائر ظنًا مته أن نيته كتطقه» وهذا غير صحيح» نعم لو أحرم بالحج 
لزمه أن يتمه لكن هو إلى الآن لم يحرم بالحج . 


[1] القارن عمله كعمل المقرد سواء؛ لأن العمرة دخلت في الحج. 
قال النبي 5ة : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» " ويشبه 
هذا: الرجلّ يكون عليه الجنابة قيغتسل عن الجتاية فيكفيه عن 
ا والغسل حتى وإن لم يتر الوضوء؛ لدخول الأصغر قي 
الأكبر. 


,)1885( أخرجه البخاري في كتاب الحج؛ باب كيف تهل الحائض والنفساء‎ )١( 
باب بيات وجوه الإحرام (11؟1).‎ ٠ ومسلم في كتاب الحج‎ 

(1) في صتيحة (175). 

ارش أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب حجة النبي ييل (184؟41. 


]| د 
وأما المتمتع : قبأتي بعمرة تامة مستفلة وبحج مستقل. 
وأما الهدي :فالمتمتع والقارن عليهما الهدي إن 

وجداء فإن لم يجدا صاما عشرة أيام: ثلائةٌ في || - 


لكن هل يدخل الأكبر في الأصغر؟ يعض العلماء يقول: يجوز في 
القران أن يدخل العمرة على الحج وقد ذكرنا للقران صورتين وهذه 
الصورة الثالثة وفيها حلاف وهي: أن يدخل العمرة على الحج 
فيكون قد أحرم أولًا بالحج ثم أدخل العمرة عليه ليصير قارنًا. 
فالذين يقولون يعدم الجراز يقرلرن: إدخاله العمرة هذا لاغ ولا 
تثبت له أحكام القارن؛ والظاهر لي الجراز وهو مذهب 
الشافعي ٠‏ ويدل لهذا أن النبي بي أحرم مفردًا ثم أتاه ت فقال: 
«صَلّ في هذا الوادي الميارك وقل: عمرة في حجة» ‏ . 

آما فسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعًا قهذا جائز بل مستحب بل 
يعض العلماء قال: إنه واجب. ولو أحرم بالعمرة وحدها ثم أدخل 
الحج عليها فهذا صحيح ويكون قرانا. 

مسألة: من قدم يوم الثامن من ذي الحجة فهل الأفضل في حقه 
التمتع أو القران؟ 

الجواب: إذا كان قد دخل وقت الحج فالأقضل أن يحرم إما قارنًا 
أو مفردًا؛ لأنه إذا تمتع قسوف يمضي وشا المشروع فيه أن يكرن 
في منى وهو في مكة. 


() الحاري الكبير للماوردي 4/40 ؟). 
(1) أخعرجه البخاري في كتاب الحج .باب تول النبي يي «العقيق واد مبارك؛ (1814»). 


القصم الثاتي : ١١‏ - فصل [ery]‏ 
وسبعة إذا رجعا إلى أهلهماء والهدي: هدي شكر لله على 
حصول نسكيبن تامين في سفر واحد. 

وهذا من الفروق بينهما وبين المفرد بالحج. فإن 
المفره فيه لم يحصل له إلا الحج وحده فإن اعتمر بعده من 
مكة كانت عمرة مكية لا عمرة أفقية. وبينها وبين الأفقية فرق 
عظيم في فضل الأفقبة وشرفها' . 


[ بل بعض العلماء يقول: العمرة يعد الحج بدعة؛ لأنه لم يرد 
عن النبي 45 ولا عن أصحابه أنهم اعتمروا بعد الحج إلا قي قضية 
معينة يُعلم أن الرسول ية ما أرادها؛ وهي أن عائشة رضي الله 
عنها أحرمت بالعمرة حين جاءت من المديتة مع أخراتها زوجات 
النبي ية فأصابها الحيض في أثناء الطريق وهي سرف ودخمل عليها 
النبى 6 فوجدها تبكىء» فقال: ما يبكيك؟ فأخبرته فأمرها أن 
تحرم بالحج» قصارت قارنة» وأفعالها آفعال المفرد فلما طهرت 
وانقضى الحج أَلّحّت على الرسول وليه وقالت: إن الناس يذهبون 
يحج وعمرة وأنا أذهب بحج؛ وهي رضي الله عتها ذهبت بحج 
وعمرة لكنهما غير مستقلتين» فزوجات النبي بي رضي الله عنهن 
أتين بعمرة مستقلة وحج مستقل» وعائشة رضي الله عنها أتت بحج 
واحد من جهة الأفعال» والنساء قد يصيبهن الغيرة؛ فألحت على 
الرسول ب ولما رآها الت أمرها أن تخرج إلى التنعيم وتحرم 
بعمرة'''. فإذا نظرنا إلى القضية وما واكبها من القراتن» عرفتا أن 
الرسول 5 كان لا يرغب هذاء لكنه رخص لها تطييبًا لقلبها 


.)450( سبق تخريجه في صفقحة‎ )١( 


تعلو ح کات انم 2 تحاممة 
1:2 کے کے کے نے کے کے لے 


وحينئذ نقول: من شابهها فعسى أن يشرع له أن يأتي بعمرة بعد 
الحج ومن لم يشابهها فإن العمرة بعد الحج غير مشروعة» والدليل 
على هذا : أن عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عتهما خرج مع 
آخته؛ ومن السهل عليه أن يحرم معها ولم يفعل» والصحاية من 
أحرص الناس على الخير قمع وجرد الداعي» واتتفاء المانع: 
وعدم الفعل» يدل على أنه ليس بمشروعء ولو كان مشروعا لفعله 
عبدالرحمن رضي الله عنه أو لأرشد إليه النبي وي وقال: يا 
عبدالرحمن اتنثا بعمرة. 

ولكن نجد يعض الناس الآن هداهم الله ويعد أن تُبَيّن لهم 
وتقول هذا غير مشروع يقولون: لا؛ العمرة فضيلة» ويذهب ويأتي 
بعمرة لأبيه وآمه» وجده من قِيّل الأب» ومن جهة الام وعمه؛ 
وخماله وما شاء الله. 

وقد شاهدت رجلا يسعى بين الصفا والمروة حلق نصف شعره 
وترك الآخرء فقلت له : هذا مكروهء هذا قزع. قال: لاء هذا 
الحلق لعمرة أمسء» والباقي لعمرة اليوم ! شيء عجيب يعني على 
قياس فعله » لو كان يريد أن يعتمر أريع مرات لعشم شعر رأسه 
أربعة أقسام. 

ووجدنا واحذًا قريمًا منه قد قصر من جوانب شعر رأسه وياقى 
الرأس كتا هوه فلاف قال هنا الشعير لعمرة أمين وسا ر 
عدا وأقصر ! قالله المستعان. 


مسألة : من لا يرى تكرار العمرة كيف يجيب عن حديث”تابعوا بين 


القسم الثاني : ١١‏ - فصل )4[ 


الحج والعمرة» ' . 

الجواب: معناه تابعرا بينهما في أوقاتهماء فالحج لا يمكن في 
السنة إلا مرة واحدةء أما العمرة فيقال أيضًا تايعوا بيتها على الوجه 
الوارد عن النبي بي 

مسآلة :من ذهب إلى مكة للعمرة ثم خرج متها قاصدًا المديتة 
للزيارة» فهل له أن يعتمر مرة أخرى إذا رجع إلى مكة بعد ذلك؟ 
الجواب: الظاهر أن الذي لم يخرج من مكة لأجل العمرة أنه لو 
عاد فلا بأس أن يعتمرء وإن كان بعض العلماء كره تكرار العمرة 
أكثر من مرة في السنة قال الإمام مالك رحمه الله: لا يعتمر في 
السنة أكثر من مرة''"؛ لأن النبي يي لم يعتمر أكثر من مرة في 
السنة. وأرى أن الذي يخرج خارج الميقات لا لغرض الإحرام أنه 
لا يأس أن يحرم. 

مسألة: من كانت دياره حول مكة ما حكم تكرار العمرة بالتسبة إليهم؟ 
الجواب : لا بأس بهء لكن يشرط كما قال الإمام أحمد رحمه 
الله : (إذا حَسّم رأسه فليحرم) ” يعني يكون بين الأولى والثانية وتنا 


)١(‏ أخرجه النسائتي في كتاب مناسك الحج» باب فضل المتابعة بين المج والعمرة 
(75775) والترمذي في كتاب الحجءباب ما جاء في ثراب الحج رالعمرة من 
حليث ابن مسعود رضي أله عته زه قم وقال: حليث حسن صحيح غريب. 

(1) بداية المجتهد (1/ 485 وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (1/1/5؟4. 

(۳) هذا النص رواء الشافعي في المسند المجموع له (ص7١١).»‏ والبيهقي في الكبرى 
(4/ 7"44) عن أنس ين مالك رضي الله عنه من فعله؛ والذي ورد عن الإمام أحمد 
قوله : 9إذا اعتمر فلا بد أن يملق أو يقصر وني عشرة أيام يمكن حلق الرأس» 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام 150 4517٠‏ والإنصاف (84/5؟). 
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ومن الفروق بينهما : أن المتمتع إذا دخل مكة طاف 
طواف العمرة» والمفرد والقارن يطوفان طواف القدوم وهو 


ا 


وأفضل هذه الأنساك التمتع» ولهذا يشرع للمفرد 
والقارن إذا لم يسوقا الهدي أن يفسخا نبة الحج وينويان” 
تا متمتعين ml,‏ 
عمرة مفردة لبكونا متمتعين 


بحيث يتبت فيه الشعر ويسوه الرأس وإلا فشيخ الإسلام رحمه الله 
يقول: عن الموالاة بين العمرتين وتكرارها لاهيلا مكروه اتشاي 
سلف الأمة لم يقعله أحد من السلف بل اتفقوا على كراهيته»'. 


[] مسألة : لو أحرم من مكة بالحج وذهب وطاف ثم سعبى يريد په 

سعي الحج لكونه أسهل عليه فهذا خطأ ولايجزؤه السعي؛ لان 
لوقه الذي طافه ليس طواف نسك قليس طواف قدوم ولا عمرة 
ولا إفاضة: والسعى لابد أن يسبقه طواف نسك ولو مسئونًا كما 
قال الققهاء رحمهم الله. 


[؟] أفضل الأنساك: التمتع إلا إذا ساق الهدي فالقران أفضل؛ 
لأن النبي 4 ساق الهدي قصار قارنا''» ولأنه لا يمكن أن يتحلل 
حتى يبلغ الهدي محله فلا طريق له الآن إلا القران فالأفضل إِذَا 
التمتع لمن لم يسق الهدي» ويليه القران؛ لأنه يحصل على نسكين» 
(4 لعله: (وينوريا», 


() مجمرع الفتاری ۲۹۹/۲٩۹7‏ ,و 194 
(7) أخيرجه مسلم في كتاب الحجء باب حجة النبي غ (1۳1۸). 


القسم اثثاني : ١١‏ - فصل وم | 


ثم الإفراد ومن زعم أن الإفراد أفضل من التمتع أو القران فلا وجه 
لما اختاره. 

أما آهل مكة فإنه لا يمكتهم ال عع إلا إذا قُرض أن المكي كان 
بسكن في المدينة أو الرياض وقدم في أشهر الحج للحج فهنا يمكته 
التمتع لکن ليس عليه هدي؛ لأنه من حاضري المسجد الحرام. 
فائدتان : 

: مسائل تتعلق بالميقات‎ )١( 

١‏ - إذا تعدى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة فإن رجع قبل أن 
يحرم وأحرم من الميقات فلا بأسء أما إذا تعدى - وأحرم بعده - 
فعليه دم. 

؟ - ائذين لا يحاذون الميقات لا يمينا ولا شمالا ولا فوق فهؤلاء 
يحرمون من جدة؛ وقي السودان منطقة تدعى (سواكن) إذا جاء 
الإنسان منها فإنه لا يحاذي يلملم ولا رابغ فيحرمرن من جدة» أما 
القول بأن أهل السودان يحرمون من جدة على كل حال فليس 
بصحيح ؛ لأن جنوب السودان يحاذون يلملم. 

۳ - إذا جاوز الايسان الميقات للتجارة أو كان له خلف الميققات 
آهل وذهب لزيارتهم وكان في نيته بعد الفراغ من زيارتهم أو تجارته 
الحج قماذا يفعل؟ 

الحواب: من تجاوزه لزيارة أهله قلا حرج عليه وإذا جاء وقت 
الحج أحرم من مكانه. أما من تجاوزه للتجارة وفي تيته الحج قيقال 
له: أحرم الآن بعمرة وإذا جاء وقت الحج فأحرم بالحج. 
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(؟) مسالة: أيهما أفضل العمرة في رمضان أو في أشهر الحح؟ 
الجواب: يجب أن نعلم أن المفضول قد يكرن أفضل» فعمّر 
النبي يي في أشهر الحج لازالة العقيدة التي عند العرب إذ كانوا 
يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ويقولون: إذا برأ 
لبر يعني من ظهور الإبل وعفى الأثر من الرياح وطول 
المدة - وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر”'“. وهم يجعلون 
المحرّم صفرًا نسيئة فأراد النبي يي أن يقرر أن العمرة في أشهر 
الحج جائزة ولهذا حشّم على الصحابة الذين كانوا معه وكانوا 
مفردين حسم عليهم أن يجعلوها عمرة". 


»)182314( أخحرجه البخاري في كتاب المج .باب التمتع والإقرات والإفراد بالحج‎ )١( 
.)1١١١( ومسلم في كتاب الحج. باب جواز العمرة في أشهر الحج‎ 
41715 شف مسلم في كتاب الحج : باب يبان وجوه الأسحرام‎ 


الخاتمة err]‏ أ 


الخائمة 


تم الكتاب والحمد لله الذي بتعمده نكم الصالحات. 
وصلى الله وسلم على ميحماء وعلى آله وأصحابه ؛ والتابعين 

قال ذلك مؤلفه الفقبر إلى الله : عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. غفر الله له و ليو الليه و لجميع المسلامين» 8 فح 
الفراغ منه في اربيع آخر سنة ه1۳۷" . 

وقد فرغ من طبعه في شهر شوال سنة هاه 
الموافق شهر يونية ٩٥1۹م"‏ '. 


]١[‏ يعني قبل موته بسنة وشهرين تقريبًا وقد توفي رحمه الله عام 
٩‏ في جمادي الآخرة. 

[؟] لا بأس يكتاية التاريخ الميلادي يعد التاريخ الهجري يتاء علي 
أن أكثر المسلمين اليوم مع الأسف؛ لا يعرفرن إلا الميلادي. لكن 
أن يكتب التاريخ الميلادي ثم يذكر الموافق له في التاريخ الهجري 
فهذا قيه نظر. 

ومن الأخطاء التي يقع قيها بعض الناس في كتابة التاريخ تجده 
يقول : في يوم الخميس الموافق عشرين من شهر ربيع الأول 
وهذا خطأء والصواب أن تقول: في يوم الخميس العشرين من شهر 
ربيع الأول؛ لأنك إذا قلت المرافق صرت ترافق بين اثتين فهناك 
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مواقق ومواقق. 

انتهينا من كتاب شيخنا عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
رحمة واسعة - والحمد لله رب العالمين؛ ونرجو أن نكون قد 
استقدناء والحقيقة أننا لم نعط الكتاب حقهء فقد مرت علينا أشياء 
مهمة تركناها خوفًا أن لا نكملهء وقد رأيت أن طلاب هذه الدورة 
العلمية الحاضرين حريصين على إكماله فيهاء وإلا فإن الكتاب 
جدير بالعناية › ولو شرح شرحًا وافنًا لكان فيه فائدة لطاب 
العلم » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلَى الله وسلم 
ويارك على نييتا محمد وعلى أله وأصحايه وأتباعه إلى يوم الدين. 


EGE 


فهر س الموضوعات 


قهرس الموضوعات 
تقديم اللحنة العلمية . 
المقدمة . 
أهمية العناية بالقواعد العلمية . 
شرح بعض آلفاظ خطبة الحاجة 0 
القسم الأول : القواعد والأصول الجامعة . 


القاعدة الأولى : الشارع لا يأمر إلا يما مصلحته خالصة . 


المصالح والمفاسد إما خالصة وإما راجحة . 
الأمر بالعدل واجب والأمر بالإحسان سنة . 
الآية التي جمعت أصول المحرمات . 
القضباء الشرعي والقضباء الكوني 

أكل الميتة للمضطر لا يضر من وجهين 

حكم تعلم المتاعاتتة . 

القاعدة الثانية : الؤسافل لها انكام ال المقاصد . 
طلب الماء قبل التيمم 

حكم تعلم أحكام الزكاة . 

حكم طلب الرزق لواجبات النفس ولحق الغير . 
نداء الجمعة الأول والثاني 

قلب الین ۰ 

بيع العينة . 

الل لإسقاط الشفعة . 

استحلال الريا من بعضى المستمين في بلاد الكفر . 
قتل الوارث لمورثه والموصى له للمرصي 


م | 
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إذا أعدى إلى شخص هدية حياء . 


تحيل يوسف عليه السلام يوضع الصواع في رحل أخيه . 


تعريف الأمانات 
وساتل أداء الأماتات . 
الفرق بين التفريط والتعدي . 


كل ها يو جب العداوة واليعفباء بين المسلمين فهو حرام : 


لذا كان القاتم بالوظيفة غير أعل فلا بأس من طلبها 
الوفاء بالنذر 

من أكره على فعل المحرم 

التاعدة الثالثة : المئقة تحلب التسير ........ 
حك يشير الاس 

العلة في طهارة ا! 3 


الاكتفاء بتضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام 7" 


الأصل في الأشياء الحل والطهارة 

إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلية القن . 
الفرق بين المتمتع والقارن 

إذا اضطر المريض إلى شرب دواء محرم . 
العرايا ..... 

القتل العمد والخطأ وشيه العمد . 


القاعهدة الرابيعة : الوجوب يتعلق بالاستطاعة فللا واجب مع العحرز ول جرم 


مع الضرورة 


إباحة المحرم للضرورة لا بد فيه من أمرين . 


إذا وجد ميتة وهو مغطر فهل له أن يشيع منها ......... 


اذا كان يستطيع غسل كل أعضاء الوضوء إلا الرجلين . 
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فهر س الموضوعات 
الكبير يقيم ناتبا بج عنه . 
صلاة المتقرد لحلاف الصف وحده . 
إذا صلى ركعة عاف الوصف وحده بلا عر . 
إذا سقط الواجب للعجز عنه فهل يقوم غيره مقامه . 
القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين إلخ .. 
الإخلاص في طلب العلم الشرعي 
الإخلاص ريما بجعل العادات عبادات . 
أقسام النية . 
إذا نوي فريقية معيتة: ثم غاب عن ذهنه التعيين لها 
الفرق بين العطية والوصية . 
الرجعة 
الحلف باسم بأسماء الله . 
إذا حاف يغير الله . 
حكم دعاء صفة من صفات الله تعالى 
الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها . 
القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحضر . 
الابتراع 
القاعدة السايعة : التكليف شرط لوجوب العبادات 
التكليف شرط لوجوب العبادات . 
التمبيز شرط نصحة العبادة إلا في الحج والعمرة 
التكليف شرط لصحة التصرف 
التكليف والرشد والملك شرط لصحة التبرع . 


إنسات لا يجب عليه فعل الشيء ويجب على وليه أن يأمره به . 


الصبي إذا أحرم فلا يلزمه مقتقى الإحرام . 
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الزكوات تجب على الصغير والمجنون . 
الكفارات في حق الصغير والمجنرن 1 
النفقات في حق الصبغير والمجنوت 
الفرق بين العبدقة والهدية والهبة . 


القاعدة الثامنة: الأحكام N‏ والفروعية لا نتم إلا يه 


إذا فعل منهيا عنه في العبادة . 


القتاهدة التاسعة : العرفب والعادة يرجع الى كل ا . 


صلة الأرحام .. 
ا 
يتعقد عقد الاح يكل لفظ دل عليه 

الحرز للأموال يختلف باختلاف المال . 
الأمين كل من حصل المال بيده بإذن الشارع . 
من وجد لقطة لزمها أن يعرفها حرلا كاملا 
الحال المعتر في تفقة الزوجات . 


ا1 لمعتير في تفقة الأقارب . 


حكم المستحاضة . 
القاعدة العاشرة : الينة على المدعي ا 
البيتة كل ما أيان الق . 


القاعدة الحادية عفر : الأصل في بقاء ما كان على ما كان 
العبادات يكتفى فيها بغلبة الظن . 
إذا شك هل عليه خمسة أيام أو ستة 
اڏا شك عل طلق امرأته أو لا 
الأمور التي لا يعبر فيها الشك 


القاعدة الثانية عشر : لا بد من التراضي في عقود المعاوضات . 
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(er) 


الوثاتق من العقود ثلاثة Ns.‏ 
القاعدة الثالثة عشرة: الإتلاف يستري فيه المتعمد والحاهل والناسي A...‏ 
الجاهل والناسي في حق العباد كاتعامد والذاكر . A‏ 
إذا اتلفت البهيمة شبتا» وهر متصرف قيها o‏ 
قتل الخطأ مستتى من قوله تعالی : را لا وایدنا إن ینا .. ٣١...‏ 
القاعدة الرابعة عشر : التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد N,‏ 
االأمناء ا اسل 
العارية esas‏ 
إذا استعار سيارة ليذهب بها إلى بلد ثم ذهب إلى بلد آخر ...... 111 
التاعدة الخامسة عشر: لا ضرر ولا ضرار ...... 1 
الفرق بين الضرر والضرار 4 
إذا كان الشيء الذي يضر جاره في ملكه 2 
معتى قوله: اضباره اللهه 10 
إذا دعى القاضي الشهود للشهادة فلا يغبارهما . 155 
قحل القاتل بمثل ما قتل به . TY‏ 
القاعدة السادسة عشر : العدل واجب في كل شيء؛ والفضل مسنون ...... 155 
الإحسان الأصلي. والإحسان الزاتد عن الواجب . نل 
العفو المحمود هر ما كان فيه الإصلاح . as...‏ 
إذا اعتدى إتسات على إتسات فشى ثربه . ارون 
ال بالعين E‏ 
ا Wr...‏ 
الجروح قصاص TT‏ 
السب والاغتياب على وجه القصاص بير 
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TE Ose 
E 


الدقع باي ي اغبي أحسن . 
التاعدة السابعة عشر: من تعحل شيئا قبل آړانه عوقب يحرماته 
أنواع القتل . 

قتل الموصى له الموصي 

قتل الْمدير سيده 

القاعدة الثامنة عشر : تضمين المثليات بمثلهاء والمتقومات يقبمتها 
اڏا کسر فتمجانا ره 

إذا لم يرجد المثل أو زاد المثل زيادة فاحشة 
القاعدة التاسعة مشر : إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة . 
إذا نسي ثمن المبيع . 
إذا نسي الأجرة . 
القاعدة العشرون: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم 
المدة التي ينتظر فيها المفقود 

القاعدة الحادية والعشرون: الغرر والميسر محرم 
امور الثلاثة التي ترجع إليها المعاملات المحرمة . 


1 
Ears 1 


التأمين على السيارات أو على البضاتع وما أشبهها . 
راتب الشاعد ليس من التأمين المحرم . 
8 الخمر تجسة؟ 

لمجهولات التي يجهل هل, 9 بحن 
ل : لك ربح إحدى السفرتين . 
تأجيل الديون إلى آجال مجهولة 
لمغالبات القولية والفعلية 
اللعب بالترد والشطرتج يدون معاوضة . 
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Ds 
1# 


فهر س الموضوعات 


لمسابقة على الخيل أو الإبل أو السهام 
القاعدة الثانية والثالثة والعشرون: الصلح جاتر بين المسلمين 
الصلح مع الإقرار . 
الصلج مع ي 
كل أتراع الصلح خير 
الصلح عن الدين المؤجل يبعضة حال ........ 
إذا تم الصلح فليس لأحدهما أن يرجح عنه 
إذا باعه شيئا واشترط أت لا يبيعه على أحد 
شروط الواقفين . 
تكاح المتعة 
القاعدة الرابعة والعشرون: من سبق إلى المباحات 

سبق الصبي إلى الصف في | 
من سبق إلى رکاز 
القاعدة الخامسة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم 
إذا كان عنده عدة أثواب وأصاب التجاسة أحدها 
القاعدة السادسة والعشرون: يقبل قول الأمنام 
تعريف الأمين 
لا يقبل قول الأمين إذا خالف الحس أو العادة . 
القاعدة السايعة والعشرون: A‏ 
الفرق بين ترك المأمور. وفعل المحظرر 
القاعدة الثامنة والعشرون: يقوم البدل مقام المبدل 
الت , يقوم مقام الماء هنذ هذمه 


إذا اشتری شاق للا عة » ثم اتتقل إلى آخری خير منها 


| 


ET E ea 
AA... o... 
e TT 

OR ا‎ 
E e و‎ 1 
as 
sss 

NEG 
Ws u. 
1 i ل‎ 
. . . . . القاعدة التاسعة والعشرون: يحب تقييد اللفظ بملحقاته‎ 


ا 


التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


| 449 
لمسح على الخفين . 1 
قبا الأشياء بأسبابها' . YY.‏ 
القاعدة الخلا تون : الشركاء في الأملاك ي يشتركون في زيادتها ............. ۱۷۹ 
الاشتراك في التعمير اللازم . WA...‏ 
باناة اجار e‏ “ل 
اذا رادت اللأملاك المشتركة يلاتها e‏ 
كيفية توزيع الموجود على قد الديبرت . AN.‏ 
القاعدة الحادية والثلائون: قد تتبعض الأحكام ا لال 
رجل سرق عليه رجل وامرأتان يأنه سرق . نيل 
لولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية Alesse‏ 
لو تزوج الرقيق حرة . شا 
إذا تزوج مسلم تعبرانية وولد بينهما ولد . ا اسيل 
يتبع الولد في النجاسة وتحريم الأكل أخيث الأبرين .................. ۱۸١‏ 
شهادة الأصول والفروع . AAs.‏ 
شهادة العدو على هدوه AA.‏ 
القاعدة الثانية والثلاثون: من أدى عن غيره واجبا Asos‏ 
من أدى عن غيرء واحيا قله ثلاث سالات A‏ 
إذا أدى رجل عن غيره ديا بنية الرجوع . ess.‏ 
اذا دفع الزكاة عن غيره بدون توكيل .. AN...‏ 
القاعدة الثالثة والثلاثون: ا تراحمت المصالح قدم الأعلى منها 18# 
إذا اضظر المحرم إلى أكل المتة أو اليك ...ا 
اذا اضطر فوجد ميتة وسيعا . AM...‏ 
إذا ضاق وقت الصلاة قإنه يحرم عليه صلاة التاقلة ...¥ 


فهر س الموضوعات 


التنفل بالصوم قبل قفباء الصوم الواجب 

القاعدة الرابعة والثلائورن: ا 
لتخيير في كفارة اليمين 

التخبير في فدية الأذى . 

التخيير في جزاء الصيد . 

التخبير غي النية . 

تخبير الإمام في أسير الحرب . 

القاعدة الخامسة والثلاثرن: من سقطت عنه العقرية لموجب . 
القاعدة السادسة والثلائون: من أتلف شيعا ليتشع به ضجنه 

دقع الصائل . 

القاعدة السابعة والثلائون: إذا اختلف المتعاملان في شيء . 

اذا ااافا في العيب متى حدث؟ . 

القاعدة الثامنة والثلاثون : !ما عاد التحريم إل إلى تقس العبادة أي شرطها 
مثال التحريم الذي عاد إلى ذات العبادة . 

بيع ما لا يملك . 

تلقي الدب 

لتايس 

ال 


3 
تاچ . 


تقديم الشيء على شرطه . 

القاعدة الأربعون: وجروب فعل المأمور به كله . 

القاعدة الحادية والأربعون: إذا اجتمعت عبادئان من جنس واحد 
الشروط التي تشترط لتداخل العبادات . 


تحبة المسجك وستة الو شرم وراتة الظهر 5 


| ۳ 


وول 
TT‏ 
Tennis‏ 


77711 ا 


ىلا سخ IY a u ooo‏ 
تأخير طواف الإفاضة في الج وطافه عند الوداع .......... .........114 
E‏ يوعد أ روما i ee E‏ 
القاعدة الثانية والأربعون: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة ...... 777 
القاعدة الثالثة والأربعون: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله ........ 4؟؟ 
القاعدة الرابعة والأريعرن: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه ..... 752 
الفرق بين الأجارة والجعالة ..... u‏ 874 
القاعدة الخامسة والأربعون: من لا يعبر رضاه في عقد لا يعتبر علمه ..... ۲۹۹ 
القاعدة السادسة والأريعرن: من له الح على الغير .. ............. 0 .19 
القاعدة السابعة والأربعون: الواجب بالنذر يلحت بالواجب بالشرع ... ٣۳...‏ 
القاعدة الثامنة والأربعون: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض ......... ٠٠١‏ 
النتراط الموالاة في الطوافة من e o,‏ 
e e‏ #؟ 
القاعدة التاسعة والأريعون: الا ا ی ا و ا غ؟ 
القاعدة الخمسون: يكبت تبعاً مالا يقبت استقلالا .......... ......... 14١‏ 
القاعدة الحادية والخمسون: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة .. ۲٤۳‏ 
القاعدة الثانية والخمسون: إذا قويت القراقن قدمت على الأصل ......... 545 


القاعدة الخالكة والخمسون: ذا تين فسباد العقد؛ بطل مأ بني عليه 


TE asas 


عل الفسخ رفع للعقد من أصله أو من حينه . Ere ass aS‏ 
القاعدة الرابعة والخمسرن :1 القرة في امات ينا فى ن الك 1ت* 
التاعدة الخاسة والخمسون: لا عثر لمن آقر .........2... ...اة 
القاعدة السادسة والخمسون: يقوم الوارث مقام مورثه ................ ٣۵۵‏ 
ماذا يقعل الداتن اللي مات ملي Vs o.‏ 


فهر س الموضوعات 
لو أت الميت عنده أمانات الأشخاص.» فلم يجدوها عنده . 


إذا جاء الداتنوت يريدوت دينهم فماذا يفعل الورثة؟ ... 
غبار ااب 
حت 


القاعدة السابعة والخمسون: : وچوس ee‏ لطي على ماهم .ا 


إذا قال: زوجتي طالق» ويريد أنها طالق من ولاق 
إذا قيل ر جل : أك امرأة؟ فقال: لاء وأراد الكذب 
لو قال رجل لزوجته: حرجت من ذمتي . 
القاعدة الثامنة والخمسون : الحكم يدير مع علته وجوداً فا , 
طهارة ما يتردد على الناس في بيوتهم 
إذا رضي المتعاقدان بالمعاملة المشتملة على الظلم والغرر 


القاعدة التاسعة والخمسون: النكرة إذا كانت بعد النفي » آي النهي : 
القاعدة الستون: من: وما وآي: وتي ۽ وال والمفرد المضافه . 


القسم الثاني : في ذكر الفروق بين المساتل المتشابهة 
الشارع لا قرف بين المتشابيات: 
الفروق توعات: حقيقية وصورية . 
الفرق بين الماء الطهور والماء النجس . 
الفرق بين فرض العصلاة وتفلها . 

الفرق بين صلاة الفريضضة وصلاة التافلة . 


الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيد 
الفرق بين صيام النفل والفرضص 
التفريق بين الجاهل والناسي والمتعمد في إتلاف المحرم لشعره 
الفرق بين ترك المأمور. وفعل المحظرر . 
التفريق بين السواك للساتم قبل الزوال وبعده 
التفريق بين البيع والإجارة 


11 ا ال‎ 
THEE ers 

TY sss seats 
TY. 
TAT... 

TAT esses 
لط‎ 
A on 
Ts 


E‏ التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 
التفريق بين التعاليق والعقرد في الفسيخ N. o...‏ 
التفريق بين الأب والأم في التملك من مال الول .......... ......... 195 
التفريق بين شروط الواقفين والمرصين o‏ 00000 888 
التفريق بين الجد والإخرة لغير آم في تقديم الجد عليهم ............... 94؟ 
الفرق بين شروط الأشياء والشروط فيها ....... ا ف 
الطريق بر قيق السلم قندة طيوهاهيق A‏ و .»سواه مس سس م Ey‏ 
التفريق بين العقود إذا اتفسضت لين بطلاتها وإذا فسخها المتعاقدان . ..... 19۸ 
التفريق في الشهادة بين أن يخبر خبرا بغير لفظ الشهادة وبين أن يقرل: أشهد ۲۹۹ 
الفرق بين إقرار الأفسات على تقسه وإقرار شيره .0002 84؟ 
الفرق بين العقود الاأزمة والعقود ا جاتر as oo‏ 
التفريق بين جميع حقوق الميت وبين حق الشفعة وخيار الشرط ....... ...١١ل‏ 
التفريق بين إعارة الأرضض للزرع وإعارتها لللفن ...ا 
التفريق بين عتق العيد المرهرت والتيرف فيه يقير قله ...000041 “و 
جعل الفقياء الأمور الوجودية الأغلبية حدا فاصلة ...غ 
التفريق بين الذكر وا لاني ...ا A n‏ 
التفريق بين من أوقع الطلاق على شعر أو سن ومن أضافه إلى عضو ...... 805 
التفريق بين الهبة والعطية والوصية N...‏ 
تجويز بعضص الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف ثلته ....... 1١۷...‏ 
التفريق بين قتل العمد العدوات وبين قتل الخطأ وشبه العمل ............. ۳١۹‏ 
التفريق بين الأعضاء المخسرلة في الوضوء وبين الممسوحة ......... ۳١۹...‏ 
التفريق بين طهارة الماء وطهارة التيهم ......2........ 22222 e.‏ 
التفريق بين طهارة الحدث الأكير والحدث الأصكر ر ا 
التفريق بين السجرد على حائتل من أعضاء السجود وقيره ...020441 #الا 
التفريق بين أجزاء الحيران الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعية ... .... ۹٣...‏ 


فهر س الموضوعات 

التفريق بين ذبائح انهدايا والفدى واللأضاحي ونحوها . 
التفريق بين المغالبات التى لا تحل مطلقا والتى تحل ... .... 
التفريق بين ما ثبت فيه الشفعة من المشتركات وما لا ثبت فيه 
التفريق بين ما تصح فيه الوكالة وما لا تصح فيه . 


التفريق بين اليمين والتذر 


(ev) 


Af... 
Tid... 
TIA ok 
E د‎ 
اران‎ 


التفريق بين التعاليق المحفبة فی الاق وبين التعليق الي يقصد به الحنث وا 


التفريق بين إبفاع التحريم على الزوجة وبين إيقاعة على السرية 
التفريق بين لغو اليمين وبين اليمين المنعقدة . 
الفريق بين الحنث جاعلا أو ناسا فى الطلاق والعتاق دوت اليمين 


التفريق في اشتراط النية بين الألفاظ الصريحة والمحتماة في الطلاق ونحوه . 
م م POS‏ 


التفريق بين مسح الجبيرة ومسح الخفين ونححوهما ....... 
التفريق بين طهارة الأحداث وطهارة التجاسة 
قسام التجاساتتة . 
قسام الدماء 

صحة الحج والعمرة من الصبي دوت بقية العيادات 
وجوب الركاة على المميز وغير المميز 
أقسام العورة في الصلاة ....... 
العورة في باب النظر ......... 
قسام اللباس . 

أقسام الحركة في الصلاة 

أقسام التكبير في الصلاة ........ 
أقسام المرور بين يدي المصلي Rs‏ 
قسام موقف المأموم . 


التفريق بين إيجاب الرّكاة في الإبل والبقر والغنم دون بقية الحيوانات 


ss seas‏ اسن 
Ta...‏ 
TTT...‏ 


EF 


N aes 

TE ESR 
TFET 
EET 
TEE E aes 
اران‎ 
لون‎ 
TEA sesa 
اووس‎ asses 
TE ess 


س 


التفريق بين إيسجاب الر كام في الحصوب والثمار المكيلة دوت بقة الخفر 
التفريق في الأمتعة والأنواني بين ما يتخا للقنية وما يتخذ للتجارة 
FET SS‏ 

TET eas. 
TET م ا جو‎ 


أقسام العقارات: : 


التفريق بين 


التفريق بين من يعطى الزكاة لحاجته» ومن يعطى للمحاجة إليه 
الشريق بين ما يكاج إلى توفية .وما لا باج إليها في الميعات 


التفريق بين 


قبول قول الأمناء . 


الفريق بون 


التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


النيوت الي E‏ ي على المعسرين 


الأملاك التي لم يتعلق بها حق للغير» وبين ما تعلق بها حق . 


من أدق الدين ناویا الرجوع ر كك يلو 


فام اللقطة , 


التفريق في المحضباتة بين ما قبل التمييز رما بعدهه وی الل کر والانثى 


التفريق ب 


ا ل 0 د 


ا 


الفريق بون 
الشريق بين 


التفريق بين 


الفروق بين البيع 


الفريق بين 


التأويلات في الأيمان قد تنفع وقد لا تنفع 


1 
وجوب الز 


العقرد الباطلة والقاسدة في باب التكاح 
الفسوخ المتفق عليها والمختلف فيها 
القذف بالزنا وبين رميه بالكفر أو الفسوق . 


هس 


والإحارة 
تليق المدخول بها وغير المدخول يها . 


كا وتو سا على غير المكلف وعدم وجوب الصا ة و تجو سيا ايه 


ااا 
و TET‏ 


Tit... 
FETs os 
TES rises a 


الا 
ان 


Sl 97د 1 ا‎ 
TAA. 


فهر س الموضوعات [45ة ا 
القدرة على التكسب تمنع أخط الزكاة ولا توجب الج ................ ۳۵۸ 
التفريق بين العبد المملوك إذا كان للتجارة والذي لغير التجارة 2۹ 
التفريق بين من صلى في توب حرير عالما ذاكراء ومن صلى وعليه عمامة 

التفريق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجوار ............ ١١...‏ 
التورقايمرد الكائج شوريفة A‏ نج ف ادو وود ان سي لكلا 


ال ال O‏ 1 


es E a ا‎ 


اخم الى تصلق بالصولؤة Bs ces ag‏ 
التفريق بين تصوير ذوات الأرواح وتصوير الأشجار والقصور ..... ..... ۳۹۷ 
| الينام الطنوافة Ponerinae‏ 
التفريق بين ما يجوز أداؤه من الصلوات في وقت النهي وما لا يجوز ...... ۳٠۹‏ 
التفريق بين الأماكن التي تصح الصلاة فيها والتي لا قصح .............. ۳۷١‏ 
انام الاموالهة E‏ تسمه ak‏ مومس مع وديف أن 
أقسام استعمال اللهب والقشة ..........5.2.....5. 22 Ws‏ 
انام ا كاري وما ود بدوة مسو ورك ارا وو ل وي و و 
ای هنما لا بعلم قيمف مومه Vest ses‏ 
أقسام بيع الأشياء من حيث القبض ا 
أقبا ا الرقيق od oa dla‏ سند عا لق 


ساءهة] التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة 


أقسام الغرس والبناء في أرض الغير 
أقسام الولاية والوكالة على المال 
أقسام الورثة 

أقسام الحصية ...... 

أقسام الحجب .. 
أقسام العتق .... 
أقسام المماليا” 
أقسام العداق . 
أقسام الإجابة إلى الدعوة . 
أقسام الطلاق 
أقسام النففة للزوجات والأقارب . 
الفروق بين النخاح وسائر العقود 
الفرق بين إزالة النجاسة الخارجة من السبيلين وسائر النجاسات 
الفروق بين الإبل وبقية البهائم 

الفرق بين الكلب الأسود وسائر الحيواتات 
الفروق بين الابل والبقر والعنم وسائر اليهائم 
أقسام الدم الخارج من فرج الأنثى 

أقسام الصلاة الفائتة . 

الفرق بين أركان الصلاة وواجباتها 

أقسام أقوال العبلاة ....... 

التفريق بين ما يتتحمله الإمام عن المأموم وما لا يتحمله 
الشريق بين المفرد بالحج والقارن والمتمتع ... .... 


إذا نوق التمتع وأحرم بالعمرة وحل منها ثم عدل عن الج .. . 
Tharsis‏ 


1 

الا 

TAT... 
2 ا‎ 
NTsa 

HT... 

ا 
IY...‏ 
Tar...‏ 

TE as 

ETL ns 
fT... 


IBS os 


ل 
من حرج من مكة إلى المدينة فهل له أن يعتمر إذا رجع إلى مكة؟ ........ 419 
حكم تكرار العمرة لمن كاتت دياره حول مك ا .258.45 
أيهما أفضل العمرة في رمضان أو في أشير الحج؟ ... ........... ...۳۷ 


فهرس لمر كر a‏ عد مد او مد دعومو لم قاع 


